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ـــم هـــذا الكتـــاب لتأهيـــل المختبريـــن لاختبـــار شـــهادة )  فـــي المنهـــج التعليمـــي الصـــادر عـــن الأكاديميـــة الماليـــة. صُمِّ مرحبًـــا بكـــم 

الماليـــة. الأكاديميـــة  مـــه 
ّ
تنظِ الـــذي  الإســـامية(   المصرفيـــة  أساســـيات 

ـــا، جميـــع الحُقـــوق مَحفوظـــة للأكاديميـــة، ولا يجـــوز إعـــادة نشـــر أي جـــزء مـــن هذا الكتـــاب، أو   تعليميًّ
ً

يعـــدُّ هـــذا الكتـــاب دليـــا

ـــا أو بالتّصوير أو  ـــر نقلـــه بأي شـــكلٍ أو بأيِّ وســـيلة، ســـواء إلكترونيًّ
ُ
تخزينـــه عـــن طريـــق نظـــام اســـترجاع الــــمَعلومات، كمـــا يحظ

ســـجيل أو خلافـــه مـــن دون الحصـــول علـــى إذنٍ مُســـبقٍ مـــن الأكاديميـــة الماليـــة.
ّ
الت

ـــاع علـــى الخطـــة 
ّ
ظهَـــر خارطـــة المنهـــج التـــي تشـــمل خطـــة دراســـية مفصّلـــة فـــي نهايـــة هـــذا الكتـــاب التعليمـــي، كمـــا يُمكِـــن الاط

َ
ت
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تقدّميـــن لاختبـــار شـــهادة  )أساســـيات المصرفيـــة 
ُ
يجـــب التنويـــه علـــى أن الاختبـــار يقـــوم علـــى أســـاس هـــذه الخطـــة، وننصـــح الم

قـــة بهـــذا المنهـــج.
ّ
تعل

ُ
ســـتجدّات الم

ُ
ـــد مـــن حصولهـــم علـــى آخـــر الم

ُّ
الإســـامية( بالتأك

وصُمّمت الأســـئلة الواردة في مُحتوى هذا الكتاب التعليمي لتكون بمثابة وســـيلة تســـاعد المتقدّم للاختبار على مراجعة شـــتّى 

 تلـــو الآخـــر، ولا ينبغـــي اعتبـــار هـــذه الأســـئلة أســـئِلة اختبـــار )تجريبيّـــة(، أو 
ً

ـــم فصـــا
ُّ
المجـــالات الـــواردة فـــي المنهـــج، ولتعزيـــز التعل

ة التّعليميّة. تي ســـتأتي فـــي الاختبار الموافـــق لهذه المـــادَّ
ّ
ســـتوى الأســـئِلة ال

ُ
ـــر لم

ّ
النّظـــر إليهـــا كمؤش
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الفصل الأول: هيكل النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية  

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والبنـــوك التجاريـــة، والجهـــاز  يبـــدأ الكتـــاب بمقدمـــة عـــن هيـــكل القطـــاع المصرفـــي 

المصرفـــي بصفـــة عامـــة، ودور هـــذه البنـــوك فـــي المجـــال الاقتصـــادي والمالـــي، وأهـــم المنتجـــات والخدمـــات المصرفية التي 

تقدمهـــا البنـــوك التجاريـــة. بالإضافـــة إلى التعرّف على دور البنك المركزي الســـعودي في الإشـــراف والرقابة على البنوك 

.
ً
والمصـــارف بأنواعهـــا كافة

الفصل الثاني: طبيعة قطاع المصرفية الإسلامية  

يقـــدم هـــذا الفصـــل نظـــرة عامـــة عن قطـــاع المصرفية الإســـامية، والفـــرق بينها وبين المصرفيـــة التقليدية. ثـــم التعرّف 

علـــى تطـــور المصرفيـــة الإســـامية فـــي المملكـــة العربية الســـعودية. كما يتنـــاول الفصل الإجـــراءات والآليـــات والمعالجات 

الواجب مراعاتها ليتحول البنك التقليدي إلى مصرف إســـامي يلتزم بأحكام ومبادئ الشـــريعة الإســـامية، بالإضافة 

 التعرّف على منظمـــات البنية التحتية 
ً
إلـــى التعـــرّف علـــى كيفيـــة معالجـــة عمليات التمويـــل والأعمال المصرفية. وأخيـــرا

للصناعـــة المصرفية الإســـامية وهيئاتها. 

الفصل الثالث: صيغ التمويل الإسلامي  

يقـــدم هـــذا الفصـــل نظـــرة عامـــة عـــن التمويـــل الإســـامي وخصائصـــه وأهميتـــه، ثـــم التعـــرّف علـــى الأدوات التمويليـــة 

بهـــا المصـــارف والنوافـــذ الإســـامية، كالمرابحـــة، والإجـــارة، والتـــورّق، والمشـــاركة، والمضاربـــة،  تتعامـــل  التـــي  والصيـــغ 

والاستصناع، والقرض الحسن، والوكالة بالاستثمار، وذلك من خلال التعرّف على حقيقة هذه الصيغ، وشروطها، 

وضوابطهـــا الشـــرعية، وأهميـــة تطبيقهـــا فـــي المصـــارف والنوافـــذ الإســـامية.

الفصل الرابع: المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية   

ـــمت  سِّ
ُ
يركـــز هـــذا الفصـــل علـــى المنتجـــات والخدمـــات المصرفيـــة التـــي تقدمهـــا المصـــارف والنوافـــذ الإســـامية، وقـــد ق

إلـــى: منتجـــات وخدمـــات مصرفيـــة للأفـــراد، ومنتجـــات وخدمـــات مصرفيـــة للشـــركات، ومنتجـــات، وخدمـــات الخزينـــة، 

والاســـتثمار. ويتنـــاول الفصـــل كذلـــك الصكـــوك الإســـامية والحكم الشـــرعي لعمليـــات التوريق، بالإضافة إلـــى التعرّف 

علـــى المشـــتقات الماليـــة وأحكامهـــا الشـــرعية. 

الفصل الخامس: الحوكمة الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية    

يتنـــاول هـــذا الفصـــل طبيعـــة الحوكمـــة فـــي البنـــوك التجاريـــة بصفة عامة، مـــع التركيز علـــى الحوكمة الشـــرعية ودورها 

فـــي تحســـين كفـــاءة أداء الأعمـــال المصرفيـــة الإســـامية. وبيـــان دور البنـــك المركـــزي الســـعودي فـــي تعزيـــز الأطـــر العامـــة 

للحوكمـــة الشـــرعية الفعالـــة للمصـــارف والبنـــوك العاملـــة فـــي المملكة. 

المحتويات
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الفصل السادس: الرقابة الشرعية الداخلية 

يتنـــاول هـــذا الفصـــل الالتـــزام والتدقيق الشـــرعي على عمليات المصرفية والنوافذ الاســـامية بصفـــة عامة، مع التركيز 

علـــى طبيعـــة ومهـــام التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي، وكذلـــك علاقة التدقيق الشـــرعي الداخلـــي بالأجهزة الرقابيـــة ومعايير 

الحوكمـــة الشـــرعية. بالإضافـــة إلـــى التعـــرف علـــى دور الرقابة الداخلية الشـــرعية في تقليل المخاطر فـــي العمل المصرفي 

الإســـامي، وبيـــان أثـــر التكنولوجيـــا في زيـــادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الشـــرعية.

مسرد المصطلحات والاختصارات

الأسئلة متعددة الاختيارات

خريطة المنهج

ً
من المتوقع أن تستغرق دراسة هذا الكتاب 70 ساعة تقريبا

٩٨
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هيكل النظام المصرفي 
بالمملكة العربية السعودية

يحتوي هذا الفصل على 10 أسئلة من بين 100 سؤال في الاختبار

الفصل الأول
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مقدمة:

يتنـــاول هـــذا الفصـــل هيـــكل القطاع المصرفي في المملكة العربية الســـعودية، والبنـــوك التجارية والجهاز المصرفي بصفة عامة، 

ودور هذه البنوك في المجال الاقتصادي والمالي، وأهم المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية. بالإضافة 

.
ً
إلى التعرف على دور البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على المصارف بأنواعها كافة

1-1 طبيعة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية:

الهدف التعليمي   

1 - التعرف على النظام المصرفي في المملكة، والهيكل التنظيمي ومكونات هذا النظام، ووصف الأطراف 

المكونة لهذا الهيكل، ودور كل من هذه الاطراف.

1-1-1 ماهية ومكونات النظام المصرفي:

يقصد بالنظام المصرفي مجموعة المصارف التي تمارس العمليات المصرفية، ويؤدي النظام المصرفي مهمته في الاقتصاد عبر 

 
ً
توفير الائتمان للمؤسسات والأفراد الذين يحتاجون إليه. ويتكون النظام المصرفي في أي دولة من البنوك التي تختلف وفقا

لتخصصها والدور الذي تؤدّيه في تلك الدولة، وتعدّد أشكال البنوك هو من الأمور الناتجة عن التخصص الدقيق والرغبة 

 للآتي:
ً
في إيجاد هياكل تمويلية مستقلة تتلاءم مع حاجات العملاء والمجتمع، وتصنف المصارف بصفة عامة وفقا

تصنيف المصار ف من حيث طبيعة الأعمال: 	-1

:)Commercial Banks( أ. بنوك تجارية

بعد  أو  الطلب  ستحق عند 
ُ
ت التي  تقبل أموال المودعين  الودائعُ المصدرَ الأسا�سيَّ لمواردها، فهي  التي تمثل  البنوك  هي 

 قصيرة الأجل بضمانات مختلفة. وهذه البنوك تقوم 
ً
مدة من الزمن، وتمنح التجار ورجال الأعمال والصناعة قروضا

بعمليات مكملة لحساب عملائها، منها: تحصيل الأوراق التجارية، وخصم الكمبيالات، وشراء وبيع العملات الأجنبية، 

ومنح  الكوبونات،  وتحصيل  المالية،  الأوراق  وبيع  وشراء  الضمان،  خطابات  وإصدار  المستندية،  الاعتمادات  وفتح 

بطاقات ائتمانية، وتأجير خزانات حديدية، وإجراء حوالات بنكية، وتسديد الفواتير، وغير ذلك من الوظائف.

:)Mortgage Banks( ب. بنوك عقارية

 على ذلك.
ً
هي البنوك التي تقدم جميع التسهيلات العقارية والسكنية، ويُعدّ صندوق التنمية العقارية مثالا

 :)Investment Banks( ج. بنوك استثمارية

وهي البنوك التي تصدر الأوراق المالية الخاصة بالشركات والسندات الحكومية؛ لكي تضمن الشركات تغطية الأسهم 

الأوراق  وشراء  بيع  في  الوساطة  خدمات  وتقدم  العام.  للاكتتاب  عرضها  فترة  في  الجمهور  على  المعروضة  والسندات 

المالية، وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية.



2
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التصنيف من حيث مصادر الأموال: 	-2

:)Central Banks( أ. بنوك مركزية

هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف والتوجيه والرقابة على الجهاز المصرفي، ولها حق إصدار العملة، 

 الجهاز المصرفي، 
َ
والاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة، كالذهب والعملات الأجنبية. ويُعدّ البنك المركزي قمة

، ويشرف على السياسة الائتمانية في الدولة، ويصدر أوراق النقد، ويعمل على 
ً
فهو يشرف على النشاط المصرفي عامة

المحافظة على استقرار قيمتها. ويُعدّ البنك المركزي هو بنك الحكومة؛ إذ يتولى تنفيذ الخدمات المصرفية للحكومة، 

وينفّذ  لديه،  البنوك  بحسابات  ويحتفظ  المالية،  السياسة  رسم  في  والمشاركة  وتنفيذها  النقدية  السياسة  ووضع 

إجراءات المقاصّة بينها.

:)Commercial Banks( ب. بنوك تجارية

هي البنوك التي تتكون مصادر أموالها من رأس المال المملوك للشركاء، وتعتمد على الودائع التي يقدمها الأفراد والمؤسسات 

لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية.

:)Investment Banks( ج. بنوك استثمارية

لكي  الحكومية؛  بالشركات والسندات  الخاصة  المالية  تتلقى الأموال من المستثمرين وتصدر الأوراق  التي  البنوك  وهي 

خدمات  وتقدم  العام.  للاكتتاب  عرضها  فترة  في  الجمهور  على  المعروضة  والسندات  الأسهم  تغطية  الشركات  تضمن 

الوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية، وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

التصنيف من حيث طبيعة العمليات: 	-3

أ. بنوك تقليدية:

تعمل هذه  الشريعة الإسلامية، وقد  مع  المتوافقة  الأنشطة  في  أنشطتها  تنحصر  التي لا  العامة  التجارية  البنوك  وهي 

البنوك بنظام النوافذ، أي: تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة إضافة إلى الأعمال التقليدية.

ب. بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية:

وهي البنوك التي تعمل وفق ما تفرضه الأحكام والقواعد في الشريعة الإسلامية.

1-1-2 الهيكل الخاص للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية:

يتكون النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية من: البنك المركزي السعودي )ساما(، والبنوك التجارية. وقد تم تنظيم 

القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/5( والتاريخ 1386/2/22هـ، ويقوم مجلس 

الوزراء بإصدار تراخيص لإنشاء البنوك بناء على توصيات من وزير المالية بعد اطلاع البنك المركزي السعودي عليها.

الفصل 
الأول
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1. المنتجات والخدمات المصرفية في المملكة:

الهدف التعليمي   

2 - التعرف على الملامح الأساسية للمنتجات والخدمات المصرفية في المملكة.

 مختلفــة جــرى الاصطــاح علــى تســميتها بالعمليــات أو الأعمــال المصرفيــة، وهــي تشــمل فتــح الحســابات 
ً
تــؤدي البنــوك أعمــالا

فــي تمويــل التجــارة الخارجيــة مــن  بيــن المقرضيــن والمقترضيــن، والمســاهمة  )الجاريــة والادخــار(، والإيــداع والوســاطة الماليــة 

الســندات  إلــى خصــم  بالإضافــة  الكفــالات، وخطابــات الضمانــات المصرفيــة،  المســتندية، وتقديــم  فتــح الاعتمــادات  خــال 

والكمبيــالات وغيرهــا مــن الأوراق التجاريــة، وأعمــال الصــرف الأجنبــي، وإيجــار الخزائــن الخاصــة، وتقديــم الخدمــات الماليــة 

الأخــرى، مثــل: البطاقــات الائتمانيــة، والتمويــل  باســتخدام القنــوات الإلكترونيــة، والتحويــات الماليــة.

1-2-1 الخدمات المصرفية للأفراد:

• الحسابات: تنقسم أنواع الحسابات لدى البنوك التجارية إلى أربعة أقسام رئيسة، هي:

:)Current Accounts( أ. حسابات جارية

وهي الحسابات التي تتضمن معاملات متبادلة بين البنوك وطرف آخر، وقد يتمثل الطرف الآخر في شخص أو أشخاص 

 
ً
طبيعييــن )أفــراد(، وتقــوم فكــرة الحســابات الجاريــة علــى وضــع العميــل أموالــه لــدى البنــك بحيــث يصبــح العميــل مقرِضــا

عــدّ الحســابات الجاريــة الدائنــة لــدى 
ُ
للبنــك ولــه حــق اســترداد أموالــه متــى شــاء بــدون أن يتأثــر بربــح البنــك أو خســارته، وت

البنــوك التجاريــة مــن مصــادر الأمــوال المهمــة لــدى هــذه البنــوك؛ ولذلــك تســعى البنــوك التجاريــة إلــى جــذب قــدر كبيــر مــن 

إيداعــات الأفــراد والهيئــات فــي صــورة حســابات جاريــة دائنــة. 

:)Saving Accounts( ب. حسابات الادخار

تلجــأ البنــوك التجاريــة إلــى تشــجيع العمــاء علــى الادخــار بفتــح حســابات توفيــر لهــؤلاء العمــاء، بحيــث تمنحهــم بعــض 

المميزات، مثل: دفع نســبة عائد ســنوي لا يتجاوز نســبة محددة عن المبالغ التي يحتفظ بها العملاء في حســابات الادخار، 

وتحــدد قيمــة العائــد الــذي يحصــل عليــه العميــل بقيمــة المبالــغ التــي يحتفــظ بهــا، والمــدة التــي يحتفــظ فيهــا بهــذه المبالــغ، 

ومعــدل الفائــدة الســنوية الــذي يتعهــد البنــك بدفعــه إلــى العمــاء علــى إيداعاتهــم. وتســتخدم حســابات الادخــار للعمــل علــى 

جــذب صغــار المدخريــن وتنميــة الوعــي الادخــاري لــدى فئــة كبيــرة مــن المجتمــع.

تشــترك حســابات الادخــار مــع الحســابات الجاريــة فــي كونهــا تمنــح العميــل دفتــر شــيكات وبطاقــات صــرف آلــي، والفــرق بينهــا 

وبيــن الحســابات الجاريــة أنهــا تعطــي عوائــد، وتختلــف عــن الودائــع الثابتــة بأنــه يمكــن ســحبها فــي أي وقــت يشــاء العميــل 

بــدون خســارة للعوائــد بخــاف الودائــع الثابتــة.
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:)Fixed Deposits(  )ج. حسابات الودائع الثابتة )الودائع لأجل

تعمــل البنــوك التجاريــة علــى جــذب المدخــرات علــى اختــاف أنواعهــا؛ إذ تتنــوع حســابات الودائــع للأفــراد بحيــث يمكــن 

للعمــاء اختيــار النــوع المناســب لهــم. فمــن العمــاء مــن يجــد نفســه غيــر محتــاج إلــى مبلــغ معيــن مــن المــال مــدة زمنيــة معينــة 

مقابل فائدة ويرغب في استثمار هذه المبالغ طوال مدة عدم حاجته إليها؛ ولذا يودع هذا المبلغ في أحد حسابات الودائع 

 مــا يكــون هــذا العائــد أعلــى مــن العائــد الــذي يحصــل عليه صاحب حســاب 
ً
الثابتــة مقابــل الحصــول علــى عائــد معيــن. وغالبــا

الادخار، والسبب في ذلك أن صاحب حساب الادخار يستطيع السحب متى ما أراد. أما صاحب الوديعة فإنه لا يستطيع 

ســحب مبلغــه قبــل التاريــخ المتفــق عليــه. ولكــي يتمكــن البنــك التجــاري مــن دفــع عوائــد بنســب مرتفعــة؛ فإنــه يعمــل علــى 

اســتثمار هــذه الأمــوال بمــا يعــود عليــه بأربــاح مرتفعــة تزيــد علــى قيمــة العوائــد التــي يدفعهــا إلــى العمــاء.

:)Call Deposits( د. الودائع بإخطار

تختلف الودائع بإخطار عن الودائع الثابتة في أن العميل في حالة الودائع بإخطار يكون من حقه سحب الأموال المودعة 

 أو أقلّ )المدة 
ً
 ما تكون أسبوعا

ً
لدى البنك عند الحاجة إليها، بشرط إشعار البنك قبل سحب الوديعة بمدة معينة غالبا

الزمنيــة الشــائعة هــي 42 ســاعة أو 84 ســاعة(. وتكــون العوائــد علــى أرصــدة الودائــع بإخطــار بنســب أقــل مــن نســب الودائــع 

الثابتــة.

:)Automated Teller Card( ه. بطاقة الصراف الآلي

ن صاحب الحســاب من الحصول على النقد من جهاز الصراف الآلي دون الحاجة إلى الدخول على البنك 
ّ

مك
ُ
هي بطاقة ت

 لعمليــة الســحب، مــع وجــود حــد يومــي للســحب 
ً
فــي جميــع الأوقــات، ويمكــن الســحب مــن الرصيــد مــا دام الرصيــد كافيــا

ــن صاحــب الحســاب مــن تنفيــذ عمليــات شــراء بالحســم المباشــر مــن 
ّ

مك
ُ
باســتخدام البطاقــة. كمــا أن بطاقــة الصــرف الآلــي ت

حسابه لمصلحة المتاجر دون الحاجة للنقد من خلال نقاط البيع المتوفرة لدى المتاجر، والتي توفرها شركات متخصصة 

 لعمليــات الشــراء مــن خــال نقــاط البيــع، كمــا أن بطاقــة الصــرف الآلــي أصبحــت 
ً
فــي المدفوعــات، مــع وجــود حــد يومــي أيضــا

تقدمهــا المصــارف والبنــوك علــى شــكل إلكترونــي مــن خــال تطبيقاتهــا الإلكترونيــة.

:)Credit Card( و.. بطاقة الائتمان 

بطاقــة  وهــي   ،)draC retsaM ,sserpxE naciremA ,asiV( مثــل:  ائتمــان  بطاقــات  بعــض عملائهــا  البنــوك  بعــض  تمنــح 

ســتخدم البطاقــة مــن قبــل حاملهــا للحصــول بشــكل مُســبق 
ُ
تصدرهــا البنــوك بالتعــاون مــع شــركات البطاقــات الدوليــة.  وت

صدرة- على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسسات التجارية التي تقبل 
ُ
-بموجب ضمان الجهة الم

 لترتيبات أخرى.  كما أن هناك بطاقات مسبقة 
ً
، وتسديد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقا

ً
 أو دوليا

ً
هذه البطاقة محليا

د فيهــا العميــل مقــدار مــا يــود إنفاقــه بهــا مــن خــال الإيــداع فــي رصيدهــا، وذلــك مــن خــال تحويــل مســبق مــن  الدفــع يحــدِّ

حسابه الجاري إلى حساب هذه البطاقات التي قد تكون بأكثر من عملة، بحيث يختار العميل العملة التي يرغب في تحويل 

المبلــغ إليهــا.

ز. التمويل الشخ�صي للأفراد:

تقدم البنوك التجارية تمويلات شخصية لعملائها لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
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ح. التمويل العقاري:

تقدم البنوك تمويلات عقارية للعملاء لتوفير السكن الملائم.

ط. تمويل السيارات

تقدم البنوك منتجات تمويل المركبات بصيغ معينة تلبية لحاجات العملاء. 

:)Standing Order( ي. التحويل المستمر

 متكررًا إلى مكان معين دون الذهاب للبنك كل مرة.
ً

يقصد بهذه الخدمة قيام العميل بتحويل مبلغ معين تحويلًا

ك. الحوالات وإصدار الشيكات المصرفية:

يســتطيع العميــل مــن خــال الحــوالات تحويــل مــا يريــد مــن المــال إلــى أي جهــة يريــد، وشــراء العمــات الأجنبيــة والشــيكات 

المصرفيــة.

ل. صناديق الأمانات:

توفر البنوك التجارية لبعض عملائها صناديق أمانات؛ لاستخدامها في حفظ المستندات المهمة والمجوهرات.

م. خدمة الإنترنت المصرفي:

تقدم البنوك لعملائها خدمة الإنترنت والتطبيق المصرفي عبر الأجهزة الذكية؛ ليتمكن العميل من مزاولة أعماله اليومية.

1-2-2 الخدمات المصرفية للشركات:

مــن أعمــال، ومــا تؤديــه  الفــرد  مــا يؤديــه  بيــن  الكبيــر   للاختــاف 
ً
تبعــا الشــركات عــن احتياجــات الأفــراد  تختلــف احتياجــات 

الشــركات مــن أعمــال. ففــي الوقــت الــذي يكــون للشــخص الفــرد حســاب جــارٍ واحــد مــع البنــك أو حســابان علــى الأكثــر )جــارٍ/

اســتثماري(، فــإن للشــركة حســابات كثيــرة حســب الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك لهــا، ومــن أهــم هــذه الخدمــات مــا يلــي:

أ- حسابات جارية بالعملة المحلية:

لا يختلــف الحســاب الجــاري للشــركات عــن الأفــراد فــي طبيعتــه، وتســتخدم الشــركة الحســاب فــي جميــع عمليــات الشــراء 

 لإيــداع الشــيكات والنقــد الــوارد إليهــا، ويمكــن أن يكــون الحســاب بالعملــة المحليــة أو 
ً
والدفــع المحليــة وتســتخدمه أيضــا

الأجنبيــة.

ب- حسابات جارية بالعملات الأجنبية:

 بالــدولار الأمريكــي أو الجنيــة الإســترليني أو غيرهمــا مــن العمــات الرئيســة؛ 
ً
يمكــن للشــركة حســب حاجتهــا أن تفتــح حســابا

لمواجهــة متطلباتهــا مــن هــذه العمــات، مثــل: تســديد اعتمــاد خارجــي، أو عمــل حوالــة أجنبيــة.

ج- فتح الاعتمادات المستندية:

تتــم معظــم عمليــات الاســتيراد والتصديــر عــن طريــق البنــوك، ويُعــدّ الاعتمــاد المســتندي إحــدى الوســائل التــي تســتطيع بهــا 

الشــركة أن تســتورد بضاعتهــا مــن الخــارج.

د- خطابات الضمان البنكية:

خطــاب الضمــان هــو عقــد بمقتضــاه يكفــل شــخص تنفيــذ التــزام بــأن يتعهــد للدائــن بــأن يفــي بهــذا الالتــزام إذا لــم يــفِ بــه 
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المديــن نفســه، ومتــى أوفــى الكفيــل بالديــن جــاز لــه الرجــوع علــى المديــن المكفــول بمــا وفــاه عنــه. ويُعــدّ الاشــتراك فــي المناقصات 

مــن أهــم أســباب اســتخدام الكفالــة؛ إذ يختلــف وصــف الكفالــة حســب المرحلــة التــي تمــر بهــا المناقصــة علــى النحــو التالــي:

• خطــاب الضمــان الابتدائــي: وتصــدر هــذه الكفالــة للدخــول فــي المناقصــات، وهــي تنتهــي باســتحقاقها أو عنــد إحالــة 

ــف مقدمهــا -إذا رســت عليــه المناقصــة- عــن توقيــع العقــد، 
ّ
المناقصــة أيهمــا أســبق. ويلتــزم البنــك بوفــاء قيمتهــا عنــد تخل

وتمثــل قيمــة هــذه الكفالــة 5% مــن قيمــة التعهــد أو المناقصــة.

• خطــاب الضمــان النهائــي: ويكــون بنســبة 10% مــن قيمــة التعهــد، ويصــدر مقابــل حوالــة حــق وتنــازل عــن اســتحقاقات 

المتعهــد للبنــك.

• خطــاب ضمــان الدفعــة المقدمــة: إذ يحــق للجهــة صاحبــة المشــروع حجــز نســبة مئويــة مــن اســتحقاقات المتعهــد، ولــه 

أن يتقــدم بكفالــة مقابــل صــرف هــذه المبالــغ لــه.

ه- التمويل:

 
ً
عدّ هذه الخدمة من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك إلى الشركات؛ إذ تكون السيولة غير كافية لدى الشركة غالبا

ُ
ت

لأسباب عديدة، مما يجعلها تطلب من البنك أن يقرضها لتمويل عملياتها ومشاريعها.

و- الاستثمار:

تقوم إدارة الاستثمار في البنوك التجارية -نيابة عن بعض الشركات- بالاستثمار في قنوات استثمارية داخلية أو خارجية، 

سواء أكانت متوسطة أو طويلة الأجل حسب رغبة الشركة.

ز- خدمات إدارة النقد:

 من الخدمات، من أهمها: توفير نقاط البيع للعميل، 
ً
تقدم إدارات خدمات النقد في البنوك لعملائها من الشركات عددا

وخدمة أجهزة الإيداع النقدي، ونقل الأموال، إضافة إلى خدمة دفع رواتب موظفي العميل والإنترنت المصرفي للشركات 

.
ً
وغيرها من الخدمات التي تساعد العميل على أداء أعماله كاملة

1-2-3 الخدمات المصرفية المتنوعة:

تتناول هذه الخدمات عمليات متعددة، أهمها ما يلي:

أ. التحويل البنكي:

هو عملية نقل مبلغ نقدي من حساب مصرفي إلى حساب آخر عن طريق القيد، وتستند عملية النقل أو التحويل إلى أمر 

من العميل لمصرفه يحدد فيه مبلغ التحويل، واسم المستفيد، ورقم حسابه، ومحله. وقد تكون عملية التحويل البنكي 

في البنك الواحد إذا كان للآمر بالتحويل والمستفيد منه حساب في البنك نفسه، ويسمى ذلك بالتحويل الداخلي. أو تكون 

بين مصرفين، عندما يكون حساب كل واحد منهما في مصرف مختلف، ويسمى التحويل عندئذ بالتحويل الخارجي. ويكون 

التحويل بالعديد من الوسائل، مثل: الهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني )أونلاين(، والمراسلة، وغيرها.

ب. خدمات صرف العملات:

 الصرف الأجنبي الفوري  )FX Spot(ويختص بصرف عملة مقابل أخرى 
َ
تقدم البنوك لعملائها وخاصة الشركات خدمة
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 )FX Forward( خــال يوميــن. كمــا تقــدم أيضــا خدمــات الصــرف الأجنبــي الآجــل )وهــو عــادة( 
ً
علــى أن يكــون التســليم فــورا

وهو منتج شــبيه بالصرف الأجنبي الفوري، إلا أن هذه الطريقة تقت�ضي تســليم العملة الأجنبية بتاريخ لاحق، مما يمكن 

التاجــر مــن توقيــت شــراء العملــة الأجنبيــة لتتزامــن مــع موعــد اســتحقاق تســديد التــزام فــي المســتقبل.

1-3 الإطار التنظيمي لقطاع الخدمات المصرفية والقواعد المنظمة له:

الهدف التعليمي  

3-   التعــرف علــى المصــادر الرئيســية للوائــح والأنظمــة المتعلقــة بالخدمــات الماليــة، ودور الجهــة الرقابيــة 

)البنــك المركــزي الســعودي(.

 لنظــام البنــك 
ً
    تقــع المســؤولية عــن ســامة النظــام المصرفــي ومــدى فعاليتــه علــى عاتــق البنــك المركــزي الســعودي )ســاما( وفقــا

المركــزي الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/63( لعــام 1442ه. 

1-3-1 أهداف ومهام ومسؤوليات البنك المركزي السعودي:

• أهداف البنك المركزي السعودي:

 للمادة الثالثة من نظام البنك المركزي السعودي، يهدف البنك إلى الآتي:
ً
وفقا

1. المحافظة على الاستقرار النقدي.

2. دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.

3. دعم النمو الاقتصادي.

• مهام وصلاحيات واختصاصات البنك المركزي السعودي:

 للمادة الرابعة من نظام البنك المركزي السعودي، تتلخص المهام والصلاحيات والاختصاصات للبنك في الآتي: 
ً
وفقا

1- إصــدار النقــد، وتنظيمــه )ويشــمل ذلــك: ســكّ وطباعــة وإصــدار العملــة الوطنيــة، وطرحهــا وســحبها، وإلغاءهــا، وإدارتهــا، 

وحمايتهــا(، والأعمــال الأخــرى ذات العلاقة.

 للأنظمة ذات العلاقة.
ً
2- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقا

3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.

4- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.

• الأعمال المحظور على البنك المركزي السعودي مزاولتها:

 للمادة السادسة من نظام البنك المركزي السعودي، لا يجوز للبنك القيام بأيٍّ من الأعمال الآتي:
ً
وفقا
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1. الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، 

عــدا مــا هــو ضــروري لتحقيــق أهدافه.

كها، عدا ما يحتاج إليه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
ّ
2. شراء العقارات أو تمل

3. تمويل الحكومة وإقراضها.

إدارة  لغــرض  الماليــة  المؤسســات  ذلــك  مــن  اعتباريــة. ويســتثنى  أو  أي شــخص ذي صفــة طبيعيــة  إقــراض  أو  تمويــل   .4

المركــزي. البنــك  إدارة  وفــق ضوابــط يضعهــا مجلــس  المركــزي  البنــك  مــن محافــظ  بقــرار  الأزمــات  أو مواجهــة  الســيولة 

1-3-2 القواعد التنظيمية للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية:

 
ً
 وطنيــة أو فروعــا

ً
يقــوم البنــك المركــزي الســعودي بمراقبــة البنــوك العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ســواءً أكانــت بنــوكا

لبنــوك أجنبيــة؛ إذ تبــدأ رقابتهــا منــذ تقديــم طلــب الترخيــص وتســتمر طــوال فتــرة مزاولــة البنــك نشــاطه. وفيمــا يلــي القواعــد 

التنظيميــة التــي تحكــم نشــاط البنــوك التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفقًــا لنظــام مراقبــة البنــوك:

1. منح الترخيص:

أوجبت المادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك أن يقدم البنك طلب منح الترخيص إلى البنك المركزي السعودي، بحيث يقوم 

بدراسة الطلب ثم يقدم توصياته بشأن منح الترخيص أو عدم منحه إلى وزير المالية.

2. تحديد نسب معينة للإقراض والاقتراض:

وفقًا لنظام مراقبة البنوك فقد تم تحديد نسب معينة لضمان حقوق العملاء والمودعين، على النحو التالي:

 مــن مجمــوع احتياطياتــه ورأس مالــه المدفــوع أو 
ً
• لا يجــوز أن تزيــد التزامــات البنــك مــن الودائــع علــى خمســة عشــر مثــا

المســتثمر.

• أوجبــت المــادة الســابعة علــى كل بنــك أن يحتفــظ لــدى البنــك المركــزي الســعودي بوديعــة نظاميــة لا تقــل عــن )15%( مــن 

التزامات ودائعه، ويمكن للبنك المركزي أن يعدل هذه النسبة بحيث لا تقل عن )01%( ولا تزيد عن )17.5 %(. بالإضافة 

إلى ذلك، يجب أن يحتفظ كل بنك لدى البنك المركزي باحتياطي سيولة لا يقل عن )15%( من التزامات ودائعه، ويجوز 

البنــك المركــزي زيــادة هــذه النســبة بحيــث لا تزيــد عــن )%20(.

3. وضع قواعد تنظيمية عامة:

وفقًــا للمــادة السادســة عشــر مــن نظــام مراقبــة البنــوك، يجــوز للبنــك المركــزي الســعودي بعــد موافقــة وزيــر الماليــة أن يضــع 

قواعــد عامــة لتنظيــم المســائل التاليــة:

• الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها.

• منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.

• تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله بأنواع معينة من الأعمال.

• التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.

• الحد الأدنى لنسب الضمان في أنواع معينة من القروض.
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• تحديد الموجودات التي يجب على البنك الاحتفاظ بها داخل المملكة.

4. التفتيش على البنوك:

أجــازت المــادة الثامنــة عشــر مــن نظــام مراقبــة البنــوك للبنــك المركــزي أن يقــوم بعــد موافقــة وزيــر الماليــة بإجــراء تفتيــش علــى 

أي بنــك عــن طريــق فحــص ســجلات وحســابات البنــك فــي مقــره، ويجــب علــى موظفــي البنــك تقديــم مــا يطلــب منهــم مــن ســجلات 

وحســابات ووثائــق ومعلومــات تتعلــق بالبنــك.

5. مراقبة الائتمان:

حرصًا على حماية البنوك وأموال المودعين؛ يجب على البنوك عدم تركيز الائتمان في فئة معينة، وإنما يجب توزيع الائتمان 

بين عدد كبير من العملاء؛ لذلك حظرت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك على أي بنك إعطاء قرض، أو منح تسهيلات 

ائتمانية، أو تقديم كفالة، أو ضمان، أو تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )52%( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله 

المدفوع أو المستثمر، ويمكن للبنك المركزي أن يزيد هذه النسبة إلى )05%( وفقًا للصالح العام.

6. الترخيص الكتابي من البنك المركزي السعودي لمزاولة بعض الأعمال: 

أوجبــت المــادة الحاديــة عشــرة مــن نظــام مراقبــة البنــوك علــى أي بنــك أن يحصــل علــى ترخيــص كتابــي مــن البنــك المركــزي قبــل 

قيامــه بالأعمــال التاليــة: تعديــل تكويــن رأس مالــه المدفــوع أو المســتثمر، والاندمــاج مــع بنــك آخــر، وامتــاك أســهم أي شــركة 

مؤسســة خــارج المملكــة، والتوقــف عــن مزاولــة الأعمــال المصرفيــة، وفتــح فــروع للبنــوك فــي المملكــة أو فــروع للبنــوك الوطنيــة

خارج المملكة.

7. اتخاذ الإجراءات في حالة مخالفة البنك للقواعد والأحكام:

أجــازت المــادة الثانيــة والعشــرون مــن نظــام مراقبــة البنــوك للبنــك المركــزي إذا خالــف أي بنــك القواعــد والأحــكام التــي تحكــم 

العمــل المصرفــي فــي المملكــة أن يُتخــذ بعــد موافقــة وزيــر الماليــة أي مــن الإجــراءات التاليــة: 

• تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك.

• إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

• تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع.

• إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى ضرورية. 

كمــا أنــه علــى البنــك المركــزي توقيــع العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة والعشــرين مــن نظــام مراقبــة البنــوك علــى أي 

بنــك يخالــف أحــكام هــذا النظــام.



ما أنواع البنوك من حيث طبيعة الأعمال التي تزاولها؟ )اذكر أربعة أنواع على الأقل(. 	-1

مرجع الإجابة: القسم 1-1-1

ما أهم وظائف البنوك المركزية؟ 	-2

مرجع الإجابة: القسم 1-1-1

وضّح باختصار الفرق بين الحسابات الجارية، وحسابات الادخار، وحسابات الودائع لأجل. 	-3

مرجع الإجابة: القسم 1-2-1

ما الفرق بين بطاقة الصرف الإلكتروني وبطاقة الائتمان؟ 	-4

مرجع الإجابة: القسم 1-2-1

ا من الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات؟
ً
اذكر ثلاث 	-5

مرجع الإجابة: القسم 2-2-1

وضّح باختصار مهام ومسؤوليات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على النظام المصرفي. 	-6

مرجع الإجابة: القسم 1-3-1

وضّح باختصار أهم القواعد التنظيمية للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. 	-7

مرجع الإجابة: القسم 2-3-1

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل



طبيعة قطاع المصرفية الإسلامية

الفصل الثاني

يحتوي هذا الفصل على 10 أسئلة من بين 100 سؤال في الاختبار
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مقدمة:

يقـــدم هـــذا الفصـــل نظـــرة عامـــة عـــن المصرفيـــة الإســـامية، والفـــرق بينهـــا وبيـــن المصرفيـــة التقليديـــة. ثم التعـــرّف علـــى تطوّرها 

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، كمـــا يتنـــاول الإجـــراءات والآليـــات والمعالجـــات الواجـــب مراعاتهـــا؛ ليتحـــول البنـــك التقليـــدي 

إلـــى مصـــرف إســـامي يلتـــزم بأحـــكام ومبادئ الشـــريعة الإســـامية، بالإضافة إلـــى التعرّف علـــى كيفية معالجة عمليـــات التمويل 

 التعـــرّف علـــى منظمـــات البنيـــة 
ً
المصرفـــي المجمـــع التـــي تتـــم بيـــن المصـــارف الإســـامية، أو بينهـــا وبيـــن البنـــوك التقليديـــة. وأخيـــرا

التحتيـــة للصناعـــة المصرفيـــة الإســـامية وهيئاتهـــا. 

2-1 قطاع المصارف الإسلامية:

الهدف التعليمي   

1- التعرف على الملامح العامة لقطاع المصرفية الإسلامية، والفرق بينه وبين المصرفية التقليدية.

نشـــأت المصـــارف الإســـامية اســـتجابة لتطلعـــات ورغبـــات المســـلمين فـــي الالتـــزام فـــي المعامـــات المصرفيـــة المتوافقـــة مـــع أحـــكام 

ـــم لشـــؤونهم فـــي دنياهـــم وآخرتهـــم، ومـــن متابعة تاريـــخ وحركة المصارف الإســـامية؛ 
ّ
الشـــريعة الإســـامية بصفتهـــا المصـــدرَ المنظ

يتضـــح النمـــو والتطـــور والنجـــاح الـــذي حققتـــه تلـــك المصـــارف رغـــم عمرهـــا القصيـــر وتجربتهـــا المحـــدودة والمنافســـة الشـــديدة 

مـــن قبـــل البنـــوك التقليديـــة. وتتمثـــل مظاهـــر نجـــاح المصـــارف الإســـامية فـــي انتشـــار فروعهـــا في معظـــم الدول الإســـامية وغير 

الإســـامية، وكذلـــك تحـــوّل عـــدد مـــن البنـــوك التقليديـــة إلـــى النظـــام المصرفي الإســـامي.

2-1-1 مفهوم المصارف الإسلامية:

بالبحـــث فـــي الأنظمـــة واللوائـــح المنظمـــة لعمـــل المصـــارف وقـــرارات وتعميمـــات البنـــوك المركزيـــة، لـــم نصـــل إلـــى تعريـــف محـــدد 

للمصـــرف الإســـامي، وإنمـــا كانـــت هـــذه الأنظمـــة واللوائـــح تذكـــر مهـــام وأعمـــال المؤسســـات الماليـــة وضوابـــط إنشـــاء البنـــوك 

وطبيعـــة أعمالهـــا بـــدون أن يكـــون هنـــاك تعريـــف واضـــح لمفهـــوم المصـــرف الإســـامي، وقـــد عرّفـــت الكتابـــات المصرف الإســـامي 

بتعريفـــات متعـــددة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال مـــا يلـــي مـــع التنبيـــه علـــى أن هـــذه التعريفـــات تعكـــس المفهـــوم النظـــري للمصـــرف 

الإســـامي ولا يســـتلزم أن ينعكـــس هـــذا المفهـــوم علـــى الواقـــع التطبيقـــي:

• يُعـــرّف المصـــرف الإســـامي بأنـــه: »مؤسســـة ماليـــة نقديـــة تقـــوم بالأعمـــال والخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة وجـــذب المـــوارد 

 يكفـــل نموهـــا وتحقيـــق أق�صـــى عائـــد منهـــا وبمـــا يحقـــق أهـــداف التنميـــة الاقتصاديـــة 
ً
 فعـــالا

ً
النقديـــة وتوظيفهـــا توظيفـــا

والاجتماعيـــة فـــي إطـــار أحـــكام الشـــريعة الإســـامية«.

• عرّفـــت اتفاقيـــة إنشـــاء الاتحـــاد الدولـــي للبنـــوك الإســـامية فـــي الفقـــرة الأولى مـــن المادة الخامســـة البنوك الإســـامية بأنها: 

»البنـــوك أو المؤسســـات التـــي ينـــص قانـــون إنشـــائها ونظامهـــا الأسا�ســـي علـــى الالتـــزام بمبـــادئ الشـــريعة وعلى عـــدم التعامل 
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ا وعطاءً«.
ً

بالفائـــدة أخـــذ

ومن التعريفات السابقة، يمكن استخلاص العديد من النقاط، وأهمها ما يلي:

•أن المصارف الإســـامية هي مؤسســـات مالية وجزء من نظام مصرفي متكامل، إلا أنها تطبق مبادئ الشـــريعة في وظائفها 

وأنشطتها بعكس الأنشطة المصرفية التقليدية.

 بيـــن المدخريـــن والمســـتثمرين، بـــل يعمـــل علـــى تحقيـــق 
ً
• أن المصـــرف الإســـامي مـــن الناحيـــة النظريـــة ليـــس فقـــط وســـيطا

مبـــادئ الاقتصـــاد الإســـامي مـــن حيـــث دوره التنمـــوي وتحقيـــق العائـــد الاجتماعي بجانـــب العائد الاقتصـــادي والعمل على 

تحقيـــق أســـمى درجـــات التكافـــل الاجتماعي.

• رفع الحرج عن المسلمين من خلال أنظمة مالية تتوافق مع المتطلبات الشرعية.

وبنـــاءً علـــى مـــا ســـبق؛ يمكـــن تقديـــم تعريـــف يشـــتمل علـــى العناصـــر المميـــزة للمصـــرف الإســـامي بأنـــه: »مؤسســـة ماليـــة 

 لصيـــغ تمويليـــة واســـتثمارية تتوافـــق مـــع 
ً
اقتصاديـــة تلتـــزم بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية فـــي تعبئـــة المـــوارد وتوظيفهـــا وفقـــا

الشـــرعية«. المتطلبـــات 

2-1-2 خصائص المصارف الإسلامية:

المصـــارف الإســـامية هـــي مؤسســـات ماليـــة لجمـــع الأمـــوال وتوظيفهـــا فـــي إطـــار الشـــريعة الإســـامية ومقاصدهـــا، ورغـــم تشـــابه 

المصـــارف الإســـامية والمصـــارف التقليديـــة فـــي الطبيعـــة المصرفيـــة فإنه توجد خصائـــص تميز عمل المصارف الإســـامية، نورد 

أهمهـــا فيمـــا يلي:

الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية: 	.1

يتمثـــل جوهـــر عمـــل المصارف الإســـامية فـــي الالتزام التام بمقاصد الشـــريعة وضوابطها وفق اجتهاد لجانها الشـــرعية، ويترتب 

علـــى هـــذه الخاصيـــة أن تتحرى المصارف الإســـامية التوجيهات الشـــرعية فـــي جميع أعمالها.

عدم التعامل بالفائدة باعتبارها من الربا المحرم: 	.2

تشكل هذه الخاصية الركن الرئي�سي للمعاملات والأنشطة المالية، فالبعد عن المعاملات الربوية هو أساس المعاملات المالية 

المتوافقة مع الضوابط الشرعية. ومن الناحية الفقهية، الربا نوعان، هما:

• ربـــا الديـــون: ويطلـــق علـــى الزيـــادة المشـــروطة التـــي يتقاضاهـــا صاحـــب المال مـــن المدين علـــى رأس ماله مقابـــل أجل معلوم 

عـــدّ الفائـــدة ســـواء المدينـــة أو الدائنـــة، البســـيطة أو المركبـــة التي تقـــوم عليها المعامـــات المالية ربا 
ُ
يتفقـــان علـــى تحديـــده. وت

ديـــون؛ لأنهـــا زيـــادة عـــن أصـــل الدين فـــي مقابل الأجل في الســـداد.

• ريـــا البيـــوع: ويطلـــق علـــى الربـــا الذي يكون في الأصناف الســـتة التي جاءت في الحديث الشـــريف، وهـــي: الذهب، والفضة، 

والقمح، والشعير، والتمر، والملح. فإذا بيع ال�شيء بمثله مع الزيادة في أحدهما من دون مقابل؛ سُمّي ربا الفضل. أما إذا 

تم تبادل ال�شيء بمثله أو بغير مثله مع تأخير تسليم أحدهما؛ فيسمى ربا الن�سيء. ولاجتناب الوقوع في ربا البيوع يشترط 

التســـاوي والتقابـــض فـــي مبادلـــة صنـــف بصنفه. أما إذا كانـــت المبادلة بين صنفين مختلفين، فيمكن عدم التســـاوي، لكن 

يبقى شـــرط التقابض قائمًا. 
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إن المضمـــون الاقتصـــادي لتحريـــم كلٍّ مـــن: ربـــا الديـــون، وربـــا البيـــوع، هـــو ربـــط العمليـــة التمويليـــة بإنتـــاج الســـلع والخدمـــات 

.
ً
 ومفيـــدا

ً
 نافعـــا

ً
 تنمويـــا

ً
 اقتصاديـــا

ً
وتداولهـــا، وبذلـــك يصبـــح كل مـــن الإنتـــاج والتـــداول نشـــاطا

الرقابة الشرعية: 	.3

يتضمـــن الهيـــكل التنظيمـــي للمصـــارف الإســـامية لجنـــة شـــرعية، تتصـــف بالاســـتقلال التـــام عـــن الإدارات التنفيذيـــة وتقـــوم 

بمراجعة واعتماد أعمال البنك المتوافقة مع الشريعة، وعادة ما تكون هناك إدارة خاصة تقوم بمتابعة ومراجعة ما تم من 

 بالقرارات الشـــرعية التي صدرت من اللجنة الشـــرعية، وتســـمى هذه 
ً
أعمال تنفيذية؛ للتأكد من التزام إدارات المصرف كافة

الإدارة فـــي بعـــض البنـــوك بـــإدارة التدقيـــق الشـــرعي، كمـــا توجـــد في البنـــوك إدارة الالتـــزام الشـــرعي أو الرقابة الشـــرعية، وتكون 

مهمتهـــا مراجعـــة الإجـــراءات وأدلـــة العمل والنمـــاذج التي اعتمدتها اللجنة الشـــرعية.

2-1-3 أهداف المصارف الإسلامية:

تعمـــل المصـــارف الإســـامية علـــى تحقيـــق جملـــة مـــن الأهـــداف فـــي إطـــار أحـــكام الشـــريعة الإســـامية والضوابـــط الشـــرعية فـــي 

 علـــى أن الإســـام منهـــج شـــامل غطـــى أمور الحيـــاة بجوانبهـــا المتعددة بما فيهـــا الحياة 
ً
مجـــال المـــال والمعامـــات المصرفيـــة تأكيـــدا

الاقتصاديـــة.

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن نظريـــة المصـــارف الإســـامية كانـــت تهـــدف إلـــى عدد مـــن الأمور التـــي لم تتحقق فـــي التطبيـــق العملي؛ 

بســـبب القيـــود المفروضـــة علـــى المصـــارف الإســـامي فـــي ظـــل وجـــود النظـــام المصرفـــي العالمـــي واجـــب الاتبـــاع، ويمكـــن تصنيـــف 

أهـــداف المصـــارف الإســـامية النظريـــة والتطبيقيـــة إلـــى ثـــاث مجموعـــات رئيســـية، علـــى النحـــو التالي:

الأهداف التنموية للمصارف الإسلامية: 	.1

تعـــد المصـــارف الإســـامية الأداة الفاعلـــة الأساســـية فـــي تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الشـــاملة التـــي تتوافـــق مـــع 

 بالتنمية البشـــرية 
ً
عنَى فقط بالتنميـــة الاقتصادية، بل أيضا

ُ
 للفكـــر الإســـامي لا ت

ً
المعاييـــر الشـــرعية. والعمليـــة التنمويـــة وفقـــا

وتطويـــر النظـــم الداخليـــة التـــي تعمـــل علـــى تحقيـــق هـــذا الفكـــر التنموي. ويمكـــن تحقيق هـــذه الأهداف من خـــال ما يلي:

 للضوابط الشـــرعية والتوظيف الكفء لهذه الموارد المالية بما 
ً
• تعبئـــة المدخـــرات والمـــوارد الماليـــة المتاحة في المجتمع وفقا

يخدم التنمية الاقتصادية للدولة وللمجتمع الإســـامي. 

ن من اســـتقطاب رؤوس أموال ضخمة 
ّ

 يُمك
ً
• تنميـــة الوعـــي الادخـــاري فـــي أوســـاط المجتمع، وتهذيب ســـلوك الإنفاق تهذيبـــا

لاســـتثمارها في المجـــالات الاقتصادية المختلفة.

• تنميـــة وتطويـــر منتجـــات وصيـــغ صناعـــة المصرفيـــة الإســـامية واســـتحداث أســـاليب اســـتثمارية تتوافـــق مـــع الثوابـــت 

الشـــرعية وتتما�شـــى مـــع متغيـــرات الزمـــان والمـــكان. 

• تنميـــة المهـــارات العمليـــة والعلميـــة للعامليـــن بالمصـــارف الإســـامية مـــن خـــال التدريـــب المســـتمر، وتطويـــر نظـــم العمـــل 

 يحقـــق هـــذه الأهـــداف التنمويـــة.  
ً
الداخلـــي والهيـــاكل التنظيميـــة تطويـــرا

الأهداف المالية للمصارف الإسلامية: 	.2

المصـــرف الإســـامي فـــي الأســـاس هـــو مؤسســـة مصرفيـــة لهـــا العديـــد مـــن الأهـــداف، ومنهـــا: الهـــدف المالـــي؛ إذ يقـــاس مـــدى نجاح 
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عتمَد الموازنات والخطط الاستراتيجية على أساسه، 
ُ
المصرف الإسلامي ونجاح العاملين به بمدى تحقيق ذلك الهدف، بل وت

ومـــن أهـــم تلـــك الأهداف الماليـــة ما يلي:

 للمبدأ الشـــرعي القا�ضي 
ً
• جـــذب الودائـــع وتنميتهـــا: يعـــد هـــذا الهـــدف مـــن أهم أهـــداف المصارف الإســـامية، ويعد تطبيقـــا

بالنهـــي عـــن كنـــز الأمـــوال وتعطيـــل اســـتثمارها بما يعـــود بالأرباح على المجتمـــع وأفراده.

• اســـتثمار الأمـــوال: تعـــد الاســـتثمارات ركيـــزة العمـــل فـــي المصـــارف الإســـامية والمصـــدر الرئي�ســـي لتحقيـــق الأربـــاح، ســـواء 

للمودعيـــن أو المســـاهمين. ويوجـــد العديـــد مـــن صيـــغ الاســـتثمار الشـــرعية التـــي يمكـــن اســـتخدامها.

• تحقيق عائد مناســـب: ســـواء للمودعين أو المســـاهمين، وهو الأمر الذي يشـــير عادة إلى مدى نجاح المؤسســـة المصرفية 

فـــي عملهـــا. ويســـتلزم ذلـــك حســـن اختيـــار وإدارة فـــرص التوظيـــف والاســـتثمار لأمـــوال المودعيـــن، وتحقيق عائد مناســـب لا 

يقـــل عن عائد الفـــرص الاســـتثمارية البديلة.  

2-1-4 مصادر الأموال في المصارف الإسلامية:

نهـــا مـــن القيـــام بمهامها المختلفة؛ إذ تقســـم هـــذه الموارد 
ّ

تســـعى المصـــارف الإســـامية إلـــى تعبئـــة المـــوارد بصفتهـــا مســـتلزمات تمك

أو المصـــادر إلـــى نوعيـــن: مصـــادر داخلية، وأخـــرى خارجية.

المصادر الداخلية )الموارد الذاتية(:  	.1

وتتمثل هذه المصادر في:

أ- رأس مال المصرف:

ويمثـــل الأمـــوال المدفوعـــة مـــن المســـاهمين، ويتم بواســـطته تجهيـــز المصرف وتلبيـــة المتطلبات التنظيمية؛ حتـــى يتمكن من 

القيـــام بعملـــه، وهـــو ضمان للمودعيـــن إذا تعرض المصرف للخســـارة.

ب- الاحتياطات:

 تعد 
ً
 من مصـــادر التمويـــل الذاتي، وهـــي أيضا

ً
عـــدّ مصـــدرا

ُ
تتمثـــل فـــي الأمـــوال المقتطعـــة مـــن الأربـــاح الصافيـــة للمصـــرف، وت

 للمودعيـــن، وتتســـم الاحتياطيـــات بالمرونـــة وقابليـــة التعديـــل بحكم أن المصرف يســـتطيع الإضافـــة إليها أو الخصم 
ً
ضمانـــا

 نجد الاحتياطـــات الاختيارية، والقانونيـــة، والنظامية ... إلخ؛ وعليه فـــإن دور الاحتياطات في 
ً
منهـــا، وهـــي علـــى أنـــواع، فمثـــا

المصـــارف يتلخـــص فـــي دعـــم مركزهـــا المالـــي والمحافظـــة على ســـامة رأس مالها، وعلـــى ثبات قيمـــة ودائعها وموازنـــة أرباحها.

ج- الأرباح المحتجزة )المبقاة(: 

وهي الأرباح الفائضة أو المتبقية بعد إجراء عملية توزيع الأرباح الصافية للمصرف على المساهمين.

د- المخصصات:

وهي مبالغ محسومة من الأرباح؛ لمواجهة مخاطر محتملة الحدوث في المستقبل، كخطر عدم السداد، أو خيانة الأمانة، 

عدّ مخاطر عمليات الاستثمار من أهم 
ُ
أو إعسار بعض الشركاء وعدم كفاية ضمانتهم والتزاماتهم لدى المصرف ... إلخ؛ إذ ت

المخاطر التي توجه إليها هذه المخصصات.
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المصادر الخارجية )الموارد غير الذاتية(:  	.2

وهي مختلف الودائع التي يضعها العملاء في المصرف، وتعرف الوديعة المصرفية بأنها »الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى 

المصرف، على أن يتعهد البنك بردّ مساوِ لها إليهم، أو نفسها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها«، ومن أهم هذه المصادر ما يلي:

أ- الودائع )الحسابات( الجارية:

وتتمثـــل فـــي الودائـــع تحـــت الطلـــب، يقـــوم أصحابهـــا بإيداعهـــا فـــي المصـــرف للحفـــاظ عليهـــا مـــن جهـــة، وســـهولة اســـتخدامها 

فـــي العمليـــات اليوميـــة مـــن جهـــة ثانيـــة، وتتميـــز هـــذه الحســـابات بقـــدرة صاحبهـــا علـــى ســـحب جـــزء منهـــا أو كلهـــا فـــي أي وقت 

شـــاء، وذلـــك باســـتخدام الشـــيكات وأوامـــر الصـــرف مقابـــل عمولة بســـيطة يأخذها المصرف الإســـامي مقابـــل إدارته لهذه 

الحســـابات، وهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها في التوظيفات طويلة الأجل، وحتى توظيفها في الأجل القصير يســـتلزم 

الحيطة والحذر من قبل المصرف؛ وذلك حتى يتجنب الوقوع في صعوبات قد تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته لأصحاب 

الحســـابات. هذه 

 لردّ قيمـــة الودائع؛ إذ تعامل 
ً
وتعـــد الأربـــاح الناجمـــة عـــن تشـــغيل هذه الحســـابات مـــن حق المصرف وحده باعتبـــاره ضامنا

 بإعادته حتـــى وإن كانت نتيجـــة توظيفاته لهذه 
ً
معاملـــة القـــرض (الديـــن) الـــذي يكـــون فـــي ذمـــة المصرف، الـــذي يكون ملزمـــا

د هـــذه العمولـــة علـــى أســـاس التكلفـــة الفعليـــة التـــي تحمّلهـــا المصـــرف؛ لأنـــه لا   مـــن ذلـــك تحـــدَّ
ً
الودائـــع هـــي الخســـارة، وبـــدلا

 لتحقيـــق الربح.
ً
يجـــوز له اســـتخدامها وســـيلة

 مـــن مصـــادر تحقيـــق الأربـــاح فـــي المصـــارف الإســـامية، وذلـــك إذا كانـــت تمثـــل 
ً
 مهمـــا

ً
ويمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الودائـــع مصـــدرا

نســـبة كبيـــرة مـــن إجمالـــي الودائـــع بصفتهـــا مصـــادر غيـــر مكلفـــة.

ب- الودائع الادخارية ) حسابات التوفير(:

وهي ودائع يضعها أصحابها في المصرف بغرض الادخار والتوفير لمتطلبات المستقبل أو الحالات الضرورية غير المتوقعة، 

ويمكن لأصحاب الودائع سحبها عند حاجتهم لها، وما يميز هذه الحسابات أن المصارف الإسلامية لا تضمن هذا العائد، 

وتقوم العلاقة بين المصرف وأصحاب هذه الحســـابات على المضاربة ســـواء أكانت:

• مضاربـــة مطلقـــة، وهـــي التـــي يكـــون فيهـــا للمصـــرف الحـــق فـــي اســـتثمار هـــذه الودائـــع فـــي أي مشـــروع مـــن مشـــاريع المصـــرف 

؛ إذ تســـمى هـــذه الحســـابات بحســـابات الاســـتثمار المشـــترك )العـــام(.
ً
 أو خارجيـــا

ً
ســـواء أكان داخليـــا

• أو كانـــت مضاربـــة مقيـــدة، وهـــي التـــي يشـــترط فيهـــا أصحـــاب هـــذه الحســـابات نـــوع المشـــاريع الـــذي ســـوف تســـتثمر فيـــه 

أموالهـــم، ويتحمـــل أصحـــاب هـــذه الحســـابات نتيجـــة الاســـتثمار مهما كانـــت، وفقًا لمبدأ الغنـــم بالغرم والخـــراج بالضمان، 

ويمكـــن لأصحـــاب الحســـابات أن يتنازلـــوا عمـــا زاد عـــن حد معين للربح المتوقع لمصلحة البنك باتفاق ســـابق مقابل حســـن 

 مـــن مصـــادر الأمـــوال للمصارف الإســـامية.
ً
 مهمـــا

ً
أداء البنـــك، وتمثـــل هـــذه الحســـابات مصـــدرا

2-1-5 أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل من المصارف التقليدية والإسلامية:

تتفـــق المصـــارف التقليديـــة والإســـامية فـــي بعـــض المعامـــات والمراكز القانونية أمـــام الأجهـــزة الرقابية، ونوضح فيمـــا يلي أوجه 

الاتفـــاق كمـــا نقـــدم فـــي نقـــاط موجـــزة أوجـــه الاختلافات الجوهريـــة الأخرى في أســـلوب العمل والفلســـفة والأهداف: 
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أوجه الاتفاق في الخدمات المصرفية: 	.1

 عن جميع المعاملات المصرفية التقليدية، وهذا وإن 
ً
قـــد يذهـــب البعـــض بالمعاملات المصرفية الإســـامية إلى أنها مختلفة كليـــا

 إلـــى حـــد كبير، فهناك بعض المجالات التي تشـــترك فيها المصارف التقليدية والإســـامية، نوجزها على النحو 
ً
كان هـــذا صحيحـــا

التالي:

 لإشـــراف ورقابـــة البنـــوك المركزيـــة والالتـــزام بتعليماتهـــا ســـواء فيمـــا يتعلـــق بمصـــادر الأمـــوال أو 
ً
• تخضـــع المصـــارف كافـــة

التوظيـــف أو الاســـتثمار.

 ســـواء التقليديـــة أو الإســـامية فـــي تقديـــم خدمـــات مصرفيـــة وتجيزهـــا مبـــادئ الشـــريعة 
ً
• تتفـــق المصـــارف العاملـــة كافـــة

الإســـامية، مثـــل: فتـــح الحســـابات، والتحويـــات.

•تهدف جميع المصارف سواء التقليدية والإسلامية إلى الحفاظ على الأموال واستثمارها وتحقيق الأرباح.

أوجه الاختلاف بين كل من المصارف التقليدية والإسلامية من واقع الحال والتطبيق: 	.2

 عـــن الآخـــر؛ إذ يخضع المصـــرف التقليدي في أعمالـــه للضوابـــط القانونية بدون 
ً
يختلـــف أســـلوب عمـــل كل مـــن النظاميـــن كليـــا

إعمال للضوابط الشرعية. أما جوهر عمل المصرف الإسلامي فيتمثل في الالتزام بالضوابط والأولويات الشرعية، والجدول 

التالـــي يلخـــص أهم أوجه الاختلاف بين المصرف التقليدي والإســـامي:

المصارف الاسلاميةالمصارف التقليديةأوجه المقارنة

مفاهيم عامة

النشاط الأسا�سي

تتلقى الودائع وتمنح القروض )الاتجار في

وتقـــرض  الأمـــوال  تجمـــع  فهـــي  الديـــون(، 

محـــددة فائـــدة  مقابـــل  والأفـــراد  المشـــروعات 

تتلقـــى الودائـــع وتمنـــح التمويلات )بشـــكل متوافق 

مع ضوابط الشريعة(، فهي تجمع الأموال وتمول 

المشـــروعات والأفراد مقابل ربح معين باســـتخدام 

الصيغ الشـــرعية.

الأهداف العامة

زيـــادة حقـــوق المســـاهمين مـــن خـــال اقتـــراض 

يمثـــل  بفـــارق  وإقراضـــه  المدخريـــن  مـــن  المـــال 

ربـــح المصـــرف مـــع التركيـــز على عاملـــي المخاطر 

والربحيـــة فـــي جميـــع تعاملاتهـــا.

الربـــح  خـــال  مـــن  المســـاهمين  حقـــوق  زيـــادة 

الأعمـــال  ممارســـة  عـــن  الناجمـــة  والخســـارة 

الشـــريعة.  مـــع  المتوافقـــة 

الضوابط المهنية

ربحيـــة  بأفضـــل  والالتزامـــات  الأصـــول  إدارة 

خـــال  مـــن  اقتصاديـــة  أســـس  علـــى  ممكنـــة 

الفائـــدة. ســـعر 

إدارة الأصـــول والالتزامـــات بأفضـــل ربحية ممكنة 

علـــى أســـس اقتصاديـــة مضبوطة بأســـس شـــرعية 

تقررهـــا اللجنـــة الشـــرعية للمصرف.



18

الفصل 
الثاني

لا توجد لجنة للرقابة الشرعيةالرقابة الشرعية

ضـــرورة وجـــود لجنـــة شـــرعية، تصـــدر الفتـــاوى في 

المســـائل الجديـــدة ووجـــود رقابـــة تراقـــب التطبيـــق 

الشرعي.

 
ً
موارد المصرف عموما

طريـــق  عـــن  الاســـتثمار  بغـــرض  الودائـــع   -

الإقـــراض

- حقوق الملكية

- أجور الخدمات المصرفية

.
ً
- أرباح الودائع المستثمرة شرعيا

- حقوق الملكية

- أجور الخدمات المصرفية

الوساطة المالية بين 

العميل والمصرف
 مع تفادي الربا.تنفذ كمقرض ومقترض

ً
 ومتمولا

ً
تنفذ بصفتها ممولا

الأنشطة المالية

والمصـــرف  المـــودع  بيـــن  ودائـــن  مديـــن  علاقـــة 

مـــن جهـــة وبيـــن المقتـــرض والمصـــرف مـــن جهـــة 

الديـــن  ســـعر  يمثـــل  الفائـــدة  وســـعر  أخـــرى، 

للنقـــود. البديلـــة  الفرصـــة  تكلفـــة  ويعكـــس 

مـــن  والمصـــرف  المـــودع  بيـــن  ودائـــن  مديـــن  علاقـــة 

جهـــة مـــع تفـــادي الربـــا وبيـــن الممـــول والمصـــرف مـــن 

أو  بالأجـــل  بيـــع  عمليـــات  عـــن  تنشـــأ  أخـــرى  جهـــة 

وفقـــا  يحـــدد  الربـــح  وســـعر  أخـــرى  شـــرعية  صيـــغ 

للمؤشـــرات.

الضمانات المطلوبة 
ماليـــة،  اوراق  شـــخصية،  تجاريـــة،  عقاريـــة، 

وغيرهـــا تجاريـــة  وأوراق 

ان  شـــريطة  التقليديـــة  البنـــوك  عـــن  تختلـــف  لا 

مـــع  متوافقـــة  والضمانـــات  الماليـــة  الأوراق  تكـــون 

الشـــريعة.

حسم وتحصيل 

السندات
موجود عن طريق خصم الدين بالعين.موجود مقابل فائدة ربوية

 ممتازة محددة الفائدة.الأسهم الممتازة
ً
تصدر أسهما

 ممتازة؛ لأنها مخالفة للمتطلبات 
ً
لا تصدر أسهما

الشرعية.

استثمار الأموال

اســـتثمارات  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  توجـــه 

المصـــارف التقليديـــة إلـــى القـــروض، وتحصـــل 

ذلـــك. مقابـــل  فائـــدة  علـــى 

 ،
ً
الاســـتثمار وفـــق صيـــغ الاســـتثمار المجـــازة شـــرعا

وغالبـــا عـــن طريـــق منـــح التمويـــل بشـــكل متوافـــق 

مـــع الشـــريعة
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الربحية

العائد هو:

يقترضـــه  الـــذي  المـــال  عائـــد  وهـــي  الفائـــدة، 

يتعيـــن  القيمـــة  محـــددة  وتكـــون  المشـــروع، 

حقـــق  ســـواء  محـــددة،  مواعيـــد  فـــي  ســـدادها 

يحقـــق. لـــم  أو   
ً
أرباحـــا المشـــروع 

الربـــح، وهـــو العائـــد علـــى عمليـــات التمويـــل التـــي 

غالبـــا تكـــون عبـــر البيـــع بالأجـــل أو صيـــغ شـــرعية 

أخـــرى وبذلـــك يضمـــن المصـــرف العائـــد؛ إذ تنشـــأ 

قيمـــة الســـلعة مديونيـــة علـــى العميـــل.

الفروق الجوهرية بين 

الفائدة والربح
الربح من عمليات التمويل .الفائدة من الإقراض.

توزيع الربح والخسارة 

بين المصرف والمدخرين

لا توجـــد خســـائر بـــل ربـــح أكيـــد، يـــوزع حســـب 

ســـعر الفائـــدة الســـائد، مـــع احتماليـــة وجـــود 

خســـائر الائتمـــان

لا توجـــد خســـائر ناتجـــة عـــن المشـــاريع؛ إذ يضمـــن 

البنـــك حقـــه عـــن طريـــق تمويـــل العميـــل بصيغـــة 

خســـائر  احتماليـــة  وتوجـــد  التـــورق،  أو  المرابحـــة 

الائتمـــان.

صيغ التمويل

الإقراض والاقتراض.صيغ التمويل

وســـلم  ومضاربـــة  ومشـــاركة  مرابحـــة  صيـــغ 

واســـتصناع وإجارة ومزارعة ومساقاة وغيرها مما

يناســـب المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة والكبيـــرة 

الحجـــم.

إدارة المخاطر

يتحملها المقترض لأن للمقرض ضمانات.المخاطر

ويمكـــن  المديونيـــة،  لوجـــود  المتمـــول  يتحملهـــا 

صيغـــة  اســـتخدام  عنـــد  المصـــرف  علـــى  تنشـــأ  أن 

المشـــاركة

نسبة الخطر على 

أساس نوع التمويل

الإقـــراض  علـــى  مقتصـــرة  العلاقـــة  لأن  أقـــل؛ 

المباشـــر

ووجـــود  التمويـــل،  صيـــغ  طبيعـــة  بســـبب  أكبـــر 

بالســـلع بالتعامـــل  تتعلـــق  التـــي  المخاطـــر 

جدول رقم )2-1(: أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية والاسلامية
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2-2 المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية:

الهدف التعليمي  

2- التعـــرف علـــى نشـــأة وتطـــور النظـــام المصرفـــي فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية بصفـــة عامـــة، وتطـــور 

المصرفيـــة الإســـامية بصفـــة خاصـــة.

2-2-1 نشأة النظام المصرفي السعودي:

 في كل من: جدة، ومكة المكرمـــة، والمدينة المنورة؛ بهدف 
ً
عرفـــت المملكـــة نظـــام الصـــرف منذ مئات الســـنين، فقـــد كان متمركزا

اســـتبدال العمـــات المختلفـــة التـــي يجلبها الحجاج والمعتمرون معهم خلال موســـم الحج والعمرة.

ن�شـــئ البنـــك المركـــزي الســـعودي باســـم مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي فـــي عهـــد جلالـــة الملـــك عبدالعزيـــز( طيـــب الله 
ُ
• أ

 1046/1/4/30 برقـــم  الأول  1952/4/20م  الموافـــق  1371/7/25ه  بتاريـــخ  صـــدرا  ملكييـــن  مرســـومين  بموجـــب  ثـــراه( 

 في المـــدن والأماكن التي تدعو 
ً
 له، وتفتح لـــه فروعا

ً
وق�ضـــى بإنشـــاء البنـــك المركـــزي الســـعودي، وأن تكـــون مدينة جـــدة مقرا

إليهـــا الحاجـــة. والثانـــي برقم 1047/1/4/30 باعتماد وثيقة النظام الأسا�ســـي للبنك المركزي الســـعودي الملحقة بالمرســـوم 

والأمـــر بوضعهـــا موضـــع التنفيـــذ. وبـــدأ البنـــك المركزي الســـعودي مزاولة أعماله فـــي مدينة جدة فـــي 1372/1/14ه الموافق 

1952/10/4م.

• تولـــى البنـــك المركـــزي الســـعودي منـــذ إنشـــائه أعمـــال بنـــك الدولـــة، ويقـــوم بـــدوره فـــي دعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــال 

مهامـــه الســـابق ذكرهـــا.

وفـــي غضـــون ثمانيـــة أعـــوام ونصـــف مـــن إنشـــاء البنـــك المركزي، لـــم يتم إقامة نظـــام نقدي وطني فحســـب، بل تحولـــت المملكة 

مـــن نظـــام قاعـــدة المعدنيـــن الذهب والفضة إلـــى نظام العملـــة الورقية.

2-2-2 اهتمام رؤية 2030 بالنظام المصرفي الإسلامي: 

 لاســـتراتيجية المالية الإســـامية التابعة لبرنامج التطوير القطاع المالي لرؤية 2030، وُضعت أهداف إســـتراتيجية لتنفيذ 
ً
وفقا

البرنامـــج ولتصبـــح المملكـــة العربية الســـعودية عاصمة المالية الإســـامية في العالم في عـــدد من الأمور، من أهمها: 

الحوكمة، ومن مهامها:  	-1

أ. تنظيم عمل اللجان الشرعية في المؤسسات المالية. 

ب. تنظيم عمل ومهام الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية.

ج. تنظيم عمل الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي في المؤسسات المالية. 

د. تأسيس وتنظيم عمل اللجنة الشرعية المركزية. 

التموضع الدولي، ومن مهامه: 	-2
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عقد المؤتمر السعودي الدولي السنوي للمالية الإسلامية.  أ.	

إطلاق الجائزة الدولية للمالية الإسلامية.  ب.	

تنشيط مصادر المالية الإسلامية في برامج مشاريع الرؤية الكبيرة.  ج.	

التعليم، والبحث، والتطوير والابتكار، ومن مهامه:  	-3

تعزيز المخرجات البحثية للمراكز القائمة في المالية الإسلامية. أ.	

تطوير دورات وبرامج التعليم العالي في مجال المالية الٍإسلامية.  ب.	

2-2-3 التطور   الذي حدث بالنظام المصرفي السعودي:

 بعـــد تأسيســـها هي تشـــجيع نمو الجهـــاز المصرفي، 
ً
 فوريـــا

ً
كانـــت المهمـــة الأخـــرى التـــي أعطاهـــا البنـــك المركـــزي الســـعودي اهتمامـــا

فلـــم يكـــن هنـــاك بنـــوك ســـعودية حينئـــذ، وكانت الأعمـــال المصرفية تمارس علـــى الغالب بواســـطة بنوك أجنبية، ومع التوســـع 

 للخدمـــات المصرفيـــة، فســـمح البنـــك المركـــزي بفتـــح المزيد مـــن البنوك في 
ً
 كبيـــرة

ً
فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، زادت الحاجـــة زيـــادة

المملكـــة، ورغبـــة فـــي إضفـــاء صبغـــة وطنيـــة علـــى النظـــام المصرفـــي، ولتعزيـــز قاعـــدة رأس مالـــه؛ تبنـــى البنـــك المركـــزي الســـعودي 

خـــال المـــدة مـــن 1396-1402ه الموافـــق )1976-1982م(  تنفيـــذ برنامـــج لســـعودة البنـــوك الأجنبيـــة؛ فطلـــب منهـــا أن تتحول 

إلـــى شـــركات مســـاهمة تطـــرح أســـهمها للاكتتـــاب العـــام علـــى أن تكـــون غالبيـــة حقوق الملكية لمســـاهمين ســـعوديين.

 من نظم المدفوعات والتســـويات المتقدمة والمتطورة، 
ً
    وأنشـــأ البنك المركزي الســـعودي بالتعاون مع البنوك التجارية عددا

وتشـــمل غـــرف المقاصـــة الآليـــة، وشـــبكة مـــدى  )MADA( التـــي تســـاند أجهزة الصـــرف الآلية والنهايـــات الطرفية لنقـــاط البيع، 

والنظـــام الآلـــي لتـــداول الأســـهم.)TADAWUL(  ورُبطـــت هـــذه النظـــم بعضهـــا ببعـــض بواســـطة النظـــام الآلـــي للتحويـــات الماليـــة 

الســـريعة  )SARIE( الـــذي بـــدأ تشـــغيله فـــي محـــرم 1418 ه الموافق(مايـــو 1997م). ويقـــوم نظـــام ســـريع بتســـوية صافـــي مراكـــز 

مها مباشـــرة من 
ُّ
عمليات المقاصّة، ونظام تداول الأســـهم ونظام الصرف الآلي. كذلك يســـمح للبنوك بإجراء المدفوعات وتســـل

، وإجـــراء قيود العمليات لحســـاب المســـتفيد وتحويـــل الأموال في اليوم نفســـه.
ً
حســـاباتها لـــدى البنـــك المركـــزي فـــورا

 في تحســـين مســـتوى الجودة النوعية لخدمة العملاء، وتخفيض النفقات، وتعزيز 
ً
    وســـاعدت هذه التطورات التقنية كثيرا

الفعاليـــة، وتقويـــة الضوابـــط الرقابيـــة. كما أوجدت قاعدة تقنية متقدمة وآمنـــة لتحقيق قفزة نوعية في الخدمات المصرفية 

والمالية الرقمية.

2-2-4 نشأة المصرفية الإسلامية في المملكة:

انتشـــرت صناعـــة المصرفيـــة الإســـامية فـــي المملكـــة ســـواء مـــن خـــال موافقـــة البنـــك المركـــزي علـــى إنشـــاء مصـــارف إســـامية 

جديـــدة، أو فـــروع للمصرفيـــة الإســـامية، أو تحويل فروع وبنوك تقليديـــة إلى مصارف تقدم المنتجات المتوافقة مع المتطلبات 

الشـــرعية، وحاليًـــا تقـــدم جميـــع مصـــارف وبنوك المملكة العربية الســـعودية المحلية منتجات تتوافق مع المتطلبات الشـــرعية.
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2-3 تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الاسلامي:

الهدف التعليمي   

إلـــى  3- التعـــرّف علـــى الإجـــراءات والآليـــات والمعالجـــات الواجـــب مراعاتهـــا ليتحـــول البنـــك التقليـــدي 

بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة الإســـامية. يلتـــزم  إســـامي 

2-3-1 مفهوم تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية:

 للمبـــادئ الإســـامية. إن 
ً
لقـــد تعـــددت الآراء حـــول تعريـــف ظاهـــرة تحـــول البنـــوك التقليديـــة إلـــى بنـــوك إســـامية تعمـــل وفقـــا

التحـــول يعنـــي الانتقـــال مـــن وضـــع المصرفيـــة التقليديـــة المبنيـــة علـــى الفائـــدة إلـــى المصرفيـــة الإســـامية القائمـــة علـــى مقاصـــد 

الشـــريعة الإســـامية. وتأخـــذ العمليـــة التطبيقيـــة لظاهـــرة التحـــول إحـــدى طريقتيـــن، همـــا:

التحول الكلي: 	.1

يأتـــي بقـــرار مـــن الجهـــة الحاكمـــة أو الســـلطة النقديـــة فـــي بلـــد أو دولـــة معينـــة، مثلما حـــدث في الســـودان وباكســـتان. وقد يكون 

؛ إذ تعلـــن إدارة البنـــك المركزي نيتها فـــي التحول الكامل لنظامها المصرفي وفـــق خطة زمنية معلنة 
ً
قـــرار التحـــول الكلـــى تدريجيـــا

يتخلـــص الجهـــاز المصرفـــي أو البنـــك المعيـــن خلال تلك المدة من المنتجـــات المصرفية والصيغ التمويلية التـــي لا تتوافق وأحكام 

الشـــريعة الإســـامية؛ لتحـــل محلهـــا صيـــغ ومنتجـــات مصرفية مطابقة لأحكام الشـــريعة الإســـامية.

التحول الجزئي: 	.2

يبـــدأ بتحويـــل فـــرع أو أكثـــر من الفروع التقليدية لتقديم المنتجات المصرفية الإســـامية، وتســـتخدم هـــذه الطريقة عند غياب 

.
ً
الإرادة لـــدى إدارات البنـــك فـــي التحـــول الكامـــل وفقا لخطة زمنية محددة أو معلنة ســـابقا

2-3-2 آلية تحول بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي:

المدى الزمني للتحول:  	.1

يجـــب تنفيـــذ مـــا تتطلبـــه اللجـــان الشـــرعية لتحـــول البنـــك التقليـــدي إلى مصرف إســـامي، فـــي جميـــع العمليـــات الجديدة عقب 

التحـــول. والتعامـــل مـــع العمليـــات غيـــر المشـــروعة المبرمـــة قبل قـــرار التحول وفقـــا لتوجيهات اللجنة الشـــرعية.

الإجراءات اللازمة للتحول: 	.2

، وتأهيل الطاقات 
ً
• يجب لنجاح التحول اتخاذ الإجراءات اللازمة له وإعداد الأدوات البدائل للتطبيقات الممنوعة شرعا

اللازمة للتنفيذ الصحيح.

• مراعـــاة الإجـــراءات النظاميـــة، بتعديـــل الترخيـــص إذا كانـــت الجهـــات الرقابيـــة تتطلـــب ذلـــك، وتعديـــل عقـــد التأســـيس 

 ووســـائل تلائـــم العمـــل المصرفـــي الإســـامي.
ً
والنظـــام الأسا�ســـي مـــن خـــال القنـــوات المطلوبـــة لتعديلـــه بتضمينـــه أهدافـــا
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• إعـــادة بنـــاء الهيـــكل التنظيمـــي للبنـــك مع تعديل لوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشـــروط التوظيف بما يتلاءم مع 

الجديد.  الوضع 

• تعديل أو وضع نماذج للعقود والمستندات متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

• إعداد برنامج خاص لتهيئة الموارد البشرية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي الإسلامي.

تقديم المعاملات المصرفية بالطرق المشروعة: 	.3

• لا يجوز أخذ فوائد ربوية على المعاملات المصرفية، والاقتصار على تقديم المنتجات المعتمدة من اللجنة الشرعية. 

2-3-3 أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، وبدائلها المشروعة:

• يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة وفقا لتوجيهات اللجنة الشرعية.

• يجـــب الاقتصـــار علـــى مـــا هـــو مشـــروع مـــن وســـائل للحصول على الســـيولة اللازمـــة لمزاولة الأنشـــطة، أو لإنهـــاء الالتزامات 

غيـــر المشـــروعة التـــي علـــى البنـــك.، مثـــل: زيـــادة رأس المال عن طريق المســـاهمين، أو إصـــدار صكوك إســـامية، أو إجراء بيع 

لبعـــض أصـــول البنـــك ثم اســـتئجارها، أو إجـــراء عمليات تورق بضوابط شـــرعية.

2-3-4 أثر التحول على توظيف الأموال:

• يجـــب إيقـــاف طـــرق توظيـــف الأمـــوال بالإقـــراض بفائـــدة، وإحـــال صيـــغ الاســـتثمار والتمويـــل المشـــروعة محلهـــا، مثـــل: 

المضاربـــة، والمشـــاركات، والمشـــاركة المتناقصـــة، والمشـــاركات الزراعيـــة والتمويـــل بالبيـــع الآجـــل، والمرابحـــة والاســـتصناع، 

والإجـــارة التشـــغيلية أو الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك، وغيرهـــا مـــن صيـــغ التمويـــل والاســـتثمار المشـــروعة.

• الســـعي مـــا أمكـــن إلـــى إنهـــاء القـــروض الربويـــة التـــي أقرضها البنك للغيـــر قبل قرار التحول، ســـواء أكانت قصيـــرة الأجل أم 

طويلـــة الأجـــل، ثـــم تحويـــل أصـــل مبالـــغ القـــروض إلى تمويـــل متفق مع أحـــكام ومبادئ الشـــريعة الإســـامية، والتعامل معها 

 لتوجيهات اللجنة الشـــرعية.
ً
وفقـــا
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2-4 عمليات النوافذ الإسلامية:

الهدف التعليمي   

4- التعرف على ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية.

 
ً
 جيدا

ً
تعـــد النوافـــذ الإســـامية خطـــوة تمهيديـــة لممارســـة البنـــوك التقليديـــة للعمـــل المصرفـــي الإســـامي، فقد أســـهمت إســـهاما

فـــي الصناعـــة الماليـــة الإســـامية، وبشـــكل يتناســـب مـــع البنـــوك التقليديـــة التـــي لـــم تقـــرر بعـــد التحـــوّل بشـــكل كامـــل إلـــى النظـــام 

المصرفـــي الإســـامي، وترغـــب فـــي المحافظـــة علـــى العمـــاء الحالييـــن، وجـــذب المزيـــد مـــن العمـــاء الجـــدد الذين يرفضـــون العمل 

بالنشـــاط المصرفـــي التقليدي.

2-4-1 مفهوم النوافذ الإسلامية:

ورد فـــي إطـــار البنـــك المركـــزي أن عمليـــات النوافـــذ الإســـامية: هـــي جـــزء منفصـــل مـــن عمليـــات المصـــارف التقليديـــة )قـــد تكـــون 

 للمصـــرف أو وحـــدة متخصصـــة تابعـــة له(، توفر خدمات التمويل والاســـتثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشـــريعة في 
ً
فرعـــا

جانبـــي الموجـــودات والمطلوبات.

تقـــوم  تقليديـــة  ماليـــة  مؤسســـة  مـــن  »جـــزء  بأنهـــا:  الإســـامية  النوافـــذ   )IFSB( الإســـامية  الماليـــة  الخدمـــات  مجلـــس  وعـــرّف 

بالاســـتثمار والتمويل بشـــكل يتوافق مع منهج الشـــرع الإســـامي، وقد تكون وحدة متخصصة أو فرعًا في المؤسســـة، ولكنها لا 

تتمتـــع باســـتقلالية مـــن الناحيـــة القانونيـــة«.

2-4-2 مزايا إنشاء النوافذ الإسلامية:

، وهنـــاك العديد من المزايا للنوافذ الإســـامية، 
ً
للبنـــوك التقليديـــة إنشـــاء نوافـــذ إســـامية تابعـــة لهـــا إذا كانت منضبطة شـــرعا

منها:

فـــي البنـــوك التقليديـــة للتخلـــص مـــن المعامـــات المصرفيـــة غيـــر  • فتـــح نوافـــذ إســـامية هـــو إحـــدى الطـــرق المســـتخدمة 

الإســـامية. الشـــريعة  أحـــكام  مـــع  المتوافقـــة 

• الاســـتفادة قـــدر الإمـــكان مـــن البنـــوك التقليديـــة؛ بحكـــم خبرتهـــا الطويلة في المجـــال المصرفي، بما يدعـــم القطاع المصرفي 

م تطويره وتحســـين أدائه بشـــكل أفضل.
َ
الإســـامي ومن ث

 لإدارات البنوك التقليدية للتحوّل بشكل كامل فيما بعد.
ً
 ودافعا

ً
 جيدا

ً
• كان نجاح النوافذ الإسلامية حافزا

عدّ النوافذ الإســـامية من الحلول الجيدة 
ُ
• تعانـــي بعـــض الـــدول مـــن صعوبـــات في فتح بنوك إســـامية وترخيصهـــا، ولهذا ت

والبديلة التي يمكن أن تســـهم في ســـد هذه الفجوة.

نظاميـــن مصرفييـــن  بيـــن  بشـــكل مشـــترك  التعايـــش  علـــى  التقليديـــة  البنـــوك  داخـــل  الإســـامية  النوافـــذ  وجـــود  يشـــجع   •
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الأفضـــل. لتقديـــم  الإســـامية  للبنـــوك  ذلـــك محفـــز  أن  كمـــا  بينهمـــا،  المواجهـــة  اســـتمرار  مـــن   
ً
بـــدلا مختلفيـــن، 

• اعتـــراف البنـــوك التقليديـــة بأهميـــة العمـــل المصرفـــي الإســـامي، وبمصداقيـــة صيـــغ التمويـــل الإســـامي والعمـــل المصرفـــي 

الإســـامي كله.

2-4-3 عوامل نجاح النوافذ الإسلامية:

هنـــاك متطلبـــات وعوامـــل أساســـية ذات أهميـــة بالغـــة لا بـــد مـــن توافرهـــا عنـــد إنشـــاء النوافـــذ الإســـامية التابعـــة للبنـــوك 

 على 
ً
 ســـيكون قـــادرا

ً
التقليديـــة، ومتـــى مـــا كانـــت متوافـــرة لـــدى أي بنـــك يرغـــب فـــي ممارســـة العمـــل المصرفي الإســـامي فإنه حتما

تحقيـــق متطلبـــات النجـــاح، وهـــي كثيـــرة، ولكننـــا ســـنحصر بعضهـــا فيمـــا يأتـــي:

1. التخطيط العلمي:

 ،
ً
 قبل القيام بأي خطوة، لا ســـيما إن كان هذا النشـــاط يدرّ ربحا

ً
في بداية أي عمل أو نشـــاط لا بد من التخطيط ســـابقا

وينطبـــق هـــذا القـــول علـــى النوافـــذ الإســـامية التـــي يرغـــب البنـــك التقليـــدي عـــن طريقهـــا فـــي العمـــل فـــي الأنشـــطة المصرفية 

 لاستمرار البنك التقليدي في تقديمه للنشاطات المصرفية 
ً
الإسلامية؛ بهدف الحصول على ربح، ويُعدّ تحقيق الربح شرطا

الإســـامية.

وتلجـــأ البنـــوك التقليديـــة إلـــى إجـــراء دراســـات متعمقـــة وأبحـــاث واســـتطلاع لآراء الجمهـــور والفئـــات المســـتهدفة مـــن تلـــك 

النشـــاطات، والقيـــام بدراســـة متعمقـــة قبـــل القيـــام بتلـــك النشـــاطات، فـــا يكفـــي مجرد وجـــود الرغبة فقط، بـــل لا بد من 

وجود

الدراســـات الداعمـــة والأبحـــاث، وبنـــاءً علـــى وجـــود هـــذه المعطيـــات يتـــم وضع اســـتراتيجية للبـــدء بالعمل، وتكـــون مثل خط 

ـــم وجود هدف يســـعى الجميـــع لتحقيقه.
َ
ســـير للعامليـــن فـــي الإدارة والنوافـــذ الإســـامية، ومـــن ث

2. الالتزام الشرعي:

يعد الالتزام بالعامل الشـــرعي من أهم عوامل النجاح لأي بنك يرغب في العمل بالنشـــاط المصرفي الإســـامي، فمتى ما تم 

تعييـــن اللجنـــة الشـــرعية وأحكمـــت الرقابـــة على عمليات النوافذ الإســـامية وطبيعـــة المنتجات والخدمـــات التي تعمل على 

تقديمهـــا، وتـــمّ التأكـــد مـــن ســـامة عقودهـــا؛ أمكن القول: إن النافذة الإســـامية لديها التزام شـــرعي، وهـــو معيار ومتطلب 

أسا�ســـي وضابـــط مهـــم لضمـــان ســـير العمـــل بالشـــكل المطلـــوب، ويســـهم فـــي تكويـــن انطبـــاع جيـــد عـــن طبيعـــة النشـــاطات 

المصرفيـــة الإســـامية.

3. تأهيل الموارد البشرية:

 من متطلبات النجاح، بالإضافة إلى وجود الوسائل 
ً
 مهما

ً
 ومتطلبا

ً
 عنصرا

ً
يُعدّ وجود الموارد البشرية المؤهلة والمدربة جيدا

التكنولوجية المتطورة، ولا سيما النوافذ الإسلامية، فإذا وجدت هذه العناصر فإنه ليس من الصعب على هذه النوافذ 

تحقيـــق النجـــاح، ويســـتلزم تدريـــب هـــذه المـــوارد وضـــع الخطـــط اللازمـــة لتدريـــب الموظفيـــن؛ علـــى اختـــاف المســـتويات مـــن 

قيادات إدارية ومديري نوافذ إسلامية وموظفين، وكذلك البرامج التدريبية المناسبة، ولا بد من الاستمرارية في التدريب، 

ففي الغالب لا يكون للعاملين دراية كافية بالعمل المصرفي الإســـامي.
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4. تطوير السياسات والنظم:

تختلـــف طبيعـــة نشـــاط العمـــل المصرفـــي الإســـامي عـــن النشـــاط المصرفـــي التقليـــدي، فلابـــد أن يكـــون هنـــاك اســـتمرار فـــي 

التطوير في النظم المحاسبية والفنية، وكذلك السياسات والإجراءات المتبعة، بشكل يتناسب مع طبيعة العمل المصرفي 

 ولا بد من توافره من أجل ضمان نجاح عمل النوافذ الإســـامية. 
ً
الإســـامي، ويُعدّ عامل تطوير السياســـات والنظم مهما

ويحتاج الوصول إلى هذا العامل إلى وقت وجهد كبيرين، وهناك عمليات تطوير مستمرة ولازمة من أجل ضمان استمرارية 

عمـــل النوافـــذ الإســـامية، ويـــزداد الأمـــر صعوبـــة فـــي بنـــك يعمـــل بنظاميـــن مصرفييـــن مختلفين؛ ولهـــذا يكون التحـــدي أكبر 

والجهد أصعب.

5. تعدد المنتجات المالية الإسلامية:

ستُحدث الكثير من المنتجات والخدمات وعقود التمويل الشرعية، 
ُ
 وا

ً
 كبيرا

ً
تطورت الصناعة المصرفية الإسلامية تطورا

التـــي تلبـــي الاحتياجـــات الاقتصاديـــة ومتطلبـــات العمـــاء ورغباتهـــم، وظهـــرت المشـــتقات الماليـــة الإســـامية وعقـــود التمويل 

العادية والمركبة؛ نتيجة لازدياد الطلب على التعامل بالنشاطات المصرفية الإسلامية. وحتى تعمل هذه المنتجات بكفاءة 

في المؤسسات المالية الإسلامية وتحقق المصداقية الشرعية؛ لا بد من التزامها بالضوابط والمعايير الشرعية، وأن تخضع 

للتدقيـــق الشـــرعي، فالهـــدف من ابتكار وتطوير الأدوات والمنتجـــات المالية أن تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية 

 لمنهج الشـــرع الإســـامي.
ً
الشـــرعية، وتعدد المنتجات مهم حتى تكتســـب ثقة المتعاملين ويكون التمويل وفقا

2-4-4 حوكمة عمليات النوافذ الإسلامية:

 لنـــص المـــادة الســـابعة عشـــرة مـــن إطـــار الحوكمة الشـــرعية للمصـــارف والبنـــوك المحلية العاملـــة في المملكـــة الصادر عن 
ً
وفقـــا

البنـــك المركـــزي الســـعودي بتاريـــخ )فبرايـــر 2020م(، يتعيـــن على المصرف عند ممارســـة نشـــاط المصرفية الإســـامية من خلال 

عمليـــات النوافـــذ الإســـامية، ضمـــان وجـــود أنظمـــة وأدوات رقابية داخلية كافية للفصل بشـــكل ســـليم بيـــن الأصول ومصادر 

التمويـــل المتوافقـــة مـــع أحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة من جهـــة، والموجودات ومصـــادر التمويل غيـــر المتوافقة مع أحكام الشـــريعة 

ومبادئهـــا مـــن جهـــة أخـــرى ، بالإضافـــة إلـــى المتطلبـــات الأخـــرى مـــن إطـــار الحوكمـــة الشـــرعية.  وعنـــد ممارســـة نشـــاط المصرفيـــة 

الإســـامية مـــن خـــال عمليـــات النوافذ الإســـامية؛ يجـــب على المصـــرف الالتزام بالمتطلبـــات الآتية:

1. الاحتفاظ بســـجل حســـابات مســـتقل للعمليات المصرفية الإســـامية وكذلك ضمان وجود ســـجلات محاســـبية مســـتقلة 

للعمليـــات المصرفية الإســـامية بشـــكل ملائم.

2. يجـــب أن يُعِـــدّ المصـــرف -بصفـــة شـــهرية علـــى الأقـــل- قوائـــم ماليـــة مســـتقلة لعملياتـــه المصرفيـــة الإســـامية، عـــاوة علـــى 

القوائـــم الماليـــة الدوريـــة للمصـــرف.

3. إجراء تدقيق داخلي يكون مرة واحدة في السنة على الأقل؛ لتقييم درجة التزام المصرف بالمتطلبين السابقين.
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2-5 الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي:

الهدف التعليمي   

5- التعرف على الهيئات الداعمة للصناعة المصرفية الإسلامية.

نجـــح المنظمـــون والقائمـــون علـــى أمـــور الصناعـــة المصرفيـــة الإســـامية فـــي إنشـــاء مجموعـــة مـــن الهيئـــات غيـــر الهادفـــة للربـــح؛ 

لدعـــم مســـيرة العمـــل المصرفـــي الإســـامي، ومـــن أهـــم هـــذه الهيئـــات مـــا يلـــي:

:AAOIFI( )2-5-1 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ))أيوفي

هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات الماليـــة الإســـامية )أيوفـــي( هـــي منظمـــة دوليـــة غير هادفـــة للربح تقوم بإعـــداد وإصدار 

معاييـــر المحاســـبة الماليـــة والمراجعـــة والضبـــط وأخلاقيـــات العمـــل، وكذلـــك المعاييـــر الشـــرعية للمؤسســـات الماليـــة الإســـامية. 

 إلى رفـــع مهارات المـــوارد البشـــرية العاملة فـــي الصناعة المصرفية الاســـامية 
ً
 مـــن برامـــج التطويـــر المهنـــي؛ ســـعيا

ً
كمـــا تنظـــم عـــددا

وتطويـــر الضوابـــط والحوكمـــة لدى مؤسســـاتها. 

وقـــد تأسســـت الهيئـــة بموجـــب اتفاقيـــة التأســـيس التـــي وقعهـــا عـــدد من المؤسســـات الماليـــة الإســـامية بتاريخ )فبرايـــر 1990م( 

فـــي الجزائـــر، وسُـــجّلت فـــي )مـــارس 1991م( فـــي مملكـــة البحريـــن. وتحظـــى الهيئـــة بصفتهـــا منظمـــة دوليـــة مســـتقلة، بدعـــم كبيـــر 

مـــن المؤسســـات ذات الصفـــة الاعتباريـــة حـــول العالـــم، مثـــل: المصـــارف المركزيـــة، والمؤسســـات الماليـــة الإســـامية، وغيرهـــا مـــن 

الأطـــراف العاملـــة فـــي الصناعـــة الماليـــة والمصرفيـــة الإســـامية الدولية.

:)CIBAFI( 2-5-2 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

بـــدأ المجلـــس عملـــه نهايـــة عـــام 2001م، وهـــو إحـــدى المنظمـــات التابعـــة لمنظمـــة المؤتمـــر الإســـامي، ويُعـــدّ هيئـــة عالميـــة ذات 

 ومؤسســـة ماليـــة إســـامية وينـــص نظامـــه 
ً
شـــخصية مســـتقلة لا تســـعى إلـــى الربـــح، ويضـــم فـــي عضويتـــه مـــا يزيـــد عـــن 130 بنـــكا

 لأحـــكام الشـــريعة الإســـامية.
ً
 وفقـــا

ً
الأسا�ســـي علـــى الالتـــزام بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية، ويمـــارس جميـــع أنشـــطته فعليـــا

وتتمثل أهداف المجلس في حماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية والحفاظ على سلامة منهجها ومسيرتها على الصعيدين: 

النظـــري، والتطبيقـــي، والتعريـــف بالخدمـــات الماليـــة الإســـامية ونشـــر المفاهيـــم والقواعـــد والأحـــكام والمعلومـــات المتعلقـــة بها. 

كما يعمل على تعزيز التعاون بين أعضاء المجلس، والمســـاهمة في نمو صناعة الخدمات المالية الإســـامية من خلال تشـــجيع 

البحوث وتطوير المنتجات وضمان جودتها الفنية والشـــرعية، والارتقاء بالموارد البشـــرية.
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:)IFSB( 2-5-3 مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 يمثلون البنـــوك المركزية، 
ً
تأســـس مجلـــس الخدمـــات الماليـــة الإســـامية فـــي ماليزيا بتاريخ )نوفمبـــر 2002م(. ويضـــم 188عضوا

وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، البنـــك الدولـــي، والبنـــك الإســـامي للتنميـــة، والبنـــك الآســـيوي للتنميـــة، والعديـــد مـــن المؤسســـات 

المهنيـــة. والبنـــك المركـــزي الســـعودي عضـــو مؤســـس فـــي مجلس الخدمات المالية الإســـامية، ومـــن أهم أهداف المجلـــس ما يلي:

• صياغة معايير منضبطة وشفافة للخدمات المالية الإسلامية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

• تزويـــد المؤسســـات الماليـــة الإســـامية بضوابـــط إشـــرافية فعالـــة، وتطويـــر الأدوات والإجـــراءات؛ لزيـــادة كفـــاءة العمليـــات 

وإدارة المخاطـــر.

• التعـــاون مـــع المؤسســـات المماثلـــة التـــي تشـــرف علـــى وضـــع المعاييـــر التـــي تحافـــظ علـــى ســـامة ومتانـــة السياســـة النقديـــة 

الدوليـــة والنظـــام المالـــي.

• تشـــجيع التعـــاون بيـــن الأعضـــاء علـــى مســـتوي مختلـــف الـــدول لتطويـــر الصناعـــة الماليـــة الإســـامية مـــن خـــال الاهتمـــام 

بالبحـــوث ونشـــر الدراســـات العلميـــة، وإنشـــاء قاعـــدة معلومـــات للمصـــارف والمؤسســـات الماليـــة الإســـامية.

• تســـهيل تدريـــب وتطويـــر مهـــارات الافـــراد فـــي مجـــالات ذات العلاقـــة بالضوابـــط الفعالـــة فـــي الصناعـــة الماليـــة والمصرفيـــة 

الإســـامية.

:)IIFM( 2-5-4 السوق المالية الإسلامية الدولية

الســـوق الماليـــة الإســـامية الدوليـــة هـــي منظمـــة عالمية غير هادفة للربح، أنشـــئت لتكون مؤسســـة داعمة لرأس المال الإســـامي 

وســـوق النقـــد فـــي صناعـــة التمويـــل الإســـامي. ويتركـــز دورهـــا فـــي تطويـــر الأســـواق الأوليـــة والثانويـــة، وتوفيـــر مـــا تحتـــاج إليـــه 

المصـــارف الإســـامية مـــن ســـيولة ومنتجـــات مصرفيـــة إســـامية. 

 :)IIRA( 2-5-5 الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

سّســـت من خلال عدد من البنوك 
ُ
الوكالة الإســـامية الدولية للتصنيف هي من أقدم مؤسســـات التصنيف الإســـامية، وقد أ

 للأنشـــطة المالية الإســـامية؛ 
ً
الإســـامية ومؤسســـات التصنيف الائتماني بقيادة البنك الإســـامي للتنمية. ويُعدّ دورها مكملا

إذ تعـــد الوكالـــة متخصصـــة فـــي تصنيـــف المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة الإســـامية ومنتجاتهـــا، وتحديـــد مـــدى اعتمادهـــا علـــى 

مؤسســـات مالية دوليـــة تقليدية. 



1- ما خصائص المصارف الإسلامية؟ )اذكر ثلاث خصائص على الأقل(.

مرجع الإجابة: القسم 2-1-2

2- اشرح باختصار أهداف المصارف الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 3-1-2

3- »تتفق البنوك التقليدية والمصرفية الإسلامية في بعض المعاملات والمراكز القانونية أمام الأجهزة الرقابية«، 

 المجالات التي تتفق فيها البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية.
ً
اشرح هذه العبارة، موضحا

مرجع الإجابة: القسم 5-1-2

 من أوجه الاختلاف بين البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية فيما يتعلق بالربحية.
ً
4- اذكر ثلاثة

مرجع الإجابة: القسم 5-1-2

5- وضّح باختصار تطور المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

مرجع الإجابة: القسم 2-2

6- وضّح آلية تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي.

مرجع الإجابة: القسم 2-3-2

7- وضّح كيفية ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 4-2

8- اذكر أهم الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي.

مرجع الإجابة: القسم 5-2

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل



صيغ التمويل الإسلامي

الفصل الثالث

يحتوي هذا الفصل على 20 سؤال من بين 100 سؤال في الاختبار
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مقدمة:

يقـــدم هـــذا الفصـــل نظـــرة عامة عن التمويل الإســـامي وخصائصـــه وأهميته، ثم التعرّف علـــى الأدوات التمويلية والصيغ التي 

تتعامـــل بهـــا المصـــارف الإســـامية، وتتضمـــن: المشـــاركة، والمضاربـــة، والمرابحـــة، والإجـــارة، والاســـتصناع، والتـــورّق، والقـــرض 

الحســـن، والوكالـــة الاســـتثمارية، وذلـــك بالتعـــرّف علـــى أنواعهـــا والشـــروط والضوابـــط والأحـــكام الشـــرعية لـــكل منهـــا، وأهميـــة 

تطبيقهـــا فـــي المصارف الإســـامية.

3-1 التمويل الاسلامي:

الهدف التعليمي 

1 - التعرف على طبيعة التمويل الإسلامي، وخصائصه وأهميته.

3-1-1 مفهوم التمويل الإسلامي:

المـــال فـــي الإســـام هـــو مـــال الله، وتصـــرّف الإنســـان فـــي هـــذا المـــال مقيـــد بمـــا جـــاء فـــي شـــرع الله، ولهـــذا فالمـــال وســـيلة إلـــى الحيـــاة 

الكريمة للإنســـان؛ لذلك جاءت الشـــريعة الإســـامية بضوابط لكســـبه وإنفاقه، فالمال في الإســـام له وظيفة اجتماعية ذات 

أبعـــاد واســـعة ووظيفـــة اقتصاديـــة تهدفـــان إلـــى لتحقيـــق رفاهية المجتمـــع وتكافله.

تّاب والباحثين بتعاريف مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
ُ

وقد عرّف التمويلَ الإسلاميَّ الكثيرُ من الك

• أنه »تقديم تمويل نقدي أو عيني إلى المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق 

معايير وضوابط شرعية وفنية لتسهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية« )البلتاجي، 2005(.

• أنه »إطار شامل من الأنماط والنماذج والصيغ المختلفة التي تغطي كافة جوانب الحياة، وتعد ضوابط استثمار المال في 

 لتنظيم العلاقات المالية، وذلك مع التأكيد بأن المال هو مال الله، وأن البشر مستخلفون فيه، 
ً
 أساسيا

ً
الإسلام عنصرا

وذلـــك وفـــق أســـس وضوابـــط ومحددات واضحـــة، مثل: تنظيم الزكاة، والإنفاق، وضرورة اســـتثمار المـــال، وعدم اكتنازه« 

.)2006 )رحمة، 

ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول بـــأن التمويل الإســـامي هو أدا ة لتوفير الموارد المالية للأنشـــطة الاقتصاديـــة المختلفة عن طريق صيغ 

وأدوات ماليـــة تتوافـــق مـــع الشـــريعة الإســـامية؛ من أجـــل تحقيق أهداف محددة لا تتعارض مع مقاصد الشـــريعة.

3-1-2 خصائص التمويل الإسلامي:

، فقد ارتفع 
ً
 متسارعا

ً
 لقدرة التمويل الإسلامي على توفير الموارد المالية للأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ فإنه يشهد نموا

ً
نظرا

 لتقرير تطور التمويل الإسلامي لعام 2020م، الصادر 
ً
عدد المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل في كل دول العالم. ووفقا

عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع شركة )vitinfieR(، فإن أصول 
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التمويل الإسلامي العالمي ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي بإجمالي 2.88 تريليون دولار في عام 2019م، ومن المتوقع 

أن تصـــل قيمـــة الأصـــول المتوافقـــة مع الشـــريعة الإســـامية إلى 3.96 تريليونـــات دولار بحلول عام 2024م، وقد أشـــار التقرير 

إلى أن قطاع المصرفية الإســـامية يســـاهم بالجزء الأكبر من الأصول المتوافقة مع الشـــريعة الإســـامية على المســـتوى العالمي.

ولهـــذا أصبـــح التمويـــل الإســـامي يتمتـــع بمكانـــة كبيـــرة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي العالمـــي؛ وذلـــك بســـبب الخصائص التـــي يتميز 

بهـــا، ومـــن أهمها مـــا يلي:

• جذب رؤوس الأموال والعمل على توظيفها بشكل فعال وفق الشريعة الإسلامية.

• القيام بمشاريع استثمارية حقيقية تحقق قيمة مضافة وتضمن النمو الاقتصادي.

• تحقيق آمال وطموحات المساهمين والمستثمرين في الأرباح.

• تأسيس وبناء اقتصاديات إنتاجية حقيقية تقود عملية التنمية.

• توفير أنواع من التمويل التي تقدم للشـــركات الكبرى، مما يســـهم في توفير فرص العمل او تمويل المشـــروعات الصغيرة 

والمتوســـطة التي تفيد المجتمع. 

النشـــاط  ودفـــع  والتدليـــس،  الغـــش  واجتنـــاب  المعامـــات  فـــي  الصـــدق  خـــال  مـــن  المجتمـــع  ومصالـــح  متطلبـــات  رعايـــة   •

والبيئـــة. المجتمـــع  علـــى  الإيجابـــي  المـــردود  ذات  الأخلاقيـــة  الأنشـــطة  نحـــو  الاقتصـــادي 

 للدورة الإنتاجية واســـتمرار دورة الحياة، لا أن تكون النقود ســـلعة 
ً
• تصحيـــح وظيفـــة النقـــود فـــي المجتمـــع بصفتهـــا مصدرا

 ينمو في معـــزل عن المجتمع.
ً
 مســـتقلا

ً
بحـــد ذاتهـــا أو كيانـــا

• تنمية المال بالاعتماد على العمل وعدم حبسه عن التداول؛ لأنه يؤدي إلى حبس المنفعة عن الناس.

الاقتصاديـــة  الصدمـــات  تتمـــدد  لا  بحيـــث  الأزمـــات  أوقـــات  خـــال   
ً
خصوصـــا الاقتصـــاد  علـــى  الحفـــاظ  علـــى  القـــدرة   •

المحليـــة. الإســـامية  الأســـواق  إلـــى  الخارجيـــة  والتكنولوجيـــة 

 
ً
     وهـــذه الخصائـــص وغيرهـــا مـــن الخصائـــص الأخـــرى التـــي يتميـــز بهـــا التمويـــل الإســـامي عـــن التمويـــل التقليـــدي تجعلـــه قادرا

علـــى اســـتيعاب أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن رغبـــات المتعامليـــن ضمـــن إطـــار محـــدد لا يمكن الخـــروج عليه.

3-1-3 أهمية التمويل المصرفي الإسلامي:

     يُعـــدّ التمويـــل قضيـــة جوهريـــة لارتباطـــه الوثيـــق بمختلـــف جوانـــب الحيـــاة الاقتصاديـــة والماليـــة للأشـــخاص الطبيعييـــن 

والاعتباريـــن، وتأثيـــره الكبيـــر علـــى جميـــع أنشـــطة الحيـــاة، وهنـــا تبـــرز أهميـــة التمويـــل الإســـامي علـــى كافـــة المســـتويات؛ وذلـــك 

م 
َ
لابتعـــاده عـــن التعامـــل بالفائـــدة واســـتبدالها ببدائـــل لا تتضمـــن الفائـــدة مثـــل أنظمـــة البيع الآجـــل والتأجير التمويلـــي، ومن ث

المشـــاركة فـــي الاقتصـــاد الحقيقـــي، ومـــن خـــال المصـــارف الإســـامية يتم توجيه نســـبة من رؤوس الأمـــوال في التعامـــات المالية 

والتجاريـــة، وذلـــك عـــن طريـــق صيـــغ وأدوات مالية تتوافق مع الشـــريعة الإســـامية. ولذلك نجد أن التمويل المصرفي الإســـامي 

مهـــم للمصـــارف التـــي تقـــدم هـــذا التمويـــل، ومهـــم كذلـــك لعمـــاء تلك المصـــارف الذيـــن يحتاجون للتمويـــل، بالإضافـــة لأهميته 

للاقتصـــاد الوطنـــي، وذلـــك على النحـــو التالي:
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أهمية التمويل المصرفي الإسلامي للمصارف:

يُعدّ التمويل هو المصدر الرئيس لتحقيق إيرادات للمصارف التي يتم من خلالها مقابلة المصروفات، كما أنه يعمل على 

تعظيم الأرباح التي توزَّع على المودعين المساهمين مع زيادة نمو أصول المصرف وتدعيم مركزه التناف�سي. بالإضافة لذلك 

فالمصارف الإسلامية تقوم بدور رئيس في تمويل البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.

أهمية التمويل المصرفي الإسلامي لعملاء المصارف:

 لتوفير السلع والأموال اللازمة لتسيير الأعمال التجارية والإنتاجية 
ً
يُعدّ التمويل المصرفي الإسلامي لعملاء المصارف مصدرا

للشـــركات التـــي تســـهم فـــي دفـــع عجلة الاقتصـــاد الوطني، كما أن الأفـــراد يحصلون على التمويل من أجـــل تغطية حاجاتهم 

ونفقاتهم الاستهلاكية وتوفير السكن المناسب، وهو ما يؤدي إلى زياد ة القدرة الشرائية للمجتمع )الطلب الفعال( الذي 

يُعدّ أداة مهمة لتحقيق التنمية المســـتدامة.

أهمية التمويل المصرفي الإسلامي للاقتصاد الوطني:

تبـــرز أهميـــة التمويـــل المصرفـــي الإســـامي للاقتصـــاد الوطنـــي مـــن حيـــث إنـــه مـــن أدوات تمويـــل المشـــروعات الاقتصاديـــة 

والاجتماعيـــة التـــي تحقـــق سياســـة الدولـــة في العديد من المجالات، كما أنه يســـاهم في دفـــع عجلة التنمية وتحقيق أهداف 

التنميـــة المســـتدامة. كذلـــك فـــإن التوجيـــه الســـليم للتمويـــل يعمـــل علـــى تحقيـــق التخصيـــص الأمثـــل للمـــوارد والكفـــاءة فـــي 

اســـتخدامها بنـــاءً علـــى مقاصـــد الشـــريعة الإســـامية، الأمر الذي يعمـــل على زيادة الإنتـــاج الكلي والنوعـــي، بالإضافة لذلك 

يُســـتخدَم التمويـــل المصرفـــي الإســـامي للتحكـــم فـــي عـــرض النقـــود فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــال أدوات السياســـة النقدية. 

3-1-4 أدوات وصيغ التمويل الإسلامي:

فـــي الســـوق الماليـــة العالميـــة بقدرتـــه علـــى تلبيـــة  بـــد منـــه، فقـــد فـــرض نفســـه   لا 
ً
 اقتصاديـــا

ً
أصبـــح التمويـــل الإســـامي واقعـــا

احتياجات قطاع كبير من المســـتثمرين، ســـواء الحكومات أو الشـــركات أو المؤسســـات المالية. وقد قدم الفقه الإســـامي صيغ 

تمويـــل متعـــددة، يمكـــن تقســـيمها مـــن حيـــث المـــدى الزمنـــي إلـــى النحـــو التالـــي:

• صيغ التمويل الإسلامي في المدى الطويل: وهي الصيغ التي تطبقها المصارف الإسلامية في آجال تساوي أو تتعدى )5( 

سنوات على الأقل. 

 لتمويل الاســـتثمارات، تكـــون مدتها 
ً
• صيـــغ التمويـــل الإســـامي فـــي المـــدى المتوســـط: إذ تطبـــق المصـــارف الإســـامية صيغا

أكثر من ســـنة وأقل من خمس ســـنوات

• صيـــغ التمويـــل الإســـامي فـــي المـــدى القصير: إذ تســـعى المصارف الإســـامية إلى تقديـــم التمويل للاســـتثمارات التي تكون 

مدتها أقل من ســـنة عن طريق كل، كما يمكن تقســـيم هذه الصيغ من حيث الملكية أو المديونية على النحو التالي:

• صيـــغ التمويـــل الإســـامي القائمـــة علـــى الملكيـــة: إذ تعطي هذه الصيـــغ المتعاملين بها القدرة على التصـــرف، فيأخذ فيها 

صفـــة المالـــك، وتتمثل في صيغ المشـــاركة والمضاربة.

ين في ذمة المتعاملين به، وتتمثل  • صيـــغ التمويـــل الإســـامي القائمـــة علـــى المديونية: إذ يُعدّ التمويل في هذه الحالـــة كالدَّ

هذه الصيغ في كل من: المرابحة، والإجارة، والاســـتصناع، والقرض الحســـن.
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3-2 المشاركة:

الهدف التعليمي   

2- بيـــان الأســـس والأحـــكام الشـــرعية العامـــة للمشـــاركة، وبيـــان أحـــكام الأنـــواع المختلفـــة مـــن عقـــود 

المصـــارف  قبـــل  مـــن  مراعاتهـــا  يجـــب  التـــي  الشـــرعية  والضوابـــط  بهـــا  التعريـــف  حيـــث  مـــن  المشـــاركة 

الإســـامية.

يُعدّ  التمويل بالمشـــاركة من أهم صيغ التمويل في المصارف الإســـامية التي تجســـد أهداف ومبادئ الاقتصاد الإســـامي، وإن 

كانـــت المصـــارف لا تتعامـــل كثيرا بالمشـــاركة؛ لرغبتها في عدم تحمل المخاطر.

3-2-1 مفهوم المشاركة:

اتفاقية أو عقد بين المصرف الإســـامي والعميل للمســـاهمة في رأس المال بنســـب متســـاوية أو متفاوتة لتمويل إنشـــاء مشـــروع 

جديـــد أو تطويـــر مشـــروع قائـــم، أو فـــي تملـــك عقـــار، أو أصـــل منقـــول، وقـــد تكون على أســـاس متناقـــص بحيث يشـــتري العميل 

حصـــة المصرف بشـــكل متزايد )مشـــاركة متناقصة(.

ويُعـــدّ البنـــك شـــريكا للعميـــل فـــي النشـــاط محـــل التمويـــل بحيـــث يأخـــذ البنـــك مـــن الربح ما يعـــادل هامش ربـــح التمويـــل ويتنازل 

 يبيـــع العميل 
ً
عـــن الباقـــي لمصلحـــة العميـــل؛ مقابـــل حســـن الأداء، وفـــي المشـــاركة المتناقصـــة أو تمويـــل الأصـــول التي لا تـــدرّ ربحا

حصصـــه علـــى البنـــك بســـعر متفـــق عليـــه ســـابقا بما يعـــادل مجمـــوع التمويل وربـــح البنك. 

ويمكن توضيح آلية نشاط المشاركة بالشكل التالي:

شكل رقم )3-1(: آلية عمل المشاركة

فـــي نشـــاط المشـــاركة يقـــوم كل مـــن المصـــرف والعميل بالمســـاهمة في رأس مال المشـــروع وبنســـب قـــد تكون متســـاوية أو متفاوتة. 

 على مدى مدة العقد. ويكون 
ً
 تدريجيا

ً
وفي حالة المشـــاركة المتناقصة فإن العميل سيشـــتري حصة المصرف في المشـــروع لاحقا

 عن عقد الشـــراكة، ويجب ألا يتم اشـــتراطهما في عقد الشـــراكة وفق رأي بعض اللجان الشـــرعية.
ً
»البيع والشـــراء« مســـتقلا

ملكية ٪60

المصرف الاسلامي الشربك العميل

مشاركة

ملكية ٤٠٪
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3-2-2أنواع المشاركات في العمل المصرفي:

تطبق المصارف صيغة المشاركة، ولها خصائص أساسية، وهي:

• أن رأس المال والعمل شـــركة بين الطرفين المتعاقدين )المصرف والطرف الآخر(، ويقوم المصرف بها من خلال شـــراكته 

بالمال ومســـاهمته في إدارة الشـــركة من خلال مجلس إدارتها ولجنتها التنفيذية.

• أن نصيب طرفي الشركة جزء مشاع مما يتحقق من أرباح، وليس نسبة محددة.

 على نسبة كل منهما من الربح؛ لتلافي الوقوع في الغبن أو الغرر أو الجهالة.
ً
• أن يتفق طرفا المشاركة سابقا

ص جزء من الربـــح للطرف الذي يتولى   دون الطرف الآخر؛ يخصَّ
ً
• عنـــد قيـــام أحـــد طرفـــي المشـــاركة بالعمـــل )والإدارة( معـــا

العمـــل. ثـــم يقســـم مـــا تبقـــى مـــن تلـــك الأرباح بين طرفي المشـــاركة على مقـــدار مســـاهمة كل منهما في رأس مال الشـــركة، كما 

تقســـم الخســـارة على قدر مســـاهمة طرفي المشـــاركة في رأس مال المشـــروع. 

3-2-3 الشروط والضوابط الشرعية لعقود المشاركة:

من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة المشاركة ما يلي:

1. يجـــب أن تكـــون المشـــاركة فعليـــة بيـــن المصـــرف وعميلـــه، ولا يصـــح أن تكـــون المشـــاركة مجـــرد تمويل ربوي مســـتتر بغطاء 

المشـــاركة؛ وعليـــه يجـــب أن يكـــون لـــكل شـــريك حصة محـــددة في رأس مال الشـــركة.

2. يجـــب أن تحـــدد حصـــة كل شـــريك فـــي رأس مـــال الشـــركة، وأن ينـــص في عقد المشـــاركة على تحديد ربح كل طرف بنســـبة 

شائعة معلومة.

.
ً
3. لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصته قبل قبضها القبض المعتبر شرعا

4. لا يجـــوز للمصـــرف أن يبـــرم عقـــد مشـــاركة مـــع عميلـــه فـــي ســـلعة أو صفقـــة قـــد أبـــرم العميـــل عقـــد شـــرائها مـــن المـــورد أو 

البائع.

5. ترى بعض اللجان الشـــرعية أنه لا يجوز أن يتعهد أحد طرفي عقد المشـــاركة بشـــراء حصة شـــريكه بمثل قيمة الحصة 

د ثمـــن الحصة بالقيمة الســـوقية   شـــريكه، بل يتعيـــن أن يُحدَّ
َ
عنـــد إنشـــاء الشـــركة؛ لمـــا فـــي ذلـــك من ضمان الشـــريك حصة

أو حســـب الاتفـــاق عنـــد البيـــع. ويجيـــز عـــدد مـــن اللجـــان الشـــرعية أن يدخـــل البنـــك مـــع العميـــل فـــي وعـــد ملـــزِم بأن يشـــتري 

 البنـــك دفعـــة واحـــدة أو تدريجيـــا بمبلغ متفق عليـــه عند الوعد.
َ
العميـــلُ حصـــة

مـــن  أو غيرهـــا  الصيانـــة  أو  التأميـــن  تحمـــل مصروفـــات  الآخـــر  علـــى  المشـــاركة  أحـــد طرفـــي عقـــد  يشـــترط  أن  يجـــوز  6. لا 

الحصـــص. بقـــدر  الشـــركاء  علـــى  حمـــل 
ُ
ت أن  يجـــب  بـــل  المصروفـــات، 

7. لا يجـــوز اشـــتراط الضمـــان علـــى رأس المـــال علـــى أحـــد طرفـــي المشـــاركة، بـــل يكـــون تحمـــل تبعات الخســـائر والأضـــرار على 

الشـــريكين كل بقـــدر حصتـــه، مـــا لـــم تكـــن الخســـائر والأضـــرار ناتجـــة عن تعـــدي أحـــد الشـــريكين أو تفريطه فيتحملهـــا كاملة
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3-2-4 أهمية تطبيق المشاركة في المصارف الإسلامية:

إن استخدام المصارف الإسلامية لصيغة التمويل بالمشاركة لاستثمار الأموال بالطرق المشروعة يتيح لها الآتي:

• إعطاء فرص جديدة وملائمة لتمويل المشروعات في الأجل المتوسط والطويل للمستثمرين.

• نقل الخبرات والاستفادة منها بين المصرف والشركاء، إضافة إلى تحقيق الأرباح وتقوية القدرات المالية لكل منها.

 بين المصرف والشركاء.
ً
 عادلا

ً
• توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعا

 للدخل المنتظم، 
ً
 منتجا

ً
• القيام بتمويل المنشـــآت الصناعية والمزارع والمستشـــفيات، وكل ما من شـــأنه أن يكون مشـــروعا

ومـــن هنـــا فالمشـــاركة هـــي وســـيلة مهمـــة لتمويـــل المشـــروعات؛ إذ يميـــل إليهـــا الأفـــراد طالبـــو التمويـــل، ممـــن لا يرغبـــون فـــي 

اســـتمرار مشـــاركة المصـــرف لهم.

3-3 المضاربة:

الهدف التعليمي  

3 - التعرف على صيغ المضاربة، وأنواعها، وشروطها، ومشروعيتها. 

3-3-1 مفهوم المضاربة:

توصـــف المضاربـــة بأنهـــا عمليـــة تقـــوم علـــى اتفـــاق بيـــن طرفيـــن، همـــا: رب المـــال، والمضـــارب أو العامـــل )أي الطـــرف المختـــص 

 )أو مقدم 
ً
باســـتثمار المـــال(. يقـــوم فيـــه رب المـــال بالمســـاهمة برأس مال في مؤسســـة أو نشـــاط يديره رب العمل بصفتـــه مضاربا

العمل(.

     وتـــوزَّع الأربـــاح المحقّقـــة وفـــق شـــروط عقـــد المضاربـــة، ويتحمـــل رب المـــال الخســـارة وحـــده مـــا لـــم تكـــن تلـــك الخســـائر بســـبب 

ســـوء ســـلوك المضـــارب، أو إهمالـــه أو إخلالـــه بالشـــروط المتعاقـــد عليهـــا.  ويوضـــح الشـــكل التالـــي طبيعـــة عقـــد المضاربـــة:

 

شكل رقم )3-2(: طبيعة عقد المضاربة

     من الشكل أعلاه يتضح أن آلية عمل عقد المضاربة تتمثل في قيام المصرف بتزويد المضارب بالمال اللازم لنشاط معين ولا يقوم 

 من أرباح المشروع ويُدفع المتبقي من 
ً
الأخير بالمساهمة بالمال، بل ينحصر دوره في إدارة المشروع فقط مقابل أجر يؤخذ نسبة

الأرباح إلى المصرف.  وفي حالة خسارة المشروع فإن المصرف يتحمل كافة المبالغ ما لم تكن ناجمة عن إهمال من طرف المضارب.

المصرف الاسلامي

عوائد منتظمة على رآس المال

دفعات رآس المال

النشاط
التجاري/ الاستثماري

المضارب
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3-3-2 أنواع المضاربة:

تنقسم المضاربة من حيث شروط المضاربة إلى قسمين، هما: مضاربة مطلقة، ومضاربة مقيدة، على النحو التالي:

1. المضاربة المطلقة:

وهـــي التـــي يفـــوِّض فيهـــا رب المـــال المضـــاربَ فـــي إدارة عمليـــات المضاربـــة بدون أن يقيـــده بقيود. بـــل يعمل فيها بســـلطات تقديرية 

 علـــى ثقتـــه بأمانتـــه وخبرتـــه. ومـــن قبيل المضاربـــة المطلقة ما لو قـــال رب المال للمضـــارب: اعمل برأيك. 
ً
واســـعة؛ وذلـــك اعتمـــادا

 
ً
والإطـــاق مهمـــا اتســـع فهـــو مقيـــد بمراعـــاة مصلحـــة الطرفيـــن فـــي تحقيـــق مقصـــود المضاربـــة وهـــو الربـــح، وأن يتصـــرف وفقـــا

للأعـــراف الجاريـــة فـــي مجـــال النشـــاط الاســـتثماري موضـــوع المضاربة.

2. المضاربة المقيدة:

 بمـــا لا يمنـــع المضـــارب عـــن 
ً
وهـــي التـــي يقيـــد فيهـــا رب المـــال المضـــارب بالمـــكان أو المجـــال الـــذي يعمـــل فيـــه وبـــكل مـــا يـــراه مناســـبا

العمـــل. بتعبيـــر آخـــر أن يســـمح رب المـــال للمضارب بالقيام باســـتثمارات خاضعة لمقاييس اســـتثمارية محـــددة أو قيود معينة.  

ومـــن أمثلـــة ذلـــك: حجـــم التعرضـــات للمخاطـــر القطاعيـــة أو الســـيادية.  

3-3-3 الشروط والضوابط الشرعية لعقود المضاربة:

من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة المضاربة ما يلي:

.
ً
 ونوعا

ً
 قدرا

ً
1. يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلوما

 
ً
( وتكـــون قيمتهـــا عنـــد التعاقـــد هـــي رأس مـــال المضاربـــة طبقـــا

ً
 )عروضـــا

ً
2. يجـــوز أن يكـــون رأس المـــال مـــن النقـــود أو عينـــا

للاتفـــاق بيـــن الطرفيـــن.

3. لا يجوز أن يكون رأس المال دَينًا لرب المال على المضارب أو غيره.

، وهذا يمثل الأســـاس لوضع 
ً
ن من التصرف في المال بدون اشـــتراط حيازته فعلا

ّ
م رأس المال إلى المضارب ويمك

َّ
4. أن يســـل

مبلغ المضاربة في حســـاب المضارب وتمكين المضارب من الســـحب منه دون الرجوع للمصرف لأخذ موافقته.

5. يشـــترط فـــي الربـــح أن تكـــون كيفيـــة توزيعـــه معلومـــة. وأن يكـــون ذلك على أســـاس نســـبة مشـــاعة من الربح لا على أســـاس 

مبلـــغ مقطـــوع أو نســـبة مـــن رأس المـــال. ويجـــب الاتفـــاق على نســـبة توزيع الربح عنـــد التعاقد.

3-3-4 أهمية تطبيق المضاربة في المصارف الاسلامية:

تستخدم المصارف الإسلامية أسلوب المضاربة، فيتيح لها ذلك:

• الحصـــول علـــى الإيـــرادات الماليـــة )الأربـــاح( في نهاية العملية الاســـتثمارية وتوفير الســـيولة النقدية، كما تتحمل الخســـارة 

إن وجدت.

• توجيه الأموال للاســـتثمارات المربحة عند تلقي الودائع الادخارية والاســـتثمارية، واقتســـام الربح مع أصحاب حســـابات 

عدّ هذه الصيغة هي البديل الشرعي للفوائد التي تدفعها البنوك التقليدية.
ُ
الاستثمار بنسب يتفق عليها عند التعاقد، وت

• تقديـــم التمويـــل الـــازم للمضاربيـــن أو المســـتثمرين بمـــا يحتاجون إليه من الأموال؛ لمباشـــرة عملياتهم الاســـتثمارية ســـواء 
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أكانـــت صناعية أو تجاريـــة أو زراعية.

• إصـــدار صكـــوك المضاربـــة، وهـــي حصـــص مشـــاعة مـــن رأس مـــال المضاربـــة؛ إذ يُعـــدّ المالـــك لعـــدد مـــن الصكـــوك هـــو رب 

مـــال المضاربـــة بقيمـــة هـــذه الصكـــوك، وفائدة هذا الأســـلوب أنه يســـهّل تســـييل الاســـتثمار فـــي المضاربة عن طريـــق بيع تلك 

ـــم فهـــو يعمـــل علـــى تكويـــن نواة لســـوق مالي إســـامي. 
َ
الصكـــوك، ومـــن ث

2-4 عمليات النوافذ الإسلامية:

الهدف التعليمي   

4- التعرف على ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية.

3-4-1 مفهوم المرابحة:

 إليهـــا هامش ربح 
ً
 من الأصول بســـعر التكلفـــة مضافا

ً
 معلوما

ً
المرابحـــة هـــي عقـــد يبيـــع بموجبـــه المصـــرف الإســـامي لعميلـــه نوعـــا

متفـــق عليـــه. وتســـتخدم المصـــارف الإســـامية المرابحـــة لمقابلـــة متطلبـــات التمويـــل؛ مثل: تمويل المـــواد الخـــام، والآلات وتمويل 

التجـــارة قصيـــرة الأجـــل. ولتوضيـــح مبـــدأ المرابحـــة، يتقـــدم العميـــل إلـــى البنـــك بطلـــب تمويـــل؛ لتمويـــل حاجـــات محـــدودة، مثل: 

بضائـــع، ومـــواد خـــام، وآلات وغيرهـــا، ويقـــوم العميـــل بوضـــع مواصفـــات للســـلعة التـــي يرغـــب فـــي شـــرائها مـــن حيـــث الســـعر، 

بمقـــدار  العميـــل  بإعـــام  المشـــروع  بمـــدى جـــدوى  يقـــوم المصـــرف الإســـامي وبعـــد قناعتـــه  ذلـــك، عندئـــذٍ  والنـــوع ومـــا شـــابه 

ربحـــه زيـــادة علـــى ســـعر الســـلعة، وإذا تـــم الاتفـــاق، فـــإن البنـــك يقـــوم بشـــراء الســـلعة ثـــم بيعهـــا للعميـــل بالســـعر المتفـــق عليـــه. 

     وهـــذا النـــوع مـــن المرابحـــة يســـمى المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء؛ إذ يقـــوم المصـــرف الإســـامي ببســـاطة بإبـــرام عقد مـــع عميله ببيع 

 إليـــه هامـــش ربـــح متفـــق عليـــه بنـــاءً علـــى وعـــد مـــن 
ً
أصـــول كان قـــد اشـــتراها بنـــاء علـــى طلـــب العميـــل وبســـعر التكلفـــة مضافـــا

العميـــل. ومـــن الجديـــر بالملاحظـــة أن البضاعـــة ســـتكون فـــي ملكيـــة البنـــك قبـــل بيعهـــا للعميـــل علـــى أســـاس مبـــدأ المرابحـــة.

     ويمكن توضيح عملية المرابحة بالشكل التالي:

شكل رقم )3-3(: عملية المرابحة

يوضح الشـــكل الســـابق أن البنك يشـــتري البضاعة من المورد، ثم يقوم العميل بشـــرائها من البنك بســـعر متفق عليه، ويُدفع 

بشـــكل مؤجـــل، فيُحـــوّل البضاعـــة باســـم العميـــل فـــي وقـــت شـــرائها مـــن البنـــك، ويقـــوم العميـــل بتقديم ضمانـــة للبنك عـــادة ما 

تكـــون رهـــن البضاعـــة لمصلحـــة البنـــك، وتســـمى عمليـــة المرابحة في هـــذه الحالة بالمرابحة للآمر بالشـــراء. 

المصرف الاسلاميالعمبل

تحويل البضاعة بإسم المصرفتحويل البضاعة بإسم العميل

دفع قبمة البضاعة دفع البضاعة + ربح

المورد
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3-4-2 مراحل عملية البيع بالمرابحة:

 لمـــا فيها من ربح 
ً
يُعـــدّ  بيـــع المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء مـــن أهـــم صيـــغ التمويل التي تطبقها المصارف الإســـامية علـــى الإطلاق؛ نظرا

مضمـــون وأجـــل قصيـــر )فـــي الغالب(. ويتم البيـــع بالمرابحة وفق الخطـــوات التالية:

1. مرحلة الوعد: وتبدأ من طلب العميل شراء السلعة حتى شراء المصرف لها.

2. مرحلة تملك البنك: وتبدأ من شراء المصرف للسلعة حتى بيعها للعميل.

3. مرحلة البيع والسداد: وتبدأ من بيع المصرف السلعة للعميل حتى نهاية سداده للأقساط.

3-4-3 الشروط والضوابط الشرعية للمرابحة:

 للمراحل الثلاث في الآتي:
ً
يمكن تلخيص أهم الشروط والضوابط الشرعية لعملية البيع بالمرابحة وفقا

مرحلة الوعد:

• يجوز للمصرف أن يشتري السلعة بناءً على طلب عميله ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.

مـــر بالشـــراء( مـــن المصـــرف أن يكـــون شـــراء الســـلعة من جهة 
َ
• يجـــوز أن يطلـــب الواعـــد )العميـــل، أو طالـــب الســـلعة، أو الا

معينـــة ويحـــدد مواصفـــات الســـلعة التي يرغـــب في شـــرائها مرابحة.

 بشـــراء الســـلعة بثمـــن متفـــق عليـــه بعـــد تملـــك 
ً
 ملزِمـــا

ً
• تجيـــز بعـــض اللجـــان الشـــرعية أن يأخـــذ البنـــك مـــن العميـــل وعـــدا

البنـــك لهـــا، وفـــي حـــال نكـــول العميـــل عـــن الوعـــد )عـــدم وفـــاء العميل بالوعـــد بالشـــراء( فتحمل الضـــرر الفعلـــي الواقع على 

البنك لا يجوز للمصرف شـــراء الســـلعة من الواعد بالشـــراء نفســـه، ثم في الوقت نفســـه يبيعها إليه مرابحة بالأجل بثمن 

. ولـــذا يجـــب على المصـــرف التأكد مـــن أن البائع الأول للســـلعة طرف ثالث 
ً
أكبـــر؛ لأن ذلـــك مـــن بيـــوع العينـــة المحرمـــة شـــرعا

غيـــر العميـــل أو وكيله.

مرحلة التملك:

• لا يجوز للمصرف أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع 

الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة.

• يجـــب التحقـــق مـــن تملـــك المصـــرف للســـلعة بصـــورة حقيقيـــة أو حكميـــة قبـــل بيعهـــا لعميلـــه بالمرابحـــة، وكذلـــك انتقـــال 

الضمـــان مـــن البائـــع الأول علـــى المصـــرف بالحصـــول أو بالتمكيـــن منـــه.

 
ً
• التأميـــن علـــى ســـلعة المرابحـــة مســـؤولية المصـــرف فـــي مرحلـــة التملـــك، ويقـــوم بهـــذا الاجـــراء علـــى حســـابه بصفتـــه مالـــكا

للســـلعة، ويتحمـــل المخاطـــر المترتبـــة علـــى ذلـــك، ويجـــوز تحميلهـــا علـــى العميـــل على أنهـــا جزء من تكلفة الســـلعة عنـــد البيع 

بالمرابحة.

مرحلة البيع:

• يجب على المصرف إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء، وينص في العقد على أنه بيع مرابحة.

 
ً
• علـــى المصـــرف أن يفصـــح عـــن ثمـــن الســـلعة وربحهـــا فـــي بيـــع المرابحـــة، علـــى أن يكـــون الثمـــن الإجمالـــي للســـلعة محـــددا

 للطرفيـــن عنـــد التوقيـــع علـــى عقـــد البيـــع.
ً
ومعلومـــا
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 في ذمة العميل.
ً
• يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا

• يجـــوز اشـــتراط المصـــرف علـــى العميـــل حلـــول بعـــض الأقســـاط المســـتحقة قبـــل مواعيدهـــا عنـــد عـــدم ســـداده للأقســـاط 

دون عـــذر مقبـــول.

• للمصـــرف أن يطلـــب مـــن العميـــل ضمانـــات مشـــروعة فـــي عقـــد المرابحة، ومن ذلك على ســـبيل المثال: كفالـــة طرف ثالث، 

أو رهـــن أي منقـــول أو عقار للعميل.

• يجـــوز للمصـــرف أن يتنـــازل عـــن جـــزء مـــن الثمـــن عنـــد تعجيـــل المشـــتري تســـديد التزاماته إذا لـــم يكن بشـــرط متفق عليه 

فـــي العقد.

.
ً
• يجوز إعادة جدولة المديونية بدون زيادة إذا كان ذلك بالعملة نفسها، فإن كان بعملة أخرى فيحرم مطلقا

3-4-4 أهمية تطبيق المرابحة في المصارف الإسلامية:

 لتمويـــل احتياجات مختلـــف القطاعـــات الاقتصادية؛ لما لهذا الأســـلوب 
ً
تســـتخدم المصـــارف الإســـامية هـــذا الأســـلوب صيغـــة

مـــن مرونـــة كبيرة فـــي التمويـــل من خلال:

• توفيـــر احتياجـــات قطـــاع التجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة، فتســـهم المرابحـــة بذلـــك فـــي تنشـــيط حركـــة البيـــع والشـــراء فـــي 

الســـوق المحلـــي، ورفـــع حجـــم الطلـــب الكلـــي، والمســـاهمة فـــي دوران النشـــاط الاقتصـــادي.

• توفيـــر مســـتلزمات الإنتـــاج مـــن المـــواد الخـــام والســـلع الوســـيطة والمعـــدات والآلات والأجهـــزة للقطاعـــات الإنتاجيـــة، ممـــا 

يســـهم فـــي دعـــم الكفـــاءة الإنتاجيـــة للاقتصـــاد الوطنـــي.

• دعم النشاط الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتوفير وسائل الإنتاج وتصريف المنتجات الأمر الذي 

يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق درجة أعلى من الترابط بين قطاعاته

3-5 الإجارة:

الهدف التعليمي 

5- فهـــم المقصـــود بعقـــود الإجـــارة وأنواعها، وبيان الأســـس والأحكام الشـــرعية للإجارة والإجـــارة المنتهية 

بالتمليك.

3-5-1 مفهوم الإجارة وأنواعها:

ا للبائع، وهناك عدة أنواع من الإجارة منها:
ً
الإجارة هي تملك المنافع مقابل الأجرة، مع بقاء الأصل ملك

1. الإجارة التشغيلية: 

وهـــي اتفـــاق يتـــم بمقتضـــاه اســـتئجار أصـــل معيـــن مقابـــل ســـداد مبالـــغ دوريـــة لزمـــن محـــدود فـــي العقـــد إلـــى مالـــك الأصـــل 

)المؤجـــر(.
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2. الإجارة المنتهية بالتمليك: 

 بامتلاك الأصل عند نهاية مدة الإجارة إما بشـــراء الأصل مقابل 
ً
وهـــي شـــكل مـــن عقـــود الإجـــارة التي تقدم للمســـتأجر خيـــارا

ثمـــن رمـــزي، أو بدفـــع القيمـــة الســـوقية، أو بموجـــب عقـــد هبة، أو دفع قســـط الإجـــارة خلال فترة الإجارة، شـــريطة أن يتم 

الوعـــد بشـــكل منفصـــل ومســـتقل عـــن عقـــد الإجـــارة الأسا�ســـي، أو يتـــم إبـــرام عقـــد هبة معلـــق على الوفـــاء بجميـــع التزامات 

 عنـــد تحقق ذلك.
ً
الإجـــارة؛ فتنتقـــل الملكيـــة تلقائيـــا

3. الإجارة الموصوفة في الذمة: 

 في تمويل 
ً
عقـــد علـــى منفعـــة مباحـــة، متعلقـــة بذمـــة المؤجـــر، مدة معلومة، بعـــوض معلوم، وتســـتخدم هذه الصيغة غالبـــا

 
ً
م الأجرة مقدّما

ُّ
، وتتميز الإجارة الموصوفة في الذمة أنها تعطي للمؤجر حق تسل

ً
الخدمات أو الأعيان التي ستُنشأ مستقبلا

تحت الحســـاب قبل تســـليم العين.

     ويمكن توضيح آلية عقد الإجارة بالشكل التالي:

شكل رقم )3-4(: آلية عقد الإجارة

يتضـــح مـــن الشـــكل الســـابق أن المصـــرف يقـــوم بشـــراء الأصـــل مـــن المـــورد، ثم يقـــوم المصـــرف بتأجير الأصـــل إلى العميـــل مقابل 

دفعـــات أقســـاط منتظمـــة؛ إذ يبقـــى الأصـــل باســـم المصـــرف. أمـــا فـــي حالـــة الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك فـــإن الأصـــل يحـــوّل باســـم 

 طـــوال مـــدة العقـــد، أو عنـــد انتهـــاء العقد.
ً
العميـــل إمـــا تدريجيـــا

 
ً
؛ إذ يقـــوم المصـــرف– المؤجـــر غالبـــا

ً
 يغطـــى جميـــع المجـــالات تقريبـــا

ً
والإجـــارة مـــن وجهـــة نظـــر المصـــرف الإســـامي تمثـــل تمويـــا

 لطلـــب ورغبـــات عملائه، ثـــم تأجيرها لهـــم، فهم الذيـــن يحددون المواصفـــات الخاصة 
ً
–بشـــراء معـــدات وأصـــول معينـــة، طبقـــا

بالأصـــول أو المعـــدات المســـتأجرة،

3-5-2 الشروط والضوابط الشرعية للإجارة:

من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة الإجارة ما يلي:

• رضا العاقدَيْن، فلو أكره أحدهما على الإجارة لم تصح. 

؛ إذ يجـــب علـــى المؤجـــر تهيئـــة العيـــن المؤجـــرة بـــكل ما 
ً
• أن تكـــون المنفعـــة مقـــدورة الاســـتيفاء وغيـــر متعـــذرة، ومباحـــة شـــرعا

يتمكـــن بـــه المســـتأجر مـــن اســـتيفاء منفعـــة العيـــن المعقـــود عليها.

• يجـــوز أن يطلـــب العميـــل مـــن المصـــرف أن يشـــتري العيـــن أو المنفعـــة، مـــع وعـــد غيـــر ملـــزم مـــن العميـــل باســـتئجارها مـــن 

المصـــرف.

المصرف الاسلاميالمستأجر

تحويل الاصل بإسمتأجبر الاصل إلى العميل

دفع قبمة الاصل دفع اقساط الإيجار

المورد
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• يجـــوز للمصـــرف أن يطلـــب مـــن العميل في مرحلة الوعد بالاســـتئجار دفع مبلغ نقـــدي ليحجزه، ويكون هو الدفعة الأولى 

مـــن دفعـــات الإجـــارة حـــال إبـــرام العقـــد، بشـــرط أن يردّ هذا المبلغ للعميل بعد حســـم مقـــدار الأضرار الفعليـــة التي تحمّلها 

المصـــرف فـــي حالة عدول العميل عن الاســـتئجار.

• يجـــوز للبنـــك أن يشـــترط علـــى العميـــل فـــي مرحلة الوعـــد في الإجارة المنتهية بالتمليك تقديم ضمانـــات من كفالة، أو رهن، 

أو تحويل راتب، أو كمبيالات، شـــريطة ألا تســـتخدم إلا بعد إبرام عقد الإجارة وحلول أجل دفعات الإجارة.

 )ســـلعة(، أو منفعـــة )خدمـــة(، ويجـــوز تحديدهـــا بمبلـــغ 
ً
، أو عينـــا

ً
• يشـــترط تحديـــد الأجـــرة، ويجـــوز أن تكـــون الأجـــرة نقـــدا

للمـــدة كلهـــا، أو بأقســـاط لأجـــزاء مـــن المـــدة.

• عقـــد الإجـــارة عقـــد ملـــزِم للطرفين، ولا يملك أحد الطرفين الانفراد بفســـخه أو تعديلـــه دون موافقة الآخر، ويجوز لأحد 

الطرفين أو كليهما اشـــتراط جوازه في العقد أو اشـــتراط الخيار مدة معلومة.

• يجـــب تحديـــد مـــدة الإجـــارة، وتكـــون ابتـــداءً من تاريخ العقد ما لم يتفق الطرفان علـــى أجل معلوم لبدء مدة الإجارة، وهي 

التي تســـمى الإجارة المضافة، أي المحدد بدء مدتها في المســـتقبل.

• يجـــوز أخـــذ العربـــون فـــي عقـــد الإجـــارة، ويعـــد جـــزء معجـــل مـــن الأجرة حـــال نفاذ الإجـــارة، ويســـتحق المؤجـــر العربون عند 

العدول عن العقد بســـبب يعود للمســـتأجر، أو إذا لم يمض المســـتأجر في العقد إلى نهايته دون عذر مبيح لفســـخ الإجارة. 

أما إذا كان العدول عن العقد أو عدم إتمام العقد إلى نهايته بسبب لا يعود إلى المستأجر؛ فيجب على المؤجر رد العربون.

• لا تجيـــز بعـــض اللجـــان الشـــرعية فـــرض غرامـــات تأخيـــر ماليـــة عنـــد تأخـــر المســـتأجر عـــن أداء الدفعـــات الإجاريـــة فـــي 

 غيـــر معســـر بشـــرط صرفهـــا فـــي أوجـــه البـــر، كمـــا 
ً
مواعيدهـــا، وتجيـــزه بعـــض اللجـــان الشـــرعية إذا كان المســـتأجر مماطـــا

تجيـــز بعـــض اللجـــان الشـــرعية تغطيـــة تكاليـــف التحصيـــل مـــن تلك الغرامـــات، ويجوز للمؤجر اشـــتراط تعجيـــل الدفعات 

المؤجلـــة أو بعضهـــا.

 

3-5-3 أهمية تطبيق الإجارة في المصارف الاسلامية:

إن اعتماد صيغة الإجارة في المصارف الإسلامية يعود عليها وعلى المجتمع بفوائد كثيرة، منها:

• توفير ســـيولة مســـتمرة من خلال تســـديد أقســـاط الإيجار والقدرة على تســـييل الأصول طويلة الأجل، ويعد من أفضل 

الصيـــغ للتطبيـــق فـــي المصـــارف الإســـامية، لأنه يســـاعد على حل مشـــكلة امتصاص المدخرات والودائع فـــي هذه المصارف.

• تحســـين مركـــز الســـيولة للمســـتأجر وعـــدم إرهاقـــه بالديـــون، ممـــا يســـمح لـــه بتوســـيع نشـــاطه والمحافظة على اســـتقلاله 

المالي.

 للطاقـــات البشـــرية بالعمـــل، واســـتغلال للمهـــارات، وفـــى الوقـــت ذاتـــه يلبـــي للمجتمـــع حاجـــات 
ً
 ناجحـــا

ً
• يحقـــق اســـتثمارا

 فـــي النشـــاط الاقتصـــادي اليومـــي للمواطـــن كالســـكن ووســـائل النقـــل وغيرهـــا.
ً
 أساســـيا

ً
ضروريـــة تمثـــل عنصـــرا
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3-6 الاستصناع:

الهدف التعليمي  

6- معرفـــة كيفيـــة التمويـــل مـــن خـــال عمليـــات الاســـتصناع، من حيث عقـــده، ومحله، ومـــا يطرأ عليه 

مـــن التصرفات، وتنفيذه، والإشـــراف علـــى التنفيذ.

3-6-1 مفهوم الاستصناع:

 لمواصفات 
ً
عقد الاستصناع هو اتفاق مع عميل على بيع أو شراء أصل ربما لم يُنشأ بعد، على أن تتم صناعته أو بناؤه وفقا

. وتســـتخدم صيغة الاستصناع في المصارف في 
ً
المشـــتري النهائي وتســـليمه له في موعد مســـتقبلي محدد بســـعر بيع محدد ســـلفا

تمويـــل العقـــارات وتمويـــل المشـــاريع، وغالبـــا ما يصاحبها عقد الإجـــارة الموصوفة في الذمة، أو عقد اســـتصناع موازي؛ إذ يقوم 

البنك بالدخول مع العميل في عقد اســـتصناع ويدخل مع مقاول في عقد اســـتصناع موازي.

     والشكل التالي يوضح الآلية التي تتم فيها عملية الاستصناع:

شكل رقم )3-5(: آلية عملية الاستصناع

3-6-2 أركان عقد الاستصناع:

هناك أركان يقوم عليها عقد الاستصناع، وهي: المستصنِع، والصانع، وال�شيء المصنوع، والثمن، والصيغة.

• المستصنِع: هو العميل الذي يطلب من المصرف صنع سلعة له وفق عقد بينهما.

• الصانع: هو المصرف الذي ينفّذ طلب العميل.

• السلعة المصنوعة: هي ال�شيء الذي يَتفق على صنعه كلٌّ من: الصانع، والمستصنِع، ويقدّر بثمن معلوم.

• الثمن: هو قيمة السلعة المصنوعة المتفق عليه بين الصانع والمستصنِع.

• الصيغة: هي صيغة الإيجاب والقبول من قبل المصرف )الصانع( والعميل )المستصنِع( على ال�شيء المصنوع.

المصرف الاسلاميالمصنع

تسليم الاصل في تاربخ مستقبليتسليم الاصل في تاربخ مستقبلي

دفع سعر لشراء عند الاستلام الدفع بناء على الإيجار

العميل
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3-6-3 الأحكام والضوابط الشرعية لعقد الاستصناع:

من أهم الأحكام والضوابط الشرعية لصحة عقد الاستصناع ما يلي:

3-6-3-1 أحكام ال�شيء المصنوع:

 يمنـــع التنـــازع عنـــد 
ً
 وافيـــا

ً
: عـــن طريـــق تحديـــد مواصفـــات ال�شـــيء المطلـــوب صناعتـــه تحديـــدا

ً
• أن يكـــون المصنـــوع معلومـــا

التســـليم. 

• أن يكون المصنوع مما يدخل الصناعة ويخرج عن حالته الطبيعية، فلا يصح في البقول والحبوب ونحو ذلك.

عامُل فيه. 
َ
• أن يكون ال�شيء المصنوع مما يجري التعامل فيه، فلا يصح الاستصناع فيما لا ت

• يجوز اتفاق الصانع والمســـتصنِع بعد عقد إبرام الاســـتصناع على تعديل المواصفات المشـــروطة في المصنوع، أو الزيادة 

فيـــه، مـــع تحديـــد مـــا يترتب على ذلك بالنســـبة للثمن وإعطاء مهلة فـــي مدة تنفيذه.

3-6-3-2 ثمن الاستصناع:

 .
ً
، أو عينا

ً
 عند إبرام العقد، ويجوز أن يكون نقودا

ً
• يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوما

• يجـــوز تأجيـــل ثمـــن الاســـتصناع، أو تقســـيطه إلـــى أقســـاط معلومة لآجال محـــددة، أو تعجيل دفعة مقدمة وتســـديد باقي 

الثمـــن علـــى دفعـــات متوافقة مع مواعيد التســـليم لأجـــزاء من المصنوع.

• إذا انخفضـــت التكلفـــة الفعليـــة التـــي أنفقهـــا المصـــرف فـــي إنجـــاز المصنـــوع عن التكلفـــة التقديرية، فلا يجـــب على الصانع 

تخفيـــض الثمـــن المحـــدد فـــي العقـــد، ولا حـــقَّ للمســـتصنِع فـــي الفرق أو جـــزء منه، وكذلك الحكـــم في حال زيـــادة التكلفة.

• لا يجـــوز زيـــادة الثمـــن لتمديـــد أجـــل الســـداد. أمـــا تخفيـــض الثمـــن عنـــد تعجيل الســـداد فيجـــوز إذا تم الاتفـــاق عليه بين 

الأطراف.

3-6-3-3 الإشراف على التنفيذ:

• للصانع والمستصنِع أن يتفقا على اختيار مكتب فني للتحقق من التقيد بالمواصفات المشروطة، والموافقة على تسليم 

 لذلك.
ً
الدفعـــات وفقا

• يجـــوز للمصـــرف بصفتـــه صانـــع توكيـــل المســـتصنِع بعقد توكيل مســـتقل عن عقد التصنيع للقيام بالإشـــراف على إنجاز 

 للمواصفـــات المتعاقد عليها.
ً
المصنـــوع طبقا

3-6-3-4 تسليم المصنوع:

 للمواصفـــات إلـــى المســـتصنِع أو تمكينـــه منـــه، أو تســـليمه إلـــى مـــن يحـــدّده 
ً
• تبـــرأ ذمـــة الصانـــع بتســـليم المصنـــوع مطابقـــا

. لمســـتصنِع ا

، ولكـــن يجـــوز إنشـــاء عقـــد اســـتصناع آخـــر علـــى �شـــيء 
ً
• لا يجـــوز بيـــع المصنـــوع قبـــل تســـلمه مـــن الصانـــع حقيقـــة أو حكمـــا

موصـــوف فـــي الذمـــة مماثـــل لمـــا اشـــتراه الصانـــع، ويســـمى هـــذا »الاســـتصناعَ المـــوازيَ«.

3-6-4 أهمية التمويل بالاستصناع في المصارف الاسلامية:

يكتســـب تطبيـــق هـــذا الأســـلوب التمويلـــي فـــي المصارف الإســـامية أهمية بالغـــة في الحياة الاقتصادية، ســـواءٌ للمصرف نفســـه 
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أو لأفـــراد المجتمـــع المتعامليـــن معه، وتبـــرز أهميته في: 

• تأمين مختلف السلع للأفراد والقطاعات الاقتصادية، وفى هذه مصلحة لكلا الطرفين الصانع والمستصنِع.

• صيغة تمويلية مناسبة للعملاء الذين يرغبون في بناء عقارات أو صنع سلع حسب متطلباتهم. 

• يحمي البنك من مخاطر عقد التمويل بالإجارة. 

ن البنك من تمويل الأصول تحت الإنشاء.
ّ

• يمك

ق: ورُّ
ّ
3-7 الت

الهدف التعليمي   

ق، ومشروعيتها، وضوابط صحة عمليات التورق. 7- التعرف على أنواع التّورُّ

ق وأنواعه: ورُّ
ّ
3-7-1 مفهوم الت

ق هـــو شـــراء ســـلعة بثمـــن آجـــل مســـاومة أو مرابحـــة مـــن العميـــل، ثـــم بيعهـــا لطـــرف ثالـــث غيـــر مَـــن اشـــترى العميـــل منـــه؛  التّـــورُّ

ق، وهمـــا: . ويمكـــن التفرقـــة بيـــن نوعيـــن مـــن التّـــورُّ للحصـــول علـــى النقـــد بثمـــن حـــالٍّ

ق الفردي )الفقهي(:  ورُّ
ّ
1. الت

وهو التورق الذي بحثه الفقهاء، وعرّفه مجمع الفقه الإســـامي برابطة العالم الاســـامي بأنه »شـــراء ســـلعة بالآجل ثم يبيعها 

المشتري نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد«. ويتضح من هذا التعريف أن عملية التورق هذه 

تتميز بما يلي:

• من حيث العلاقة التعاقدية: وجود ثلاثة أطراف مختلفة. 

• من حيث الضوابط الشرعية للتعاقد: وجود عقدين منفصلين بدون تفاهم أو تواطؤ بين الأطراف.

• من حيث الغاية والقصد: الحصول على السيولة النقدية.

ق المصرفي:   ورُّ
ّ
2. الت

وهـــو مـــا تقدمـــه البنـــوك الإســـامية كتمويـــل مصرفي لعملائهـــا ضمن آليات وخطـــوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة تيســـر 

ق عبر شـــراء المصرف لســـلعة وتملكها ثم بيعها على العميـــل بالأجل مع تخيير العميل  ورُّ
ّ
للعميـــل حصولـــه علـــى النقـــد بعملية ت

بالاحتفاظ بالســـلعة أو توكيل المصرف ببيعها في الســـوق.

وفي هذا النوع يقوم المصرف:

– أو لـــكل عمليـــة تمويـــل علـــى حدة 
ً
 أو شـــهريا

ً
 أســـبوعيا

ً
• بشـــراء الســـلعة المحـــددة مـــن البائـــع الأصلـــي بكميـــات كبيـــرة -عـــادة

مـــن دون وجـــود وعـــد ســـابق بالشـــراء مـــن العميل.
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• ثـــم يبيـــع المصـــرف تلـــك الســـلعة المشـــتراة أو كميـــات محـــددة منهـــا للعميـــل بالآجـــل بثمـــن محـــدد مرابحـــة. ويجيـــز عـــدد مـــن 

اللجـــان الشـــرعية البيـــع علـــى العميـــل بتولـــي طرفـــي العقـــد بموجـــب وكالـــة ســـابقة مـــن العميل.

م السلعة على نفقته الخاصة، أو الاكتفاء بالقبض الحكمي وبيع السلعة لحصول على النقد.
ُّ
• يمكن للعميل تسل

- يجـــوز للعميـــل توكيـــل البنـــك ببيـــع الســـلع المملوكـــة لـــه نيابـــة عنـــه، وترى بعـــض اللحان الشـــرعية أن التوكيـــل لا يصح إلا 

إذا كانـــت الأنظمـــة تمنـــع العميـــل من البيع بنفســـه.

3. غالبـــا مـــا يبيـــع البنـــك الســـلعة نيابـــة عـــن العميـــل علـــى نفـــس المورّد الذي اشـــترى منـــه البنك بحيـــث يكون التـــورّق بين 

ثلاثـــة أطـــراف )التـــورّق المحلـــي(، أو يبيـــع الســـلعة على مورّد آخر غير الذي اشـــترى منـــه البنك، وحينئذ يكـــون التورّق بين 

أربعـــة أطـــراف )التورّق الدولي( تورق الأســـهم: 

التورق بالأســـهم لا يختلف في جوهره عن التورق المنظم بالســـلع، والفرق الأسا�ســـي أن البنك يســـتخدم الأسهم المتوافقة 

مع الشـــريعة بديلا عن الســـلع المحلية أو الدولية بحيث يشـــتري البنك ويتملك الأســـهم بناء على طلب العميل، ثم يبيعها 

البنـــك مرابحـــة علـــى العميـــل ويقيد الأســـهم في الحســـاب الاســـتثماري للعميل، ويكـــون للعميل بعد ذلك حـــق الاحتفاظ بها 

أو بيعها في الســـوق.

شـــترى حقيقة من الســـوق وتبـــاع مرة أخرى 
ُ
يتميـــز تـــورق الأســـهم بـــأن الأســـهم فيـــه لا تـــدور بيـــن ثلاثة أو أربعة أطراف، بل ت

 مـــن الجهـــات المنظمـــة للأســـواق لا يفضّـــل مثـــل هـــذا التعامل؛ لأنه يـــؤدي إلى 
ً
فـــي الســـوق علـــى غيـــر البائـــع الأول، لكـــن كثيـــرا

كهـــا حقيقة.   
ّ
ارتفـــاع التـــداول علـــى أســـهم بعـــض الشـــركات دون الرغبة في تمل

3-7-2 مشروعية التورق:

 منذ العصور الأولى للإســـام، وقد اختلف الفقهاء فـــي حكم التورّق، فذهب 
ً
ممـــا لا شـــك فيـــه أن التـــورّق الفـــردي كان معروفـــا

جمهـــور العلمـــاء إلـــى إباحتـــه، وذهـــب بعـــض أهل العلم مـــن ناحية أخرى إلى القول بكراهته. وقد صـــدر بجواز التورّق قرار من 

مجمع الفقه الإســـامي برابطة العالم الإســـامي في دورته الخامســـة عشـــرة المنعقدة في رجب 9141هـ .

ـــم، فقـــد اختلفـــت فيـــه آراء الفقهاء والعلمـــاء المعاصرين، فذهـــب بعضهم إلى القـــول بالجواز، وهم 
ّ
أمـــا التـــورّق المصرفـــي المنظ

ـــم علـــى حـــدٍّ ســـواء. وذهـــب بعضهـــم الآخـــر إلـــى القـــول بعـــدم مشـــروعية 
ّ
يُقـــرّون بطبيعـــة الحـــال التـــورّق الفـــردي والتـــورّق المنظ

التـــورّق المصرفـــي المنظم.

3-7-3 الشروط والضوابط الشرعية للتورق:

من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة عملية التورّق ما يلي:

1. اســـتيفاء المتطلبـــات الشـــرعية لعقـــد شـــراء الســـلعة بالثمـــن الآجـــل، مســـاومة أو مرابحـــة، ويجـــب التأكـــد مـــن وجـــود 

الســـلعة، وتملـــك البائـــع لهـــا قبـــل بيعهـــا، وفـــي حـــال وجـــود وعد ملزِم فإنـــه يجب أن يكون مـــن طرف واحـــد، وألا يكون المبيع 

مـــن الذهـــب أو الفضـــة أو العمـــات بأنواعهـــا.

2. إذا لـــم تكـــن الســـلعة حاضـــرة عنـــد العقـــد وجـــب تزويـــد العميـــل بمواصفـــات الســـلعة، وكميتهـــا ومـــكان وجودهـــا؛ ليكون 
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.
ً
 وليـــس صوريا

ً
شـــراؤه للســـلعة حقيقيـــا

3. يجـــب أن يكـــون بيـــع الســـلعة )محـــل التـــورّق( إلـــى غيـــر البائـــع الـــذي اشـــتري منـــه العميـــل بالأجـــل )طـــرف ثالـــث(؛ لتجنـــب 

المحرمة.  العِينـــة 

4. عدم الربط بين عقد شراء السلعة بالآجل وعقد بيعها بثمن حال، بطريقة لا تعطي العميل حقه في قبض السلعة. 

5. تشـــترط بعـــض اللجـــان الشـــرعية علـــى المصـــرف تزويـــد العميـــل بالبيانـــات اللازمـــة لبيعـــه الســـلعة بنفســـه أو عـــن طريـــق 

وكيـــل يختـــاره، وتـــرى لجـــان أخـــرى جـــواز توكيـــل العميـــل للبنـــك بدون شـــرط.

3-8 القرض الحسن:

الهدف التعليمي   

8- التعـــرّف علـــى مفهـــوم القـــرض الحســـن، وأركانـــه، وبيـــان الأحـــكام الشـــرعية للقـــرض، ومنهـــا: أحـــكام 

المنفعـــة فـــي القـــرض، ســـواء أكانـــت مشـــروطة أم غيـــر مشـــروطة.

3-8-1 مفهوم القرض الحسن:

هـــو عقـــد بيـــن طرفيـــن: أحدهما المقـــرِض، والآخر المقترض، يتم بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرِض إلى المقترض على أن يقوم 

هـــذا الأخيـــر )المقتـــرض( بـــردّه أو ردّ مثله إلى المقرِض في الزمان والمكان المتفق عليهما.

3-8-2 الأحكام والشروط الشرعية في القرض:

أحكام المنفعة المشـــروطة في القرض: يحرم اشـــتراط زيادة في القرض للمقرِض ســـواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر، 

وســـواء أكانت الزيادة عينًا أم منفعة، وســـواء أكان اشـــتراط الزيادة في العقد أم عند تأجيل الوفاء أم من خلال الأجل.

أحـــكام المنفعـــة غيـــر المشـــروطة فـــي القـــرض: لا يجـــوز للمقتـــرِض تقديـــم أو بـــذل منفعـــة للمقرِض خـــال مدة القـــرض إذا كان 

ذلـــك من أجـــل القرض. 

اشـــتراط الأجـــل فـــي القـــرض: يجـــوز اشـــتراط الأجـــل فـــي القـــرض، فـــا يلزم المقتـــرض الوفـــاء قبل حلـــول الأجل، وليـــس للمقرِض 

مطالبتـــه بـــه قبلـــه. أمـــا إذا لـــم يشـــترط الأجـــل فيجـــب على المقتـــرض الوفاء عنـــد الطلب.

لا تقـــدم البنـــوك للعمـــاء قروضـــا حســـنة، وفـــي بعـــض الأحيـــان تقـــدم بعـــض المصـــارف لموظفيهـــا قرضا حســـنا لمدة يســـيرة 

وبشـــروط معينـــة، ويشـــترط فـــي مثـــل هـــذا القـــرض مـــا ســـبق بيانه مـــن ضوابط شـــرعية.



1- وضّح باختصار الخصائص التي يتميز بها التمويل الإسلامي.

مرجع الإجابة: القسم 2-1-3

2- »للتمويل المصرفي الإسلامي أهمية للمصارف التي تقدمه، ولعملاء المصارف، وللاقتصاد الوطني«، 

 أهمية التمويل المصرفي الإسلامي لتلك الأطراف.
ً
اشرح هذه العبارة، موضحا

مرجع الإجابة: القسم 3-1-3

3- ما خصائص المشاركة؟

مرجع الإجابة: القسم 2-2-3

4- ناقش باختصار مفهوم المضاربة، وأنواعها، والشروط والضوابط الشرعية لعقود المضاربة.

مرجع الإجابة: القسم 3-3

5- وضّح باختصار الشروط والضوابط الشرعية للمرابحة خلال مراحلها المختلفة.

مرجع الإجابة: القسم 3-4-3

6- ما الفرق بين الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك؟

مرجع الإجابة: القسم 1-5-3

7- اذكر الأحكام والضوابط الشرعية لعقد الاستصناع.

مرجع الإجابة: القسم 3-6-3

8- وضّح المقصود بالتورق وأنواعه والضوابط الشرعية للتورق.

مرجع الإجابة: القسم 3-7-1   والقسم 3-7-3

9- اشرح المراد بتورّق الأسهم، وما الفرق بينه وبين تورق السلع؟

مرجع الإجابة: القسم 1-7-3 

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل 



المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية

الفصل الرابع

يحتوي هذا الفصل على 25 سؤال من بين 100 سؤال في الاختبار
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مقدمة:

يركز هذا الفصل على المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية، وقد تم تقسيمها إلى خدمات مصرفية 

للأفــراد، وخدمــات مصرفيــة للشــركات، وخدمــات الخزينــة والاســتثمار. وكذلــك يتنــاول الفصــل الصكــوك الإســامية والحكــم 

الشــرعي لعمليــات التوريــق، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى المشــتقات الماليــة وأحكامهــا الشــرعية. 

4-1 طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية:

الهدف التعليمي   

1- التعــرف علــى مفهــوم الخدمــات المصرفيــة وخصائصهــا، وأنــواع قنــوات توزيعهــا، وفهــم الســمات 

الشــرعية. الماليــة والمصرفيــة الإســامية ومتطلباتهــا  للمنتجــات والخدمــات  الرئيســة 

4-1-1 مفهوم الخدمة المصرفية:

تقــوم المصــارف الإســامية بتقديــم العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة لعملائهــا، ممــا ييســر عليهــم إتمــام أنشــطتهم ومعاملتهــم 

التجاريــة والصناعيــة والخدميــة، ويســهل عليهــم إجــراء تحويلاتهــم والانتهــاء مــن أعمالهــم ومهامهــم علــى وجــه ســريع ودقيــق، 

الصــرف الأجنبــي،  الكفــالات المصرفيــة، وعمليــات  الشــيكات، وفتــح الاعتمــادات، ومنــح  المثــال: تحصيــل  ومنهــا علــى ســبيل 

والقيــام بالكثيــر مــن الأعبــاء نيابــة عــن العمــاء.

ويمكــن تعريــف الخدمــة المصرفيــة بصفــة عامــة بأنهــا »نشــاط أو مجموعــة الأنشــطة التــي يكــون جوهرهــا غيــر ملمــوس، ويقــوم 

إلــى  فــي المصــرف الإســامي يشــير  بتقديمهــا المصــرف لعميلــه بغــرض إشــباع حاجاتــه ورغباتــه«. ومفهــوم الخدمــة المصرفيــة 

»قيــام المصــرف الإســامي بتقديــم المنافــع الماليــة والاستشــارية لعملائــه بمــا يلبــي حاجاتهــم ويحقــق رغباتــه، ويعمــل علــى تيســير 

المعامــات الماليــة والاقتصاديــة المتوافقــة مــع الشــريعة مقابــل رســم«. 

4-1-2 خصائص ومميزات الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية:

تهتــم المصــارف الإســامية بتقديــم الخدمــات المصرفيــة؛ لتوفــر منظومــة كاملــة مــن الخدمــات للعميــل، وتتعــدد الخصائــص 

المميــزة للخدمــات المصرفيــة التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية، ومنهــا مــا يلــي: 

1. يحصــل المصــرف مــن خلالهــا علــى عمــولات ورســوم، مثــل: تحويــات العملــة، والكفــالات، وتأجيــر الصناديــق الحديديــة، 

والخزائــن الخاصــة. 

فــي ذلــك الاســتثمار،  2. الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة تمنــح طريقــة ســريعة ومريحــة للمتعامليــن لإدارة أموالهــم بمــا 

ــن هــذه الخدمــاتُ المتعامليــن مــن الاطــاع 
ّ

عــاوة علــى أنهــا تكــون متاحــة علــى مــدار الســاعة ومــن أي مــكان فــي العالــم؛ إذ تمك

نهــم مــن معرفــة الرصيــد وتاريــخ المعامــات. وإضافــة إلــى تحويــل 
ّ

علــى تفاصيــل حســاباتهم وبطاقاتهــم الائتمانيــة، كمــا تمك
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الأمــوال بيــن الحســابات وتحميــل كشــوفات الحســاب، يمكــن اســتخدام الخدمــات المصرفيــة عبــر الإنترنــت؛ للتقــدم بطلــب 

قــرض، أو الاطــاع علــى آخــر أســعار العمــات.

3. يمكــن للبنــك جــذب عــدد مــن العمــاء عبــر توفيــر الخدمــات المصرفيــة دون الحاجــة إلــى خفــض رســوم أو منــح أســعار 

أقــل علــى التمويــل.

4-1-3 مفهوم قنوات التوزيع للخدمات المصرفية وأنواعها:

قنــاة التوزيــع فــي النشــاط المصرفــي تعنــي أي وســيلة مــن الوســائل التــي تهــدف إلــى توصيــل الخدمــة المصرفيــة إلــى العمــاء بشــكل 

ــم زيــادة الإيــرادات المتولــدة عنهــا. إن نجــاح المصــرف يتوقــف علــى اختيــار 
َ
ملائــم، وبصــورة تســاعد علــى زيــادة التعامــل بهــا، ومــن ث

منافــذ التوزيــع لتقديــم خدماتــه المصرفيــة بالشــكل المناســب؛ لكــي يفــي بحاجــات ورغبــات العميــل، ويمكــن تقســيم منافــذ 

التوزيــع إلــى منافــذ مباشِــرة ومنافــذ غيــر مباشِــرة، كمــا يلــي:

1. القنوات المباشرة لتوزيع الخدمات المصرفية، وتتمثل في فروع المصرف:

عــدّ مــن أهــم قنــوات التوزيــع؛ فمــن خلالهــا تتــاح جميــع الخدمــات المصرفيــة التــي تتطلبهــا المنطقــة وعملاؤهــا وخدمتهــا 
ُ
وت

 بحيــث يكــون 
ً
 لأن الفــرع يعمــل فــي مــكان ثابــت فيجــب الاعتنــاء باختيــار موقــع الفــرع جيــدا

ً
 بالشــكل المناســب، ونظــرا

ً
مصرفيــا

 لخدمــة العمــاء الحالييــن والمرتقبيــن.
ً
مناســبا

2. القنوات غير المباشرة لتوزيع الخدمات المصرفية:

لقــد أدى تطــور خدمــات المصــارف واتســاعها إلــى اســتخدام الوســطاء فــي بعــض الخدمــات المصرفيــة، وتتمثــل المنافــذ غيــر 

المباشِــرة فيمــا يلــي:

وحدات التعامل الآلي )الصرافات(::

وتستخدم هذه الوحدات للتعامل في المناطق التي يصعب افتتاح فرع فيها، أو لاستخدامها في المواعيد التي يغلق فيها 

المصــرف أبوابــه، أو للتخفيــف علــى الفــروع فــي الأعمــال المصرفيــة العاديــة، مثــل: عمليــات الإيــداع، أو عمليــات الســحب 

والصرف الذاتي، وهي تعمل طوال 24 ســاعة في اليوم.

الخدمات المصرفيةالالكترونية:

وهـــي مرحلـــة حديثـــة تتـــم باســـتخدام كلٍّ مـــن: الحاســـب الآلـــي، والأجهـــزة المحمولـــة )الهاتـــف الجـــوال، الآيبـــاد ... إلـــخ(. 

فيمكـــن للعميـــل اســـتخدام شـــبكة الإنترنـــت أو خدمـــة الهاتـــف المصرفـــي لإجـــراء معاملاتـــه المصرفيـــة المختلفـــة دون 

الحاجـــة لزيـــارة الفـــرع. وفـــي هـــذا الصـــدد أصـــدر البنـــك المركـــزي الســـعودي مبـــادرة يطلـــق عليهـــا »فنتـــك الســـعودية« في 

 لتطويـــر صناعـــة تكنولوجيـــا الخدمـــات الماليـــة 
ً
إطـــار برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي فـــي المملكـــة )FSDP(، لتكـــون حافـــزا

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن خـــال تحويـــل المملكـــة إلـــى وجهـــة للابتـــكار فـــي مجـــال التقنيـــة الماليـــة. والفنتـــك هـــو 

اختصـــار لمصطلـــح )Fintech( الـــذي يحتـــوي علـــى كلمتيـــن وهـــي )Financial + Technology( اســـتخدام التكنولوجيـــا 

الجديـــدة فـــي الخدمـــات المالية، وتســـعى فنتك الســـعودية إلى دعم تطوير البنية التحتيـــة التي تتطلبها صناعة الفنتك، 

وبنـــاء المهـــارات والمعرفـــة اللازمـــة لنمـــو نشـــاط الفنتـــك، وكذلـــك دعـــم رواد الأعمـــال فـــي كل مرحلـــة مـــن مراحـــل تطورهـــم.
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4-1-4 معايير وضوابط منتجات التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية:

هنــاك العديــد مــن المعاييــر والضوابــط التــي تحكــم تمويــل عمليــات الاســتثمار فــي المصــارف، ويجــب علــى إدارة المصــرف الالتــزام 

بهــا عنــد إتمــام عمليــات الاســتثمار المباشــر، أو المتاجــرة، أو المرابحــة أو المضاربــة، أو المشــاركة التــي يمارســها المصــرف مــع 

 علــى أمــوال المصــرف، وأمــوال المودعيــن، ورعايــة لمصالــح المجتمــع الــذي يعمــل فيــه المصــرف، ومــن أهــم 
ً
عملائــه؛ وذلــك حفاظــا

تلــك المعاييــر التــي تختلــف بهــا المصــارف الإســامية عــن نظيراتهــا التقليديــة الإســامية: الامتنــاع عــن تمويــل الأنشــطة والمنتجــات 

المحرمــة بذاتهــا أو التــي تحمــل شــبهة الحرمــة، وتفصيــل تلــك المعاييــر علــى النحــو التالــي:

1. المعايير الشرعية:

 بتشــغيل وإدارة واســتثمار الأمــوال 
ً
 وثيقــا

ً
تمثــل القواعــد والمبــادئ المســتمدة مــن الشــريعة الإســامية، والتــي ترتبــط ارتباطــا

كما وردت في مراجع فقه المعاملات، وهي تمثل البناء التأسي�سي للمصرف الإسلامي؛ ولهذا تخضع لها معاملات المصرف 

وأنشــطته ســواء عنــد اســتقبال الأمــوال أو عنــد تشــغيلها واســتثمارها، بالإضافــة إلــى مــا يقدمــه المصــرف الإســامي مــن 

خدمــات مصرفيــة متعــددة.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن المملكــة العربيــة الســعودية تعتمــد فــي عملهــا علــى الضوابــط الشــرعية المعتمــدة مــن اللجنــة 

الشــرعية لــكل بنــك، فــا توجــد معاييــر موحــدة وإلزاميــة.

2. الضوابط القانونية والتشريعية:

     يجب على المصرف عند تطوير أي منتج الاهتمامُ بالجوانب القانونية؛ لتجنب أي مخاطر قد تنشأ في المستقبل، ومن 

المهــم أيضــا معرفــة المتطلبــات التشــريعية الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة، ومــن أهمهــا: التعليمــات الصــادرة مــن البنــك 

المركــزي الســعودي، ســواء التعليمــات الخاصــة بطــرح المنتجــات والخدمــات المصرفيــة، أو التعليمــات التــي تخــص كل منتــج 

علــى حــدة.

3. الضوابط المحاسبية:

تحكــم المعاييــر المحاســبية الدوليــة عمــل البنــوك المحليــة، وعنــد تطويــر المنتــج أو الخدمــة المصرفيــة وخاصــة المتوافقــة مــع 

الشــريعة؛ لا بــد للبنــك مــن التأكــد أن المعالجــة المحاســبية للمنتــج تتــم وفقــا للمتطلبــات، وأن تلــك المتطلبــات لا تخالــف 

طبيعــة المنتــج الشــرعي. 

4-2 الحسابات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية:

الهدف التعليمي   
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2- التعــرّف علــى أنــواع الحســابات التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية، وفهــم مميــزات كل حســاب وكيفيــة 

التعامــل مــن خلالــه وأحكامــه وضوابطــه الشــرعية.  

1. طبيعة الحسابات المصرفية:

شــأ بموجــب عقــد يُســمى »اتفاقيــة فتــح 
ُ
الحســاب المصرفــي هــو ســجل محاســبي لــدى مصــرف مقيــم مرخــص فــي المملكــة ين

حســاب« موقعة من طرف المصرف وصاحب الحســاب (العميل(. وتنشــأ عن هذه الاتفاقية حقوق والتزامات لكلا الطرفين، 

 للأنظمــة ســارية المفعــول والأعــراف المصرفيــة 
ً
 محاســبية يقــوم بهــا المصــرف طبقــا

ً
وتشــمل هــذه الحقــوق والالتزامــات قيــودا

بيــن  يتــم توقيعهــا  التــي  نــص اتفاقيــة فتــح الحســاب، والاتفاقيــات الأخــرى  فــي  يتــم الاتفــاق عليهــا  التــي  المتبعــة، والإجــراءات 

الطرفيــن، وغيــر ذلــك مــن الأوامــر التــي يصدرهــا صاحــب الحســاب إلــى المصــرف. وتنقســم الحســابات لــدى المصــارف الإســامية 

إلــى ثلاثــة أقســام رئيســية، هــي:

4-2-1 الحسابات الجارية:

الحســابات الجاريــة لــدى المصــارف الإســامية هــي الحســابات التــي تتضمــن معامــات متبادلــة بيــن المصــارف وطــرف آخــر، وقــد 

يتمثــل الطــرف الآخــر فــي شــخص أو أشــخاص طبيعييــن (أفــراد) أو فــي أشــخاص اعتبارييــن (شــركات وبنــوك أخــرى وهيئــات 

حكوميــة(، وقــد تكــون أرصــدة بعــض الحســابات الجاريــة لــدى المصــارف الاســامية أرصــدة تتمثــل فــي المبالــغ المســتحقة للطــرف 

الآخــر بمجــرد طلبهــا، أو قــد تكــون أرصــدة بعــض هــذه الحســابات مدينــة وتتمثــل فــي المبالــغ المســتحقة للمصــرف علــى الطــرف 

الآخر(نقديــة لــدى المراســلين وفــروع المصــارف الأخــرى(.

ويســتطيع مــن لديــه حســاب جــارٍ لــدى المصــرف إصــدار الشــيكات عنــد قيامــه بعمليــة الشــراء بــدون الحاجــة إلــى حمــل النقــد، 

كمــا أن المصــرف يــزود صاحــب الحســاب بكشــف حســاب دوري يبيــن لــه فيــه الرصيــد والعمليــات التــي تمــت خــال الفتــرة.

4-2-1-1 الضوابط الشرعية للحسابات الجارية:

من أهم الشروط والضوابط الشرعية لمعاملات الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية ما يلي:

1. يجــوز للمصــرف الإســامي فتــح الحســابات الجاريــة، وتكيــف علــى أنهــا التــزام )قــرض( علــى المصــرف مســتحقة للعمــاء 

عنــد الطلــب.

2. يجــوز للمصــرف )المقتــرض( اســتثمار أمــوال أصحــاب الحســابات الجاريــة )المقرضيــن(، مــع ضمــان دفعهــا عنــد الطلــب، 

بــدون حــق العميــل فــي الأربــاح التــي يحققهــا المصــرف.

3. لا يجــوز للمصــرف تقديــم هدايــا عينيــة او نقديــة فقــط مقابــل زيــادة الرصيــد فــي الحســاب؛ لكونــه مــن بــاب القــرض الــذي 

، وهــو محرم. 
ً
يجــر نفعــا

4. يجــوز للمصــرف )المقتــرض( أن يقــدم لعمــاء الحســابات الجاريــة )المقرضيــن( الخدمــات المتعلقــة بفتــح الحســاب، أو 

الوفــاء للعمــاء، مثــل: الشــيكات، وبطاقــات الصــراف، وغــرف الاســتقبال، والاهتمــام بالعميــل.

 
ً
5. الســحب علــى المكشــوف هــو: تمكيــن العميــل مــن الســحب مــن حســابه الجــاري دون أن يكــون لــه رصيــد، فيصيــر مدينــا
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المصــرف  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  علــى  الأجــور  أخــذ  ويجــوز  أحكامــه.  عليــه  وتجــري  قــرض  أنــه  علــى  ويكيّــف  للمصــرف، 

الرســم  يتجــاوز  ألا  الشــرعية  اللجــان  بعــض  المكشــوف(، وتشــترط  )الســحب علــى  المديــن  الجــاري  الحســاب  فــي  للعميــل 

التكلفــة الفعليــة، وتجيــز لجــان أخــرى تحقيــق ربــح مــن الريمالرســم إذا ســبقه دراســة ائتمانيــة للعميــل، ويمكــن للمصــارف 

الإســامية تقديــم خدمــة الســحب علــى المكشــوف بشــكل متوافــق مــع الشــريعة ســواء عبــر عمليــات التــورّق المتعــددة، أو 

هيــكل المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم، أو هيــكل المرابحــة والاســتثمار بالمضاربــة.

6. يجــوز للمصــرف أن يضــع مكافــآت أو حوافــز لموظفيــه الذيــن يســتقطبون عمــاء حســابات جاريــة للمصــرف، ويكيّــف 

ذلــك علــى أنــه عقــد جعالــة، والجعالــة هــي عقــد يلتــزم فيــه أحــد طرفيــه )وهــو الجاعــل( بتقديــم عــوض معلــوم )وهــو الجعــل( 

لمــن يحقــق نتيجــة معينــة فــي زمــن معلــوم أو مجهــول.

7. يجوز للمصرف أن يتيح للعميل خدمة سداد الفواتير لكل الأنشطة ما عدا تلك التي يغلب عليها الحرام.

 -عنــد وســاطته فــي ســداد الفواتيــر- مــن الشــركة المســدد لهــا، وذلــك مقابــل إتاحتــه هــذه 
ً
8. يجــوز للمصــرف أن يأخــذ رســما

الخدمــة، ســواء أكان هــذا الرســم مبلغــا مقطوعــا، أم نســبة مخصومــة مــن المبلــغ المســدد.

؛ لضمان سداد التمويل.
ً
9. يجوز للمصرف أن يحجز الحساب الجاري للعميل مقابل منحه تمويلا

4-2-2 الحسابات الادخارية )حسابات التوفير(:

 لــدى البنــك فــي حســابه التوفيــر 
ً
تقــدم المصــارف التقليديــة منتــج حســاب التوفيــر، وتقــوم فكرتــه علــى أن يــودِع العميــل مبلغــا

يعطــي للعميــل فوائــد دوريــة، وتختلــف بعــض ميــزات حســابات التوفيــر عــن الحســابات الجاريــة؛ لأن بعــض الخدمــات لا يقدمهــا 

البنــك لأصحــاب حســابات التوفيــر؛ رغبــة مــن البنــك فــي أن يقــوم العميــل بإبقــاء المبلــغ فــي حســاب التوفيــر، ومــن تلــك الخدمــات 

.
ً
التــي لا تقــدم علــى حســاب التوفيــر: دفتــر الشــيكات، وإمكانيــة الســحب أكثــر مــن عــدة مــرات محــددة مــن الحســاب شــهريا

تقــوم المصــارف الإســامية بفتــح حســابات للتوفيــر بغــرض زيــادة الوعــي المصرفــي الإســامي وتدعيــم الســلوك الادخــاري لــدى 

هــذه  لأصحــاب  ويمكــن  يمثلونهــم.  مــن  بواســطة  أو  بذاتهــم  إمــا  الراغبيــن  للأشــخاص  وذلــك  الاعتباريــة  الجهــات  أو  الأفــراد 

الحســابات ســحبها عنــد حاجتهــم لهــا، أو أخــذ إذن مــن إدارة المصــرف وذلــك علــى حســب الشــكل الــذي تأخــذه هــذه الحســابات 

وتكــون غالبــا صيغتهــا الشــرعية إمــا مضاربــة بحيــث يكــون العميــل رب المــال والبنــك هــو العامــل ويســتثمر البنــك أمــوال العميــل 

فــي الأصــول الإســامية للبنــك، أو بصيغــة الوكالــة بحيــث يــوكل العميــل البنــك فــي اســتثمار أموالــه فــي أصــول البنــك الإســامية:

يقــوم المصــرف الإســامي باســتثمار هــذه الأمــوال فــي أوجــه الاســتثمار الحــال البعيــدة عــن الربــا بنــاء علــى صيغــة المضاربــة أو 

 
ً
بنــاء علــى وكالــة مــن العميــل، ويحصــل صاحــب الحســاب علــى أربــاح حســب نســبة مشــاركة حســابه فــي الاســتثمار ويتحمــل أيضــا

 مــا تؤســس المصــارف حســابات احتياطيــة لتجنــب الخســارة
ً
الخســارة فــي حــال وقوعهــا، وغالبــا

 لأســعار 
ً
يتــم تحديــد الربــح لحســاب الادخــار ســواء بصيغــة المضاربــة أو الوكالــة بنــاء علــى الأســعار الســائدة فــي الســوق وفقــا

الفائــدة المحليــة، ويحصــل العميــل علــى الربــح المتوقــع ومــا زاد يتنــازل عنــه لصالــح البنــك.

4-2-2-1 الفرق بين حسابات الادخار والحسابات الجارية وما في حكمها:

• يتمثــل الحســاب الجــاري )الوديعــة تحــت الطلــب( فــي المبالــغ التــي يتلقاهــا المصــرف مــن المتعامليــن معــه الذيــن لا يرغبــون في 
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اســتثمارها وهــي التزامــات مضمونــة فــي ذمتــه، وتلتــزم بردهــا عنــد الطلــب دون زيــادة، وللمصــرف التصــرف فيهــا واســتثمارها 

لصالحــه وعلــى ضمانــه، ويفضــل النــص علــى ذلــك فــي طلــب فتــح الحســاب. أمــا حســابات الادخــار فهــي أمانــة ولا يضمنهــا 

المصــرف إلا بالتعــدي أو التقصيــر أو مخالفــة الشــروط.

• يضمن المصرف رد كامل مبالغ الحساب الجاري إلى أصحابها، ولا يجوز التزامه بإضافة أي زيادة بنسبة ثابتة أو متغيرة 

، وإنما توزع نتيجة الاستثمار على 
ً
على أصل المبلغ، فإنها فائدة ربوية. أما حسابات الادخار فلا يضمن المصرف منها شيئا

أصحابها بالنسب المتفق عليها.

4-2-2-2 الضوابط الشرعية للحسابات الادخارية:

1. يجوز للمصرف تقا�ضي رسوم )عمولات( عن خدمة فتح الحسابات الاستثمارية. 

بمراســات  الأربــاح  نســب  أو  الحســابات  شــروط  تغييــر  عنــد  الاســتثمارية  الحســابات  أصحــاب  إلــى  يُرجَــع  أن  الأصــل   .2

متبادلة، ولكن لصعوبة ذلك وتكاليفه؛ يكفي إرسال إشعارات أو عرض البيانات الجديدة في موقع المصرف الإلكتروني 

ون فيهــا موافقيــن إذا لــم يعترضــوا، ويســري مفعــول التغييــر فــي الفتــرة التاليــة ويُنــصّ فــي  أو الإعلانــي مــع تحديــد مــدة يُعــدَّ

شــروط الحســابات علــى هــذا الإجــراء.

3. يشترط لتحقق الأرباح القابلة للتوزيع في حسابات الاستثمار ما يأتي:

• ســامة رأس المــال: لا يتحقــق الربــح فــي حســابات الاســتثمار إلا بعــد وقايــة رأس المــال. ومــا يــوزع قبــل التأكــد مــن ذلــك 

 
ً
، وإنمــا هــو مبلــغ تحــت الحســاب. ويُعــدّ الربــح المفــوض باســتثماره بعــد انتهــاء فتــرة الاســتثمار جــزءا

ً
 مســتحقا

ً
فليــس ربحــا

مــن رأس المــال فــي الفتــرة التاليــة.

• التسييل )التنضيض( الحقيقي أو الحكمي: لا يتحقق الربح في حسابات الاستثمار إلا بعد القيام بما يلي:

 بتحويــل جميــع الموجــودات إلــى نقــود، وتحصيــل جميــع الديــون، 
ً
- تســييل موجــودات المضاربــة، ســواء أكان حقيقيــا

يــن مــن حيــث إمــكان التحصيــل   بالتقويــم للموجــودات غيــر النقديــة مــن قبــل أهــل الخبــرة، وتقويــم الدَّ
ً
أم حكميــا

وتكويــن مخصصــات للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. أمــا النقــود فتثبــت بمبلغهــا.

- تغطية المصروفات الآتية:

اللازمــة  المباشــرة  تكاليفهــا  عمليــة  كل  بتحميــل  الاســتثمار  حســابات  أرصــدة  بتوظيــف  الخاصــة  المصروفــات  أ- 

. هــا لتنفيذ

ب- مــا يخــص عمليــات توظيــف أرصــدة حســابات الاســتثمار مــن المصروفــات المشــتركة، دون مــا يتعلــق بالنشــاط 

الخــاص بالمصــرف.

 للمنازعة، وأن يكون ذلك على أساس نسبة 
ً
 للجهالة ومانعا

ً
 نافيا

ً
4. يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علما

من الربح، ولا يجوز أن يحدد بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال لأحد الطرفين، أو بأي طريقة تؤدي إلى عدم اشتراك 

الطرفيــن فــي الربح.

 مختلفــة بينــه وبيــن شــرائح مختلفــة مــن أصحــاب الحســابات الادخاريــة، كمــا يجــوز 
ً
5. يجــوز للمصــرف أن يحــدد نســبا

أن تكــون نســبة الربــح موحــدة بينــه وبيــن جميــع أصحــاب الحســابات الادخاريــة. ويجــوز أن تكــون نســب الأربــاح فيمــا بيــن 
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أصحــاب الحســابات الادخاريــة موحــدة، كمــا يجــوز أن تكــون مختلفــة وتحــدد علــى أســاس أوزان معلومــة.

6. يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح، ثابتة طوال المدة أو متغيرة لفترات زمنية محددة بعد التسييل لكل فترة.

 بالمــال الآخــر، ويقســم الربــح الحاصــل علــى 
ً
 بمالــه ومضاربــا

ً
7. إذا خلــط المضــارب مــال المضاربــة بمالــه، فإنــه يصيــر شــريكا

الماليــن فيأخــذ المضــارب ربــح عملــه ومالــه. ويطبــق علــى حصتــه فــي الربــح مــا يطبــق علــى بقيــة أصحــاب الحســابات الادخاريــة.

 علــى دراســة جــدوى. ولا 
ً
 إذا لــم يتحقــق ولــو كان معتمــدا

ً
 مــن وضــع معــدل متوقــع للربــح، ولا يُعــدّ ملزِمــا

ً
8. لا مانــع شــرعا

يجــوز توزيــع الأربــاح بشــكل نهائــي علــى أســاس الربــح المتوقــع، بــل يجــب أن يــوزع علــى أســاس الربــح الحقيقــي، ويجــوز للعميــل 

أن يتنــازل عمــا زاد عــن الربــح المتوقــع المتفــق عليــه لصالــح البنــك علــى أنــه مكافــأة حســن أداء.

4-3 المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد:

الهدف التعليمي  

فــي المصــرف الإســامي، والاحــكام  المنتجــات والخدمــات المصرفيــة المقدمــة للأفــراد  التعــرف علــى   -3

منهــا.   لــكل  الشــرعية  والضوابــط 

4-3-1 التمويل العقاري:

 مــن أهــم برامــج التمويــل فــي المصــارف الإســامية، وتتعامــل المصــارف مــع عملائهــا فــي القطاعيــن 
ً
عُــدّ التمويــل العقــاري واحــدا

الأفراد والشركات بعدة صيغ من صيغ التمويل الإسلامي، وفي الآتي عرض موجز لأهم هذه الصيغ في مجال التمويل العقاري:

4-3-1-1 التمويل العقاري بصيغة المرابحة:

التمويــل العقــاري بالمرابحــة هــو طريقــة تمويليــة تتكــون مــن عــدد مــن الخطــوات تبــدأ بوعــد مــن العميــل بشــراء عقــار، فيشــتريه 

المصرف ثم يبيعه بالآجل للعميل وتسمى المرابحة للآمر بالشراء أو البيع بالتقسيط. ويمكن تلخيص خطوات تنفيذ التمويل 

العقــاري بالمرابحــة كالآتــي:

• يتقدم العميل للمصرف بطلب تمويله لتملك عقار بالمرابحة.

• يدرس المصرف طلب العميل.

• يقدم العميل للمصرف مواصفات العقار الذي يرغب في شرائه.

 مــا يكــون شــراء المصــرف للعقــار مــن المالــك عبــر توقيــع عقــد بيــع يحتــوي علــى 
ً
• يشــترى المصــرف العقــار مــن مالكــه، وغالبــا

الإيجاب والقبول مع وجود خيار الشــرط لصالح البنك بحيث يكتمل التملك الشــرعي للبنك، ولا يتم نقل ملكية العقار 

للبنــك قانونيًــا. 

• يوقــع المصــرف عقــد بيــع عقــار مــع العميــل، ويحــدد فيــه الثمــن والأجــل. ويشــترط المصــرف رهــن العقــار لصالحــه رهنًــا 

قانونيًــا.
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• يقــوم البنــك بنقــل صــك العقــار بعــد توقيــع عقــد البيــع بالمرابحــة باســم العميــل، ويبقــى الصــك كمــا ســبق مرهونــا لصالــح 

البنــك. تجــدر الإشــارة إلــى أن العميــل منــذ انتقــال العقــار إلــى ملكــه فــور توقيــع عقــد البيــع يتحمــل الصيانــة الأساســية 

والتلــف الكلــي والجزئــي؛ لكونــه مالــكا للعقــار. 

• تتميــز عقــود المرابحــة بــأن الربــح فيهــا ثابــت طــوال فتــرة التمويــل ولا يتعــرض العميــل لمخاطــر ارتفــاع أو نقــص الربــح نتيجــة 

تغيــر ارتفــاع مؤشــرات أســعار الفائــدة.

• يحق للعميل الســداد المبكر، وحينها يجب على البنك أن يتنازل عن الأرباح المســتقبلية للأفراد واحتســاب ثمن الســداد 

المبكــر بمــا لا يزيــد عمــا حددتــه تعليمــات البنــك المركــزي، ويجــوز لــه التنــازل لعمــاء الشــركات

4-3-1-2 التمويل العقاري بصيغة الإجارة:

التمويل العقاري بالإجارة هو طريقة تمويلية تتكون من عدد من الخطوات تبدأ بوعد من العميل باستئجار عقار، فيشتريه 

المصــرف ثــم يؤجــره للعميــل بأجــرة ومــدة محددتيــن، وتطبــق فــي هــذه المــدة أحــكام الإجــارة، فــإذا ســدد العميــل جميــع الدفعــات 

ــك العميــلَ العقــارَ بالبيــع بنــاء علــى وعــد ســابق أو بالهبــة حســب مــا 
ّ
الإيجاريــة ولــم يُخــلّ بالتزاماتــه فــي العقــد؛ فــإن المصــرف يمل

ينــص عليــه العقــد. وتســمى الإجــارة التمويليــة أو الإيجــار المنتهــي بالتمليــك.  ويمكــن تلخيــص خطــوات تنفيــذ التمويــل العقــاري 

بالإجــارة كالآتــي:

• يطلب العميل من المصرف تمويل عقار بالإجارة، بأجرة ثابتة أو متغيرة حسب رغبة الطرفين.

• يدرس المصرف طلب العميل.

• يقدم العميل للمصرف مواصفات العقار الذي يرغب في استئجاره.

• يشــترى المصــرف العقــار مــن مالكــه وغالبــا يكــون شــراء المصــرف للعقــار مــن المالــك عبــر توقيــع عقــد بيــع يحتــوي علــى 

الإيجــاب والقبــول مــع وجــود خيــار الشــرط لصالــح البنــك بحيــث يكتمــل التملــك الشــرعي للبنــك، ولا يتــم نقــل ملكيــة 

.
ً
للبنــك قانونيــا العقــار 

ــع المصــرف مــع العميــل عقــد إجــارة تمويليــة للعقــار، ويحــدد فيــه الأجــرة والآجــل. وإذا كانــت طريقــة احتســاب الأجــرة 
ّ
• يوق

، فيحــدد فــي العقــد طريقــة احتســابها فــي بدايــة كل مــدة إيجاريــة وفــق مؤشــر منضبــط.
ً
 متغيــرة

ً
التــي اختارهــا العميــل طريقــة

 العقار للعميل بما تم الاتفاق عليه في العقد.
َ
 ملكية

ُ
• بعد سداد العميل جميع الدفعات الإيجارية، ينقل المصرف

 لتغيّــر مؤشــر ســعر الفائــدة، 
ً
 تبعــا

ً
• تختلــف الإجــارة عــن المرابحــة فــي أن اللجــان الشــرعية تجيــز أن تكــون الأجــرة فيهــا متغيــرة

علــى أن تكــون الأجــرة معلومــة للعميــل عنــد بدايــة كل فتــرة إيجاريــة.

• يتحمل البنك في عقود التأجير مسؤولية الصيانة الأساسية وتلف العين؛ لكونه مالكَ العقار طوال فترة التمويل.

4-3-1-3 التمويل العقاري بالتورّق:

 عــن تمويــل العقــار بالمرابحــة؛ إذ إنــه فــي المرابحــة إذا تبيّــن 
ً
التمويــل العقــاري بالتــورق صيغــة تمويليــة لجــأت لهــا البنــوك بديلــة

؛ بنــاء عليــه 
ً
وجــود عيــوب أساســية فــي عيــن العقــار قبــل بيــع البنــك العقــار علــى العميــل فيمكــن للعميــل مطالبــة البنــك قضائيــا

 للعقــار، كمــا أن صيغــة التمويــل بالتــورق 
ً
تــم تطويــر صيغــة تمويــل العقــار بالتــورّق حتــى يكــون البنــك مجــرد ممــول وليــس بائعــا
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مناسبة للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل بضمان العقار أو لغرض البناء الذاتي وهي الحالات التي لا تتناسب فيها 

صيغــة المرابحــة لوجــود العينــة. ويمكــن تلخيــص خطــوات المنتــج وفــق التالــي:

 تمويــل عقــار بالتــورّق ســواء أكان مالــكا للعقــار ويقصــد البنــاء، أو يرغــب فــي شــراء العقــار 
ً
• يتقــدم العميــل للبنــك طالبــا

مــن طــرف ثالــث.

• يقوم البنك بتقييم العقار ودراسة العميل ائتمانيا.

• بعد الموافقة، يشتري البنك سلعا متوافقة مع الشريعة ويتملكها.

• يقوم البنك ببيع السلعة على العميل بالآجل مع زيادة هامش ربح متفق عليه.

• يقوم العميل ببيع السلعة على طرف ثالث سواء بتوكيل البنك أو المورد بائع السلعة على البنك.

• يقيــد البنــك حصيلــة بيــع الســلع فــي حســاب العميــل، وفــي حــال كان الغــرض البنــاء الذاتــي يقــوم البنــك بتســجيل الرهــن 

 
ً
علــى عقــار العميــل ويمكنّــه مــن مبلــغ التمويــل. أمــا إذا كان الغــرض شــراء عقــار مــن طــرف ثالــث، فيصــدر البنــك شــيكا

 باســم مالــك العقــار، ويتــم شــراء العقــار مــن مالكــه لمصلحــة العميــل علــى أن يســجل الرهــن علــى العقــار فــور نقلــه 
ً
مصدّقــا

للعميــل. 

• يتم فك الرهن بعد إكمال العميل سداد الأقساط وانتهاء التمويل.

4-3-1-4 التمويل العقاري بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة.

عدّ صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة من الصيغ المناسبة لتمويل العقار تحت الإنشاء؛ إذ يجوز للبنك أن يؤجر أصلا تحت 
ُ
ت

عــدّ تلــك الأقســاط تحــت 
ُ
الإنشــاء إجــارة منتهيــة بالتمليــك ويبــدأ فــي الحصــول علــى الأقســاط مــن العميــل قبــل تســليم العيــن، وت

 لدى البنك يجب عليه أن يعيدها إلى العميل إذا لم يتمكن البنك من تسليم العقار للعميل، وغالبا ما يدخل 
ً
الحساب أمانة

البنك في عقد استصناع موازٍ مع المقاول؛ ليقوم ببناء العقار، ولا تختلف خطوات المنتج عن خطوات التمويل بالإجارة.

4-3-2 التمويل الشخ�صي بالمرابحة:

يمثــل شــراء الســلع وبيعهــا للعمــاء أحــد أشــكال عقــود المعامــات التــي تقــوم بهــا المصــارف الإســامية علــى أســاس البيــع الآجــل؛ 

أي بتقســيط ثمــن المبيــع علــى آجــال يتفــق عليهــا المصــرف مــع العميــل طالــب الشــراء.  وأهــم أشــكال هــذه البيــوع هــو مــا يعــرف 

 يزيــد عليــه 
ً
ببيــع المرابحــة؛ إذ إن عقــد شــراء الســلعة المبيعــة يوضّــح تكلفــة الشــراء الفعليــة ويضيــف إليــه المصــرف مبلغــا

بالاتفــاق مــع المشــترى علــى تلــك الزيــادة وهــي تمثــل ربــح المصــرف فــي هــذه الصفقــة. أي إن المصــرف يوضــح التكلفــة الفعليــة 

ومبلــغ الربــح المتفــق عليــه والــذي يحمــل علــى قيمــة الســلعة لتحديــد ثمــن البيــع الإجمالــي الــذي يتحملــه المشــتري.

فّــذت 
ُ
د قيمــة الســلعة وربحيــة المصــرف بيــن كل مــن المصــرف والعميــل قبــل إبــرام عقــد البيــع، فــإذا اتفــق الطرفــان ن حــدَّ

ُ
هــذا وت

المرابحــة وفــق الخطــوات التاليــة:

• يصدر العميل أمره إلى المصرف بشراء السلعة.

البنــك عــن  نــكل فإنــه يعــوّض   للعميــل بحيــث إذا 
ً
 بالشــراء، ويكــون ملزِمــا

ً
 يســمى وعــدا

ً
يبــرم العميــل مــع الوعــد وعــدا  •

وقعــت. إن  الفعليــة  الخســارة 
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• يقــوم المصــرف بشــراء الســلعة بالفعــل بنــاء علــى توجيهــات العميــل، وغالبــا مــا يشــرط البنــك خيــار الشــرط علــى البائــع 

حتــى يحمــي نفســه مــن مخاطــر نكــول العميــل عــن الشــراء.

•  يخطــر البنــك العميــل بتملكــه للســلعة ويطلــب مــن العميــل الدخــول مــع البنــك فــي عقــد بيــع بالمرابحــة بموجبــه تنتقــل 

ملكيــة الســلعة المبيعــة إلــى العميــل، ويترتــب علــى ذلــك التــزام العميــل بســداد ثمــن البيــع للمصــرف علــى النحــو المتفــق عليــه 

فــي العقــد وخــال الفتــرة الزمنيــة المحــددة.

4-3-3 تمويل الخدمات بالإجارة:

شرعت الإجارة لتملك المنفعة مقابل عوض وللمستأجر( مالك المنفعة )الحق في بيع حق الانتفاع المملوك له للغير بموافقة 

المؤجــر الأصلــي بمقابــل يســاوي أو يقــل أو يزيــد عــن الأجــرة المدفوعــة للمؤجــر الأصلــي؛  وعلــى هــذا فــإن إجــارة الخدمــات تعنــي 

بيــع خدمــة مــا للانتفــاع بهــا مقابــل قيــام مشــتريها بســداد قيمتهــا بالكامــل أو علــى دفعــات علــى حســب الاتفــاق، مــع إمكانيــة قيــام 

، وفــي الواقــع المصرفــي يقــوم المصــرف 
ً
المســتأجر ببيعهــا إلــى شــخص آخــر مقابــل أجــرة مختلفــة وبشــروط ســداد مختلفــة أيضــا

الإســامي بشــراء حــق انتفــاع العديــد مــن الخدمــات مــن مؤجريهــا مثــل شــركات الخدمــات المتخصصــة فــي المجــالات المختلفــة 

 ثــم يبيــع هــذا 
ً
كشــركات الطيــران ووكالات الســياحة والســفر والمــدارس والجامعــات والمستشــفيات مقابــل قيمــة محــددة نقــدا

الحــق لعملائــه بعقــود إجــارة موازيــة مقابــل أجــرة مؤجلــة أو علــى أقســاط مــع تحقيــق هامــش ربــح مناســب.

وبذلــك يقــوم المصــرف بتوفيــر التمويــل الإســامي الــازم لتغطيــة مصاريــف الدراســة والتعليــم والســفر والســياحة الدينيــة 

والعــاج الطبــي والعمليــات الجراحيــة وعمليــات الصيانــة والنظافــة والاشــتراك فــي النــوادي الرياضيــة وغيرهــا بمــا يلبــي حاجــة 

الأفــراد بالمجتمــع.

4-3-4 التمويل بالتورق:

 بأقــلّ ممــا اشــتراها بــه فــي الغالــب؛ 
ً
يقصــد ببيــع التــورّق أن يشــتري الرجــل ســلعة بالآجــل ثــم يبيعهــا علــى غيــر بائعهــا الأول نقــدا

ليحصــل بذلــك علــى النقــد. وتســتخدم البنــوك هــذا النــوع مــن التمويــل مــن أجــل توفيــر النقــد للعميــل. 

 مــن الســلع لتمويــل التــورّق، وفــي الغالــب لا تخــرج فــي التطبيــق المصرفــي المحلــي عــن ثلاثــة أنــواع، وهــي: 
ً
وتســتخدم البنــوك عــددا

شــترى 
ُ
شــترى من موردين معتمدين لدى ســوق لندن للمعادن أو بورصة ماليزيا، والســلع المحلية وت

ُ
الســلع الدولية وغالبا ما ت

مــن مورديــن محلييــن، ويحصــل التــورّق أحيانــا باســتخدام الأســهم.

أولا: التورّق بالسلع الدولية

تعــد أســواق الســلع الدوليــة وخاصــة بورصــة ماليزيــا وســوق لنــدن للمعــادن مــن أهــم الأســواق التــي تتعامــل المصــارف الإســامية 

بســلعها لغــرض التــورق؛ نظــرا لتوفــر كميــات الســلع، وغالبــا تتــداول المعــادن فــي ســوق لنــدن، و زيــت النخيــل فــي بورصــة ماليزيــا، 

تتبــع المصــارف فــي التــورّق بالســلع الدوليــة نوعيــن مــن التطبيــق، وهمــا إمــا أن يقــوم المصــرف بشــراء كميــة مــن الســلع لفتــرة 

معينــة أســبوع مثــا ويبيــع تلــك الســلع علــى عملائــه، ومــا تبقــى منهــا يبيعــه علــى مــورد آخــر بنفــس الســعر الــذي اشــتراها بــه، 

وتقــوم بعــض المصــارف بشــراء الســلعة لــكل عمليــة تــورّق علــى حــدة بحيــث يشــتري البنــك الســلعة بمــا يعــادل مبلــغ تمويــل 
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العميــل.

ثانيا: التورّق بالسلع المحلية

شــترى مــن مورديــن محلليــن عامليــن فــي المملكــة، وغالبــا يكــون الشــراء  لمــدة معينــة وتكــون طويلــة؛ لكــون 
ُ
أمــا الســلع المحليــة فت

الأســعار ليســت مرتبطــة بســوق منظــم، ويبيــع البنــك علــى العميــل تلــك الســلع ويعيــد مــا تبقــى منهــا نهايــة الفتــرة للتاجــر الــذي 

اشــتراها منــه بســعر بيعهــا، ويســتخدم هــذا النــوع مــن التــورّق غالبــا مــع الأفــراد.

ثالثا: التورّق بالأسهم

وأمــا الأســهم فيقــوم البنــك بشــراء الأســهم بنــاء علــى طلــب العميــل التمويــل ويبيعهــا علــى العميــل بالآجــل وتقيــد فــي محفظتــه، 

ويمكــن للعميــل التصــرف بهــا بعــد ذلــك.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجــان الشــرعية تشــترط الحصــول علــى مــا يســمى بشــهادة الحيــازة، وهــي شــهادة غالبــا تصــدر مــن 

الأســواق المنظمــة كســوق لنــدن للمعــادن، وتثبــت تملــك البنــك وقبضــه الحكمــي للســلعة، ولا تتوفــر مثــل هــذه الشــهادة فــي 

الســلع المحليــة؛ لعــدم وجــود ســوق منظــم.

كمــا أن عــددا مــن البنــوك يفضــل العمــل بالســلع المحليــة للأفــراد؛ لرغبــة بعضهــم فــي الاطــاع علــى الســلع قبــل توكيــل البنــك أو 

المــورد فــي بيعهــا.

ويمكن تلخيص جميع الخطوات وفق التالي: 

 معينة من المورد محددة الكمية والنوع والسعر.
ً
• يشتري المصرف سلعا

 إليه الربح وبفترة سداد مؤجلة.
ً
• يقوم المصرف ببيع السلع للعميل بسعر التكلفة مضافا

• يقــوم العميــل ببيــع الســلع لأي طــرف آخــر أصالــة بنفســه، أو وكالــة لطــرف آخــر؛ مــن أجــل الحصــول علــى الســيولة 

النقديــة.

4-3-5 البطاقات الائتمانية:

هي خدمة أخرى من الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية والتي ســعت المصارف الإســامية إلى التعامل بها من أجل تلبية 

حاجــات عملائهــا، وذلــك عــن طريــق تكييفهــا مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية، وتعــرف بأنهــا: »أداة مصرفيــة للوفــاء بالالتزامــات 

نــه مــن ســحب نقــدي مــن المصــارف، أو شــراء ســلع وخدمــات مــن 
ّ

تصدرهــا مؤسســة ماليــة لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري، تمك

التجــار، مــع التزامــه بالســداد للمصــرف المصــدر بالشــروط والقواعــد المحــددة بالعقــد المبــرم بينهمــا«.

أو هي أداة مصرفية تســمح لحاملها بتنفيذ وإتمام مشــترياته من الســلع والخدمات لدى المؤسســات التي لها علاقة بالمؤسســة 

رة لهــذه البطاقــة (المصــرف)؛ إذ تتولــى هــذه الأخيــرة عمليــة دفــع قيمــة هــذه المشــتريات؛ لتقــوم بتحصيلهــا فيمــا بعــد  المصــدِّ

مــن حاملهــا خــال مــدة معينــة وذلــك مقابــل حصولهــا علــى عمولــة، ولا يتوقــف الأمــر عنــد اســتخدام البطاقــة فــي دفــع قيمــة 

 فــي إجــراء ســحوبات نقديــة.
ً
المشــتريات، بــل يتعــداه إلــى اســتخدامها أيضــا

وتنقسم بطاقات الائتمان في المصارف إلى عدة أنواع على النحو التالي:

4-3-5-1 بطاقة الحسم المباشر: 
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، ويجب على العميل سداد كامل مبلغ البطاقة بعد صدور كشف 
ً
 معينا

ً
 ائتمانيا

ً
وهي بطاقات يمنح فيها المصرف للعميل حدا

 لعــدم إقبــال الأفــراد علــى مثــل هــذه البطاقــات؛ أصــدرت 
ً
الحســاب وانتهــاء فتــرة الســماح، ولا يوجــد فيهــا ائتمــان متجــدد، ونظــرا

المصارف الإســامية بطاقة الرســوم.

4-3-5-2 بطاقة الرسوم: 

؛ إذ تقــوم علــى عــدم مطالبــة العميــل بســداد المبلــغ المســتخدم 
ً
 متجــددا

ً
صــدرت هــذه البطاقــات لمحاولــة منــح العميــل ائتمانــا

مــع فــرض رســم شــهري ثابــت عليــه، ولــم يقبــل الأفــراد هــذا النــوع مــن البطاقــات؛ بســبب ارتفــاع التكلفــة؛ ممــا دفــع المصــارف 

الإســامية إلــى البحــث عــن بدائــل لبطاقــة الائتمــان المتجــدد.

4-3-5-3 بطاقة التورّق: 

 وعنــد اســتخدام العميــل للبطاقــة وبعــد صــدور 
ً
 ائتمانيــا

ً
، وتقــوم علــى منــح العميــل حــدا

ً
وهــي أكثــر البطاقــات الائتمانيــة انتشــارا

كشف الحساب يكون لدى العميل خيار بين سداد كامل المبلغ أو جزء منه، وإذا لم يسدد العميل كامل المبلغ دخل العميل 

مع المصرف في عملية تورّق، ويتم إجراء التورّق إما باستخدام صيغة الفضولي بحيث يقوم البنك بالبيع والشراء نيابة عن 

العميــل ثــم يرســل للعميــل تفاصيــل العمليــة مــع إعطائــه حــق الرفــض، أو يقــوم البنــك ســابقا بالحصــول علــى وكالــة مــن العميــل 

عنــد التوقيــع علــى شــروط وأحــكام البطاقــة الائتمانيــة بحيــث يقــوم البنــك فــي حــال عــدم ســداد العميــل كامــل المبلــغ بإجــراء 

التــورّق بتولــي طرفــي العقــد. علــى أن يســتخدم المبلــغ المحصــل مــن عمليــة التــورّق فــي تســديد مســتحقات البطاقــة، ثــم يتجــدد 

الحــد الائتمانــي للعميــل. 

.
ً
ين لا يجوز؛ لذلك تم تطوير بطاقة المرابحة لتكون بديلا ويرى عدد من اللجان الشرعية أن قلب الدَّ

4-3-5-4 بطاقة المرابحة الائتمانية: 

 ثــم يقــوم العميــل بإيــداع المبلــغ فــي البطاقــة تغطيــة كاملــة، 
ً
وهــي بطاقــة مســبقة الدفــع بــدون رصيــد، يتــم منــح العميــل تمويــا

وتحتــوي هــذه البطاقــة علــى نوعيــن مــن الالتزامــات، همــا:

• التــزام عقــد التمويــل: إذ يقــوم العميــل بســداد أربــاح التمويــل علــى أقســاط شــهرية متفــق عليهــا ويســدد رأس المــال عنــد 

نهايــة العقــد.

• التــزام البطاقــة الائتمانيــة: إذ يلتــزم العميــل بعــد اســتخدام كل مبلــغ أن يعيــد شــحن البطاقــة بالمبلــغ الــذي اســتخدمه 

عنــد تاريــخ الاســتحقاق؛ حتــى يتــاح المبلــغ مــرة أخــرى، فــإن لــم يقــم العميــل بشــحن البطاقــة، قــام المصــرف بخصــم المبلــغ 

مــن الحســاب الجــاري إلــى حســاب البطاقــة علــى أقســاط شــهرية متفــق علــى مقدارهــا.

• وتكــون المرابحــة الأولــى بربــح مرتفــع مــع التــزام البنــك بالخصــم إذا قــام العميــل بســداد البطاقــة، وإذا لــم يقــم العميــل 

بســداد المبلــغ فــا يتنــازل البنــك عــن الربــح، وتــرى بعــض اللجــان الشــرعية أن المرابحــة مــع الالتــزام بالحســم فيــه جهالــة 

بالثمــن؛ ولهــذا تفتــي تلــك اللجــان بتحريــم هــذا النــوع مــن البطاقــات والعمــل ببطاقــة التــورّق الســابقة.

• تشــترط المصــارف علــى العمــاء فــي البطاقــات الائتمانيــة عــدم اســتخدامها فيمــا هــو محــرم شــرعا، وتضــع لنفســها الحــق 

 يخالــف الشــرع.
ً
فــي إلغــاء البطاقــة لــو تبيــن لهــا اســتخدام العميــل اســتخداما

4-3-5-5 بطاقة مسبقة الدفع: 
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البطاقــات مســبقة الدفــع هــي بطاقــات مماثلــة لبطاقــات الائتمــان الأخــرى، إلا أن العميــل فقــط مــن يحــدد مقــدار مــا ينفقــه بهــا 

من خلال الإيداع المسبق من حسابه الجاري لحساب بطاقته مسبقة الدفع، مما يساعده على التحكم بمصاريفه الخاصة 

أو مصاريف أســرته اليومية، ويمكن اســتخدام البطاقة محليًا ودوليًا. ولا تحتوي على ائتمان متجدد.

4-3-5-6 بطاقة السفر:

هي بطاقة متعددة العملات يمكن لحاملها الدفع بـعملات مختلفة، وتهدف إلى توفر للعميل أفضل سعر صرف ودون رسوم 

تحويــل عمــات، وهــذا الفــرق بينهــا وبيــن بطاقــة الائتمــان العاديــة. 

ويمكن للعميل استخدام بطاقة السفر بطريقتين:

مسبقة الدفع: 

بحيــث يمكــن اســتخدام البطاقــة علــى أنهــا بطاقــة مســبقة الدفــع عــن طريــق تحويــل الأمــوال مــن الحســاب الجــاري إلــى رصيــد 

بطاقــة الســفر.

ائتمانية: 

بحيث يمكن استخدام البطاقة على أنها بطاقة ائتمانية وفقا للصيغ السابق ذكرها. 

أطراف بطاقة الائتمان:

• حامل البطاقة.

• المصرف المصدر للبطاقة.

• قابل البطاقة، وهو التاجر.

• مصرف التاجر.

• المنظمــة الراعيــة للبطاقــة، وهــي التــي تقــوم بربــط كل الأطــراف بشــبكة اتصــالات حاســوبية ضخمــة، وتقــوم بالعديــد مــن 

المهــام، كالتأكــد مــن صحــة معلومــات البطاقــة، ووجــود الســقف الكافــي لعمليــة الســحب النقــدي أو أثمــان المشــتريات، 

والمقاصــة بيــن المصــارف، وتقســيم العمــولات المســتحقة لــكل منهــا، وغيــر ذلــك مــن المهــام.

 التكييف الشرعي للعلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان:

• تكيــف العلاقــة بيــن الأطــراف الثلاثــة الأولــى فــي البطاقــة علــى أنهــا ضمــان. فالمصــرف ضامــن لحامــل البطاقــة أمــام قابــل 

البطاقة )التاجر(، وحامل البطاقة مضمون عنه، وقابل البطاقة مضمون له، ويقترن هذا الضمان بالسمسرة والوكالة 

والقــرض علــى النحــو التالــي:

• فــإذا لــم يكــن لحامــل البطاقــة رصيــد يغطــي المســتحقات لــدى مصــدر البطاقــة فتكيــف العلاقــة بينهمــا علــى أنهــا ضمــان 

يــؤول باســتخدام البطاقــة إلــى القــرض.

• وإذا كان لحامــل البطاقــة رصيــد لــدى مصــدر البطاقــة يغطــي المســتحقات لــدى مصــدر البطاقــة فتكيّــف العلاقــة بينهمــا 

علــى أن المصــرف ضامــن لحامــل البطاقــة ووكيــل عنــه فــي الســداد.

• وتكيّف العلاقة بين المصرف المصدر وقابل البطاقة على أنها ضمان وسمسرة.

• وتكيّف العلاقة بين مصرف التاجر وقابل البطاقة على أنها سمسرة ووكالة في تحصيل الدين.
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ً
• وتكيــف علاقــة المنظمــة الراعيــة ببقيــة الأطــراف علــى أنهــا علاقــة تقديــم خدمــات، تســتحق مقابــل هــذه الخدمــات رســوما

وعمولات.

الأحكام والضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان:

1. يجوز انضمام المصرف الإسلامي إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، بشرط تجنب المخالفات الشرعية 

التي قد تشــترطها.

2. يجــوز إصــدار البطاقــات الائتمانيــة مثــل: بطاقــات فيــزا، وماســتر كارد، بشــرط عــدم أخــذ أو إعطــاء أي فائــدة محرمــة، 

وأن يُشــترط علــى حاملهــا عــدم التعامــل بهــا فيمــا حرمتــه الشــريعة.

3. يجــوز للمصــرف الإســامي دفــع رســوم وأجــور خدمــات للمنظمــات الراعيــة للبطاقــات مــا لــم تشــتمل علــى فوائــد ربويــة 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مثــل أن تتضمــن الأجــرة زيــادة نظيــر القــرض.

 من التاجر.
ً
 مقطوعا

ً
4. يجوز للمصرف الحصول على رسوم سواء أكانت نسبة أم مبلغا

5. تــرى بعــض اللجــان الشــرعية أنــه لا يجــوز للبنــك أخــذ رســوم أكثــر مــن التكاليــف الفعليــة فــي حــال فــرض البنــك رســوم 

جــواز  أخــرى  لجــان  وتــرى  الفعليــة،  التكلفــة  فيهــا  وتحســب  النقــدي  والســحب  المفقــودة  والبطاقــة  والتجديــد  الإصــدار 

الاســترباح مــن مثــل هــذه الرســوم؛ لأنهــا مقابــل خدمــة يقدمهــا البنــك للعميــل.

6. رســوم الســحب النقــدي مــن مكائــن الصــراف الآلــي، يــرى مــن يجيــز فرضهــا أكثــر مــن التكلفــة ضــرورة أن يكــون هــذا الرســم 

 عن كل عملية ســحب.
ً
 مقطوعا

ً
مبلغا

7. غرامات التأخر في السداد:

يرى عدد من اللجان الشرعية وخاصة لجان المصارف الإسلامية عدم جواز فرضها. أ.	

ب. يجيــز عــدد مــن اللجــان الشــرعية فــرض غرامــة تأخيــر علــى العميــل المماطــل القــادر علــى الســداد بشــرط صرفهــا فــي 

أوجــه البــر، وتختلــف آراء اللجــان الشــرعية فــي جــواز حســم تكاليــف التحصيــل مــن تلــك الغرامــات.

ج. إذا ثبت للبنك أن العميل معسر لم يَجُز له فرض أي غرامة على العميل.

8. سعر الصرف عند حسم الالتزامات المالية المترتبة على استعمال البطاقة الائتمانية، يجب أن يكون هو سعر الصرف 

 حين الخصم، فإنه يؤخذ متوســط ســعر البيع.
ً
حين الحســم الفعلي من حســاب العميل. وإذا كان ســعر الصرف متفاوتا

9. يجــوز للمصــرف المصــدر لبطاقــة الائتمــان اشــتراط رهــن حســابات العميــل لــدى البنــك أو تقديــم أي ضمانــات مقبولــة 

 مقابــل منــح حامــل البطاقــة مهلــة ســداد محــددة بــدون فوائــد.
ً
شــرعا

 وامتيازات لا تحرمها الشريعة، بشرط ألا يدفع حامل 
ً
10. يجوز للمصرف المصدر أن يقدم لعملائه تخفيضات وعروضا

البطاقة أي رسم لمصدر البطاقة مقابل هذه الخدمة، ولا يدفع المصدر للشركة العالمية.

4-4 المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للشركات:
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الهدف التعليمي   

4- التعرف على المنتجات والخدمات المقدمة للشركات في المصارف الإسلامية وأحكامها الشرعية.

 للاختــاف الكبيــر بيــن مــا يقــوم بــه الفــرد مــن أعمــال ومــا تقــوم بــه 
ً
تختلــف احتياجــات الشــركات عــن احتياجــات الأفــراد تبعــا

الشــركات مــن أعمــال. ويشــكل حســاب الشــركة لــدى المصــرف والعمليــات التــي تتــم مــن خلالــه والكشــوف التــي تعطــى مــن 

 لعمل قســم المحاســبة داخل الشــركة؛ لهذا نجد أن محاســب الشــركة على اتصال دائم 
ً
 ومكملا

ً
 مهما

ً
المصرف للشــركة جزءا

بالمصــرف الــذي يوجــد بــه حســاب الشــركة لمطابقــة ســجلاته مــع ســجلات المصــرف. ويمكــن إيجــاز أهــم الخدمــات المصرفيــة 

المقدمــة للشــركات فــي الآتــي:

4-4-1 التمويل المشاريع

يقصد بتمويل المشــروعات )Project Finance( ذلك النوع من التمويل الذي يجري تســديده من التدفقات النقدية المتولدة 

مــن المشــروع الــذي هــو محــل التمويــل، مثــل: أن تشــترك مجموعــة مــن البنــوك فــي تمويــل مشــروع إنشــاء مصفــاة للبتــرول يجــري 

تســديد المســتحقات فيــه مــن الإيــرادات المتولــدة مــن ذلــك المشــروع بعــد اكتمالــه، ونظــرا لضخامــة حجــم التمويــل فــي مثــل هــذه 

 تمويلــه مــن جهــة واحــدة، بــل يتطلــب اشــتراك عــدة أطــراف فــي تمويلــه، كذلــك مــن المهــم الإشــارة 
ً
المشــاريع فإنــه لا يمكــن غالبــا

إلــى أنــه فــي هــذا النــوع مــن التمويــل لا ترغــب الشــركة الأم أن تكــون الطــرف المباشــر فــي العلاقــة مــع الأطــراف الممولــة؛ ولهــذا 

ن�شِــئ منشــأة ذات غــرض خــاص؛ لتكــون هــي الجهــة التــي تحصــل علــى التمويــل مــن خــال التعاقــد مــع الجهــات الممولــة تقليديــة 
ُ
ت

 تتولــى تنظيــم هيكلــة التمويــل وشــروطه 
ً
كانــت أم إســامية، ولكــي يتــم مثــل هــذا النــوع يكــون هنــاك عــدد مــن الجهــات مجتمعــة

وضماناتــه، ومــا إلــى ذلــك، وفــي الغالــب فــإن المصــارف الإســامية لا تســتطيع بمفردهــا تمويــل مثــل هــذه المشــروعات؛ لنقــص 

الخبــرة والإمكانيــات الماليــة اللازمــة، وللرغبــة فــي توزيــع المخاطــر، وعــادة مــا تكــون البنــوك التقليديــة الكبيــرة قــادرة علــى تنظيــم 

مثــل هــذه العمليــات، وينــدر أن تتولــى بنــوك إســامية خالصــة تنظيــم مثــل هــذه العمليــات بالكامــل.

يتم تمويل المشروعات بطريقة متوافقة مع الشريعة من خلال صيغتين، هما:

الصيغة الأولى: 

الاســتصناع مــع الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، وتســتخدم هــذه الصيغــة عنــد الرغبــة فــي تمويــل أصــول محــددة أو نســبة 

مــن أصــول المشــروع.

ويشترك في تنفيذ هذه الصيغة ثلاثة أطراف، وهي:

• شركة المشروع.

• المؤسسات المالية والمصارف الراغبة في منح التمويل المتوافق مع الشريعة.

• وكيل التسهيلات الإسلامية.
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ويقوم كل طرف من هذه الأطراف بأكثر من دور، وذلك على النحو التالي:

 أولا: شركة المشروع »المنشأة ذات الغرض الخاص«

نشــأ مــن أجــل تنفيــذ وإدارة المشــروع، ويكــون لهــذه المنشــأة علاقــات 
ُ
وهــي المنشــأة ذات الغــرض الخــاص المالكــة للمشــروع، وت

تعاقديــة متعــددة، وذلــك علــى النحــو التالــي:

: فــي المصــارف الإســامية تقــوم الشــركة بالتوقيــع علــى اتفاقيــة الشــروط والأحــكام للعلاقــات بيــن الأطــراف، 
ً
بصفتهــا عميــا

وتكــون المنشــأة ملتزمــة بســداد جميــع الالتزامــات التــي تنشــأ عــن تمويــل المشــروع، ســواءٌ أكانــت هــذه الالتزامــات ســدادَ الأقســاط 

الإيجاريــة للمصــارف الإســامية، أو مبالــغ القــروض التقليديــة مــع فوائدهــا للبنــوك التقليديــة.

: تقــوم بتوقيــع عقــد مقاولــة أو اســتصناع مــع المؤسســات الماليــة الممولــة، وتتســلم الشــركة بموجــب 
ً
/ صانعــا

ً
بصفتهــا مقــاولا

عقــد المقاولــة/ الاســتصناع مبالــغ محــددة مــن البنــوك لغــرض تنفيــذ عقــد المقاولــة، وتتولــى بموجــب ذلــك إنشــاء نســبة مــن 

الأصــول محــل العقــد لصالــح البنــوك الممولــة، عــن طريــق التعاقــد مــع مقــاول الأعمــال الهندســية والإنشــاء. وفــي الأجــل المحــدد 

م الأصول المتفق عليها للمؤسســات المالية الممولة، وتكون المنشــأة ذات الغرض الخاص ملتزمة بإعادة جميع المبالغ التي 
َّ
ســل

ُ
ت

دفعــت لهــا باعتبارهــا المقــاول مــن قبــل المؤسســات الماليــة الممولــة فــي حالــة عــدم تســليم أصــول الإجــارة فــي موعدهــا.

 بصفتهــا وكيــل خدمــات: تقــوم نيابــة عــن المؤسســات الماليــة الممولــة )المؤجــر( بأعمــال الصيانــة الأساســية، واســتبدال الأصــول 

التالفــة، والتأميــن علــى أصــول المشــروع التــي تمثــل أصــول الإجــارة.

: تقــوم بالتوقيــع علــى عقــد الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، وتســتأجر الأصــل مــن المؤسســات الماليــة والمصــارف 
ً
بصفتهــا مســتأجرا

الممولــة.

كمــا تتعهــد المنشــأة ذات الغــرض الخــاص بشــراء حصــة المصــارف الإســامية فــي المشــروع بموجــب »تعهــد الشــراء« المقــدم منهــا 

لصالــح المؤجــر أو مــن ينــوب عنــه.

ثانيا: المؤسسات المالية والمصارف الراغبة في منح تمويل متوافق مع الشريعة

وهي المؤسسات المالية والمصارف الراغبة في تمويل المشروع بطريقة متوافقة مع الشريعة، ولها عدة أدوار:

بصفتهــا مســاهما فــي التمويــل: تقــوم بتقديــم مبالــغ التمويــل المتفــق عليهــا للمنشــأة ذات الغــرض الخــاص باعتبارهــا مقــاولا 

أو صانعــا لبنــاء أصــول محــددة مــن المشــروع أو نســبة منــه، وتمثــل أصــول الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة، وهــذه الأصــول تكــون 

مملوكــة للجهــات المانحــة للتمويــل بعــد تمــام بنائهــا وإنشــائها.

: تقوم الجهات المانحة للتمويل أو من ينوب عنها بتأجير الأصول المتفق على مواصفاتها للمنشأة ذات الغرض 
ً
بصفتها مؤجرا

الخاص )المستأجر( إجارة موصوفة في الذمة. ويتم احتساب الأجرة وفق آلية حساب متفق عليها بين الطرفين، بحيث يكون 

المستأجر على علم بمبلغ الأجرة الأق�صى الذي يمكن أن يدفعه.

ويتعهد المسـتأجر بموجب تعهد البيع ببيع حصته في المشروع للمنشأة ذات الغرض الخاص »المستأجر«.

ثالثا: وكيل التمويلات الإسلامية:

 عن جمع مساهمات الجهات المانحة للتمويل في تمويل الاستصناع من 
ً
وهو المؤسسة المالية أو المصرف الذي يكون مسؤولا

 عن تحصيل الأقســاط الإيجارية من الجهة المســتأجرة -المنشــأة ذات الغرض الخاص.
ً
جهة، ومن جهة أخرى يكون مســؤولا



66

الفصل 
الرابع

 من أركان هذه الصيغة.
ً
عدّ ركنا

ُ
وباختصار للمنشأة ذات الغرض الخاص في هذه الصيغة أكثر من دور، وت

 الصيغة الثانية: 

الوكالة مع الإجارة الموصوفة في الذمة

ولا يختلــف دور المنشــأة ذات الغــرض الخــاص فــي هــذه الصيغــة كثيــرا عــن دورهــا فــي الصيغــة الماضيــة، إلا إنهــا تقــوم هنــا بــأداء 

أدوارهــا علــى أنهــا وكيــل لا أنهــا أصيلــة، فبــدلا مــن أن تكــون هــي الصانعــة أو المقاولــة، تكــون وكيلــة تتعاقــد نيابــة عــن الجهــات 

المانحــة للتمويــل مــع مقــاول الأعمــال الهندســية أو التوريــد أو الإنشــاء لشــراء أصــول الإجــارة الموصوفــة فــي الذمــة المحــددة.

كمــا يســتخدم التمويــل عنــد حاجــة العميــل بنــاء وحــدات عقاريــة ســكنية أو تجاريــة )مستشــفيات، مــدارس، وغيرهــا( أو إنشــاء 

مصانــع. يتوجــب علــى العميــل طلــب وتوقيــع عقــود اســتصناع مــع المصــرف الــذي يقــوم ببنــاء العقــار بالنيابــة عــن العميــل، ومــن 

ثــم بيــع أو تأجيــر العقــار للعميــل، وذلــك بحســب الخطــوات التاليــة:

• يتقدم العميل إلى المصرف بطلب إنشاء وحدة عقارية أو أصل معين.

• يبرم المصرف مع العميل عقد استصناع.

 عن المصرف في البناء.
ً
 وكيلا

ً
• يبرم المصرف مع المقاول عقد استصناع موازي، وقد يكون العميل نفسه مقاولا

• عند انتهاء أعمال البناء، يصدر المصرف أمر تسليم إلى المقاول يطلب بموجبه تسليم الوحدة العقارية إلى العميل. 

 مــا يســتخدم الاســتصناع فــي تمويــل المشــاريع ويصاحبــه إمــا إجــارة موصوفــة فــي الذمــة أو وكالــة بالبنــاء. كمــا ســبق 
ً
• غالبــا

شــرحه.

4-4-2 التمويل بالإجارة:

يســتخدم هــذا النــوع مــن التمويــل عنــد طلــب العميــل اســتئجار أصــول مملوكــة للمصــرف )معــدات وعقــارات(. ومــن الممكــن 

أن تنتهــي الإجــارة بتمليــك الأصــول للعميــل إذا رغــب الطرفــان واتفقــا علــى ذلــك عنــد توقيــع عقــد الإجــارة، وذلــك بحســب 

التاليــة: الخطــوات 

• يشترى المصرف معدات أو عقارات معينة بالنيابة عن العميل بعد تقديم العميل طلبَ ووعدَ استئجار الأصول. 

• يبرم المصرف مع العميل عقد إجارة.

• إذا رغب العميل في التمليك المبكر للأصل المؤجر، أبرم المصرف مع العميل عقد التملك المبكر.

• عند وفاء العميل بكافة الالتزامات المالية الناشئة عن عقد الإجارة، يبرم المصرف مع العميل عقد هبة أو بيع الأصل.

4-4-3 فتح الاعتمادات المستندية:

التــي عــن طريقهــا  الوســائل  مــن  هــو  تتــم معظــم عمليــات الاســتيراد والتصديــر عــن طريــق المصــارف، والاعتمــاد المســتندي 

 مــن المصــرف بــأن يدفــع 
ً
يســتطيع التاجــر اســتيراد بضاعتــه مــن الخــارج. وتمثــل الاعتمــادات المســتندية باختــاف أنواعهــا تعهــدا

للبائــع قيمــة المنتجــات المشــحونة مقابــل تقديــم المســتندات الدالــة علــى أن الشــحن قــد تــم، وبعــد التأكــد مــن مطابقــة هــذه 

 علــى مــا قامــت بــه 
ً
المســتندات لشــروط الاعتمــاد. وتحصــل المصــارف مــن قيامهــا بفتــح الاعتمــادات المســتندية علــى مــا يُعــدّ أجــرا
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ــدٍ بدَيــن المشــتري واتصــال بالمصــدر ومطالبتــه بالمســتندات وإيصالهــا إلــى المشــتري ونحــو ذلــك مــن الخدمــات العمليــة. مِــن تعهُّ

، وفــى كلتــا الحالتيــن قــد يحتــاج العميــل إلــى 
ً
 مؤجــا

ً
والاعتمــاد المســتندي إمــا أن يكــون اعتمــاد دفــع عنــد الاطــاع، أو اعتمــادا

تمويــل وقــد لا يحتــاج إليــه، فعنــد عــدم الحاجــة إلــى تمويــل يكــون للمصــرف تقديــم خدمــة الاعتمــاد المســتندي. أمــا عنــد الحاجة 

للتمويــل فتختلــف الصــور فــي المصــارف علــى النحــو التالــي:

كها، ثم بيعها على العميل بالمرابحة وفق 
ّ
1. الاعتماد المستندي بالمرابحة وفيه يقوم المصرف باستيراد البضاعة لنفسه وتمل

التالــي:

أ. في حال عدم حاجة العميل إلى تمويل: 

i. إذا كان اعتمــاد دفــع عنــد الاطــاع فــإن البنــك يبيــع البضاعــة علــى العميــل بــرأس المــال بــدون ربــح، ويكتفــي بأخــذ 

الرســم علــى الاعتمــاد.

ii. إذا كان الاعتمــاد مؤجــا فيبيــع البنــك الســلعة للعميــل كذلــك بــرأس المــال بــدون ربــح، لكــن إذا لــم يتمكــن العميــل 

مــن توفيــر قيمــة البضاعــة عنــد تاريــخ الاســتحقاق فيدخــل مــع البنــك فــي عمليــة تمويــل بالتــورّق؛ لســداد مســتحقاته.

ب. في حال حاجة العميل إلى تمويل:

 عليها ربح معين.
ً
i. يحدد البنك فترة التمويل التي يحتاج إليها العميل ويبيع البضاعة عليه بالتكلفة زائدا

ii. إذا كان الاعتمــاد مؤجــا فيبيــع البنــك البضاعــة علــى العميــل مــع عــدم احتســاب فتــرة الســماح مــن التاجــر للعميــل 

ضمــن أربــاح التمويــل.

2. اعتمــاد مســتندي مرابحــة ووكالــة: وفيــه يــوكل المصــرف العميــل باســتيراد البضاعــة نيابــة عــن المصــرف ثــم يبيعهــا المصــرف 

علــى العميــل.

 مــع العميــل فــي اســتيراد البضاعــة ومــن ثــم يبيــع حصتــه علــى 
ً
1. اعتمــاد مســتندي مشــاركة: وفيــه يكــون المصــرف شــريكا

العميــل بالتكلفــة زائــد ربــح معيــن.

2. اعتماد مستندي عادي: وفيه عند وصول البضاعة، يقوم المصرف بالدخول مع العميل في عملية تورق مستقلة.

أطراف الاعتماد المستندي:

 لعقــد البيــع مــع المســتفيد 
ً
• طالــب فتــح الاعتمــاد )المشــتري(: العميــل الــذي يطلــب فتــح الاعتمــاد بشــروط محــددة وفقــا

)البائــع(.

• المستفيد )البائع(: الذي تم فتح الاعتماد لصالحه لغرض سداد ثمن البضاعة.

• البنــك المصــدر )فاتــح الاعتمــاد(: البنــك الــذي يلتــزم بدفــع مبلــغ الاعتمــاد، ويفحــص المســتندات عنــد ورودهــا مــن بنــك 

المســتفيد.

• بنك المستفيد: البنك الذي يبلغ المستفيد بالاعتماد أو أي تعديل عليه بدون التزام بالدفع.

الأحكام والضوابط الشرعية للاعتمادات المستندية:
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 بالفوائد الربوية أو كان العقد لشراء بضاعة محرمة.
ً
1. لا يجوز التعامل بالاعتمادات المستندية إذا كانت تحوي تعاملا

 كان نوعــه، وإذا كان الاعتمــاد غيــر مغطــى وآل إلــى قــرض، فحينئــذ تــرى 
ً
2. يجــوز تحصيــل رســوم فــي الاعتمــاد المســتندي، أيــا

بعــض اللجــان الشــرعية أن تكــون الرســوم بقــدر التكلفــة الفعليــة للخدمــات المقدمــة بــدون الضمــان.

3. فــي حالــة اختــاف عملــة حســاب العميــل عــن عملــة الاعتمــاد، فــإن دفــع ثمــن المســتندات يكــون بعملــة الاعتمــاد، ويخصــم 

مــا يقابلهــا مــن حســاب العميــل بســعر صــرف تاريــخ الدفــع.

4. يجــوز تمويــل العميــل بالبيــع الآجــل لســداد الاعتمــاد إذا كان تنفيــذ البيــع الآجــل قبــل ثبــوت الديــن فــي ذمــة العميــل، كأن 

يكــون قبــل فتــح الاعتمــاد، أو بعــد فتحــه وقبــل مطابقــة البنــك للمســتندات.

 .
ً
 بأقل من قيمته نقدا

ً
5. لا يجوز تداول الاعتماد المستندي، أي شراؤه نقدا

4-4-4 إصدار خطابات الضمان )الكفالات المصرفية(:

خطــاب الضمــان هــو »تعهــد مكتــوب يصــدر مــن المصــرف بنــاءً علــى طلــب عميلِــهِ الآمــر لمصلحــة طــرف آخــر هــو المســتفيد بدفــع 

 غيــر مشــروط بمجــرد أن يطلــب المســتفيد ذلــك مــن المصــرف 
ً
مبلــغ نقــدي معيــن أو قابــل للتعييــن، ويلتــزم المصــرف بدفعــه التزامــا

خــال مــدة محــددة«. 

الأحكام والضوابط الشرعية لخطابات الضمان:

، كمــن يطلــب إصــدار خطــاب ضمــان 
ً
 محرمــا

ً
1. لا يجــوز للمصــرف أن يصــدر خطــاب الضمــان إذا كان المضمــون بــه نشــاطا

للحصــول علــى قــرض ربــوي.

 أم نســبة علــى المبلــغ المضمــون 
ً
 مقطوعــا

ً
 علــى إصــدار خطــاب الضمــان ســواء أكان مبلغــا

ً
2. يجــوز للمصــرف أن يأخــذ أجــرا

بــه، وتشــترط بعــض اللجــان الشــرعية الرجــوع للتكلفــة الفعليــة فــي تحصيــل الرســوم إذا آل الضمــان إلــى قــرض )تســييل 

الضمــان(.

 
ً
3. يجــوز أن يشــترط البنــك علــى عميلِــهِ أن يكــون خطــاب الضمــان مغطــى تغطيــة كاملــة أو جزئيــة، وأن يكــون الغطــاء نقديــا

.
ً
أو عينيــا

 علــى 
ً
 مشــروطا

ً
4. لا يجــوز أن يكــون الضمــان لديــن ثابــت فــي ذمــة المضمــون عنــه أو لديــن لــم يثبــت بعــد، كأن يكــون ضمانــا

عــدم وفــاء المضمــون عنــه أو مماطلتــه.

4-4-5 تحويل الأموال)الحوالات(:

الحوالة هي »أمر كتابي يُصدره المتعامل إلى المصرف يتضمن دفع مبلغ معين إلى طرف آخر في مدينة أو دولة أخرى. وأطراف 

الحوالــة هــم المحــول، والمحــول إليــه )المســتفيد(، والمصــرف الــذي يتولــى مهمــة التحويــل«؛ فيأخــذ المصــرف مقابــل هــذه العمليــة 

 لأتعابــه، ويمكــن أن يزيــد الأجــر عنــد ارتفــاع المبلــغ 
ً
 يتحــدد وفقًــا للمصاريــف التــي يتحملهــا إضافــة لهامــش ربــح يكــون ثمنــا

ً
أجــرا

المحــول وذلــك إذا مــا تأكــد الفنيــون لديــه مــن أن التكلفــة تختلــف باختــاف المبلــغ المحــول؛ إذ يمكــن اســتخدام فــي هــذه العمليــة 

مجموعة من وسائل الاتصال الحديثة، مثل: الهواتف، البريد، شيكات حوالة مصرفية ... إلخ، ويمكن إجراء عملية التحويل 
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للنقــود علــى مســتويين:

، وهــو مــا يعنــي أن عمليــة التحويــل تكــون ضمــن نفــس الدولــة؛ إذ يقــوم طالــب التحويــل 
ً
المســتوى الأول: تحويــل النقــود داخليــا

بإيداع مبلغ لدى المصرف الذي سيشرف على هذه العملية، أو يتولى المصرف عملية سحب المبلغ من حسابه الجاري إذا كان 

هذا الحســاب يغطي المبلغ المحول؛ ليقوم المصرف بعدها بتحويل المبلغ إلى عنوان المســتفيد.

المستوى الثاني: تحويل النقود إلى الخارج، وفيه تكون عملية التحويل موجهة إلى بلد آخر، يدفع من خلالها طالب التحويل 

 علــى بنــك فــي 
ً
 بالعملــة الوطنيــة –أو يســحبه مباشــرة مــن الحســاب الجــاري- ليعطيــه المصــرف تحويــا

ً
ــا مقيمــا

ً
إلــى المصــرف مبلغ

 بعملــة أخــرى، ومــا يلاحــظ هنــا أن هــذه العمليــة تجمــع بيــن معاملتيــن: الأولــى هي 
ً
 لــه يكــون مقيّمــا

ً
ــا معــادلا

ً
بلــد آخــر، يتضمــن مبلغ

عمليــة صــرف العمــات، أمــا الثانيــة فهــي القيــام بتحويــل العملــة الأجنبيــة إلــى البنــك فــي بلــد آخــر، وهــذا يعنــي أن المصــرف يتلقــى 

عمولتيــن، عمولــة مقابــل قيامــه بصــرف العملــة الوطنيــة إلــى العملــة الأجنبيــة بشــرط أن يتــم التعامــل بســعر الصــرف الحالــي، 

والأخــرى مقابــل قيامــه بعمليــة تحويــل العملــة إلــى الخــارج.

الأحكام والضوابط الشرعية للحوالات:

، كمــا يجــوز 
ً
 مقطوعــا

ً
1. يجــوز للمصــرف أن يتقا�ضــى مــن العميــل أجــرة علــى الحــوالات، ســواء أكانــت الأجــرة نســبة أم مبلغــا

للمصــرف الأخــذ مــن المصــرف المراســل.

2. لا يجوز للمصرف تنفيذ الحوالة إذا علم أنها لغرض محرم.

3. يجــوز إجــراء حوالــة بنكيــة بعملــة مغايــرة للعملــة المقدمــة مــن العميــل المحــول بشــرط إجــراء عقــد الصــرف والقبــض قبــل 

 فــي عقــد الصــرف.
ً
تحويــل المبلــغ.  ولا يعــد تأخــر المحــول إليــه فــي تســليم المبلــغ مؤثــرا

4-5 منتجات وخدمات مجموعة الخزينة والاستثمار:

الهدف التعليمي  

المصــارف  فــي  والاســتثمار  الخزينــة  مجموعــة  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  المنتجــات  علــى  التعــرف   -5

الشــرعية. وأحكامهــا  الإســامية 

4-5-1 أعمال الصرف الأجنبي:

 
ً
وتتمثــل هــذه الخدمــة فــي عمليــة بيــع وشــراء العمــات الأجنبيــة بســعر صــرف يتفــق عليــه طرفــا العقــد، بحيــث يكــون محــددا

بســعر اليــوم (الســعر الحالــي)، وتتشــابه المصــارف الإســامية فــي أداء هــذه الخدمــة مــع البنــوك التقليديــة مــا دامــت عمليــة 

، بحيــث تتحصــل البنــوك علــى أمريــن: يتمثــل الأول فــي تحقيقهــا لأربــاح تكــون ناتجــة عــن الفــرق بيــن ســعري 
ً
التبــادل تتــم حــالا

البيــع والشــراء لهــذه العمــات، ويتمثــل الثانــي فــي تلبيــة حاجــة عملائهــا خاصــة التجــار الذيــن يعتمــد عملهــم علــى الاســتيراد 

والتصديــر؛ إذ توفــر لهــم الحمايــة خاصــة ضــد تقلبــات أســعار الصــرف.
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أما إذا كانت عملية الصرف مستقبلية فتطبق المصارف الإسلامية عددا من الهياكل، من أهمها:

- الوعــد بالدخــول فــي عمليــة صــرف فــي المســتقبل وفــق ســعر محــدد عنــد الوعــد: وفيــه يتفــق البنــك مــع العميــل علــى بيــع أو 

شــراء عملــة معنيــة فــي المســتقبل وفــق ســعر يتــم تحديــده بيــن الطرفيــن يــوم الوعــد، ويدفــع الموعــود رســما للواعــد، وفــي حــال 

نكولــه يخســر الرســم.

• الأحكام والضوابط الشرعية للصرف الأجنبي:

1. يجوز المتاجرة في العملات بشرط مراعاة الأحكام والضوابط الشرعية الآتية:

 قبــل تفــرق العاقديــن، ولا يكفــي قبــض أحدهمــا دون الآخــر، ويغتفــر للحاجــة التقابــض 
ً
أ- أن يتــم قبــض البدَليْــن جميعــا

، ويعــد مــن امتــداد الإيجــاب إلــى حيــن التســلم.
ً
خــال يومــي عمــل كمــا تجريــه البنــوك حاليــا

ب- أن يتم التماثل في البدَليْن اللذين هما من جنس واحد، ولو كان أحدهما عملة ورقية والآخر عملة معدنية.

ج- ألا يشتمل العقد على خيار شرط، أو أجل لتسليم أحد البدَليْن أو كليهما.

د- ألا تكون عملية المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار، أو بما يترتب عليه ضرر بالأفراد أو المجتمعات.

ه- ألا يكون التعامل بالعملات في السوق الآجلة.

2. يحــرم الصــرف الآجــل ولــو كان للوقايــة مــن انخفــاض ربــح العمليــة التــي تتــم بعملــة يتوقــع انخفــاض قيمتهــا، ســواء أكان 

بتبــادل حــوالات آجلــة، أو بإبــرام عقــود مؤجلــة لا يتحقــق فيهــا قبــض البدَليْــن كليهمــا.

3. يحق للمصرف الوقاية من انخفاض العملة في المستقبل )التحوط(، وذلك من خلال اللجوء إلى ما يأتي:

أ- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ أو إعطاء فوائد، وبشرط عدم الربط بين القرضين.

ب- شراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة.

ج- الوعد الملزم بالصرف في المستقبل

4. يجوز أن يتفق المصرف والعميل عند الوفاء بأقســاط العمليات المؤجلة )مثل المرابحة( على ســدادها بعملة أخرى بســعر 

الصرف يوم التســديد.

5. لا يجــوز للمصــرف تقديــم تســهيلات ائتمانيــة )قــروض( للعميــل للمتاجــرة فــي العمــات إذا تضمنــت هــذه العمليــات منفعــة 

مشــروطة للمصــرف، ومــن ذلــك الآتــي:

أ- أن يكون القرض بفائدة.

ب- أن يشترط أن تكون متاجرة العميل من خلال أجهزة وتسهيلات المصرف.

ج- أن يأخذ عمولات مقابل عمليات العميل.

4-5-2 التحوط من تقلبات أسعار التمويل أو نسب المؤشرات:

(؛ توفــر المصــارف لعملائهــا منتــج التحــوط مــن تقلبــات الأســعار، ويمكــن أن 
ً
 لتذبــذب تكلفــة التمويــل )الســايبور مثــا

ً
نظــرا

يدخــل العميــل فــي عمليــة تحــوط مــن ســعر ثابــت إلــى متغيــر والعكــس، وتســتخدم لذلــك الصيغتيــن التاليتيــن:

 لفتــرة طويلــة 
ً
1. التحــوط بصيغــة الإيجــاب الممتــد: وفيــه يبــرم الطــرف الأول عمليــة مرابحــة يشــتري فيهــا مــن الطــرف الآخــر ســلعا
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 ويســدد المبلــغ فــي نهايــة المــدة، ويعــد الطــرف الآخــر بالدخــول فــي عمليــات مرابحــة بحيــث 
ً
تدفــع فيهــا الأربــاح بنســبة ثابتــة دوريــا

 بنســبة ربــح متغيــرة لمــدة قصيــرة يكــون مجموعهــا هــو مــدة المرابحــة الأولــى ويدفــع الربــح 
ً
يشــتري فيهــا مــن الطــرف الأول ســلعا

.
ً
دوريــا

2. التحــوط بصيغــة الوعــد وعمليــات المرابحــة المســتقبلية: بحيــث يعــد العميــل المصــرف بإجــراء مرابحــة بســعر معيــن فــي تاريــخ 

معين إذا كان المؤشر عند سعر معين، وفى حالة أخرى يعد المصرف العميل بمرابحة أخرى ولا يقع الوعدان على محل واحد.

4-5-3 التحوط من تذبذب أسعار صرف العملات:

، ويدخل ضمن مقصد حفظ 
ً
التحوط يعني حماية رأس المال ووقايته من الخسارة أو النقص، وهو بهذا المعنى مطلوب شرعا

المــال وهــو أحــد مقاصــد الشــريعة الإســامية. وفــي ظــل التذبــذب المســتمر لأســعار صــرف العمــات فــي الأســواق المعاصــرة، وتأثيــر 

، اســتحدثت بعــض المصــارف الإســامية منتــج الحمايــة مــن تذبــذب أســعار 
ً
 بالغــا

ً
ذلــك علــى الحقــوق والالتزامــات الآجلــة تأثيــرا

الصــرف؛ لتغطيــة مخاطــر تذبــذب العمــات التــي قــد يواجههــا العمــاء الراغبــون فــي الاســتيراد أو التصديــر لأي بلــد أجنبــي.

ويتكون هذا المنتج من عقدين منفصلين ولا يتم الإشارة في أي منهما للآخر، إذ إن:

• العقــد الأول: عقــد مرابحــة، يــوكل العميــل فيــه المصــرف بشــراء ســلعة مــن الســوق الدوليــة بثمــن مؤجــل –علــى ســنة علــى 

.–
ً
ســبيل المثــال–، وبعملــة محــددة –بالريــال الســعودي مثــا

• العقــد الثانــي: يــوكل العميــل فيــه المصــرف ببيــع البضاعــة المملوكــة للعميــل علــى طــرف ثالــث بالعملــة الأخــرى التــي يــراد 

–، علــى أن يســدد الطــرف الثالــث ثمنهــا بعــد مــدة محــددة –بعــد ســنة علــى ســبيل المثــال.
ً
تثبيــت ســعر صرفهــا –اليــورو مثــا

 علــى أجــل محــدد لبائــع الســلعة بمبلــغ محــدد بالريــال الســعودي، وفــى هــذا التاريــخ نفســه يكــون 
ً
وبذلــك يكــون العميــل مدينــا

 لمشــتري الســلعة بمبلــغ محــدد باليــورو.
ً
 دائنــا

ً
أيضــا

ــى مخاطــر 
ّ
غط

ُ
وفــى تاريــخ الاســتحقاق يُجــري المصــرف مقاصّــة بيــن الدينيــن بســعر الصــرف الســائد فــي ذلــك التاريــخ، وبهــذا ت

ارتفــاع اليــورو أمــام الريــال الســعودي. 

ويمكــن أن يكــون التحــوط بالصيغتيــن المذكورتيــن فــي حالــة التحــوط مــن تقلبــات أســعار التمويــل أو نســب المؤشــرات مــن خــال 

صيغــة الوعــد مــع مرابحــة أو بصيغــة الإيجــاب الممتــد؛ إذ يبيــع العميــل عملتــه إلــى المصــرف بموجــب إيجــاب ممتــد ملــزِم لكامــل 

الفتــرة، وعنــد نهايــة الفتــرة يقــوم المصــرف بقبــول الإيجــاب بالســعر المحــدد ويتــم تقابــض العملتيــن علــى الفــور.

4-5-4 الاستثمار في الأوراق المالية:

تتعامل المصارف الإسلامية في الأوراق المالية التي لا تتضمن سعر فائدة، وعليه فهي تقوم بالاستثمار في الأسهم العادية كما 

تســاهم فــي تحصيلهــا مقابــل عمولــة، إضافــة إلــى المســاعدة فــي القيــام بالأعمــال الأخــرى المرتبطــة بهــذه الأســهم، مثــل: إصدارهــا 

وتصريفها ... إلخ، غير أنها لا تتعامل في السندات؛ وذلك لتضمّنها سعر فائدة وهو ربا محرم.

• الأحكام والضوابط الشرعية للتعامل بالأسهم:
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1. التصنيف الشرعي للشركات المساهمة:

 لالتــزام الشــركات المســاهمة بالمعاييــر والضوابــط الشــرعية؛ إذ 
ً
 وتقييمــا

ً
يعــد التصنيــف الشــرعي للشــركات المســاهمة وصفــا

يبيــن الحكــم الشــرعي للاســتثمار فــي الأســهم عبــر دراســة أنشــطة الشــركات المســاهمة، واســتثماراتها، وقروضهــا، وإيراداتهــا.

يقسم التصنيف الشرعي الشركات المساهمة في سوق الأسهم إلى ثلاثة أقسام:

أ. الشركات النقية:

وهــي الشــركات التــي نشــاطها مبــاح، ولــم يظهــر فــي قوائمهــا الماليــة أي تعامــات أو إيــرادات محرمــة، أو قــروض ربويــة، وتتفــق 

جميــع اللجــان الشــرعية علــى إجــازة تــداول أســهم فــي مثــل هــذه الشــركات. 

ب. الشركات المختلطة:

وهــي الشــركات التــي أصــل نشــاطها مبــاح، وظهــر فــي قوائمهــا الماليــة وجــود تعامــات محرمــة يســيرة إمــا أن تكــون اســتثمارًا أو 

 بالقــروض الربويــة.
ً
 أو تعامــا

ً
 محرمــا

ً
إيــرادا

ويجيــز بعــض اللجــان الشــرعية الاســتثمار فــي الشــركات المختلطــة، مــع اختــاف اللجــان الشــرعية فــي النســبة اليســيرة فــي 

التعامــات المحرمــة، إلا أن غالــب اللجــان الشــرعية تنــص علــى النســب الآتيــة:

• ألا تتجاوز نسبة الاستثمارات المحرمة 33% من إجمالي الموجودات.

• ألا تتجاوز نسبة القروض الربوية 33% من إجمالي الموجودات.

• ألا تتجاوز نسبة الإيراد المحرم 5% من إجمالي الإيرادات.

ويتفــق المجيــزون علــى ضــرورة تطهيــر الدخــل المحــرم عنــد تــداول أســهم الشــركات المختلطــة، كمــا يتفقــون علــى ضــرورة 

التخلــص مــن الســهم مــن الســهم فــي حــال تغيــر التصنيــف الشــرعي للشــركة.

ج. الشركات المحرمة: 

وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم، أو نشاطها مباح، ولكن لديها تعاملات محرمة تجاوزت النسب المشار إليها.

وتتفق جميع اللجان الشرعية على حرمة الاستثمار في مثل هذه الشركات. 

2. لا يجوز شراء الأسهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري مقابل رهن السهم.

3. يجــوز رهــن الأســهم المباحــة؛ لأنــه يجــوز رهــن كل مــا يجــوز بيعــه. فــإن كان الرهــن فــي عقــد قــرض فــا يجــوز انتفــاع البنــك 

)المرتهــن( مــن الســهم.

4. لا يجوز إبرام العقود المستقبلية على الأسهم؛ لتضمّنها تأجيل تسلم البدلين.

5. في حالة بيع وشراء الأسهم بالآجل يجب:

أ- أن يتملك المصرف الأســهم وتدخل محفظته قبل بيعها على من يطلب شــراءها مرابحة، فلا يجوز بيع أســهم لا يملكها 

البائع.

 بالنقــد، ثــم يبيعهــا علــى البائــع بالآجــل بثمــن 
ً
ب- ألا يترتــب علــى التعامــل بالأســهم بيــع العينــة، كأن يشــتري المصــرف أســهما

أكثــر. 
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:)NOSTRO -VOSTRO( 4-5-5 حسابات المراسلين

هــي الحســابات المملوكــة للمصــرف لــدى المصــارف الأخــرى لتغطيــة احتياجــه مــن الحــوالات الماليــة وشــراء العمــات ونحوهــا، 

وهــو مــا يســمى بالنوســترو )NOSTRO(، أو الحســابات المملوكــة للبنــوك المراســلة لــدى المصــرف وهــي مــا تســمى بالفوســترو 

.)VOSTRO(

4-5-6 الاستثمار بالمرابحة أو الوكالة: )بديل الوديعة لأجل(

يمكــن  بحيــث  بالأجــل،  للوديعــة  بديــا   
ً
شــرعيا  

ً
منتجــا والشــركات  والمؤسســات  الأفــراد  لعملائهــا  الإســامية  المصــارف  تقــدم 

للعميــل أن يــودع مبلغــا لــدى البنــك لفتــرة معينــة ويحصــل علــى ربــح معيــن عنــد انتهــاء الفتــرة مــع حــق ســحب الأمــوال أو تجديــد 

الاســتثمار، ولا يحــق للعميــل ســحب أموالــه خــال فتــرة الاســتثمار إلا بموافقــة مــن البنــك وفــق الصيــغ الآتيــة:

أولا: منتج الاستثمار بالمرابحة

فكرة المنتج: 

، أو يقــوم البنــك ببيــع ســلع  1. يقــوم البنــك بشــراء ســلعة نيابــة عــن عميلــه )وســاطة( مــن الســوق العالميــة غالبــا بثمــن حــالٍّ

 . علــى العميــل نيابــة عــن المــورد بثمــن حــالٍّ

 .
ً
2. ثم يقوم البنك بشرائها من عميله بثمن آجل ونسبة ربح متفق عليها تدفع على دفعات متفق عليها سابقا

3. تجيز بعض اللجان الشرعية توكيل العميل البنك بتولي طرفي العقد.

بــرد  ملــزَم  البنــك  إن  إذ  لهــم؛  الأمــان  توفيــر  إلــى  إضافــة  البنــك  فــي  للمودعيــن   
ً
مقبــولا  

ً
اســتثماريا  

ً
عائــدا الآليــة  هــذه  وتحقــق 

ذمتــه. فــي   
ً
دينــا أصبحــت  لأنهــا  أرباحهــا؛  مــع  المحــددة  آجالهــا  فــي  اســتثماراتهم 

ثانيا: الاستثمار بالوكالة

فكرة المنتج: 

البنــك؛ للاســتفادة مــن  أمــوال  مــع مجمــوع  البنــك للاســتثمار بصيغــة المضاربــة أو المرابحــة بأموالــه  يقــوم العميــل بتوكيــل 

للبنــك. اللجنــة الشــرعية  مــع أحــكام وضوابــط  بمــا يتوافــق  العوائــد 

والفــرق بيــن هــذا المنتــج وبيــن حســاب المضاربــة أن حســاب المضاربــة يتيــح للعميــل الإيــداع والســحب مــن الحســاب، بخــاف 

الاســتثمار بالوكالــة فــإن المبالــغ لا تظهــر للعميــل فــي حســاب جــارٍ أو توفيــر، وفــي حــال ســحب المبلــغ مــن حســاب الاســتثمار 

بالوكالــة قبــل انتهــاء المــدة المحــددة لا يحصــل العميــل علــى أربــاح.

4-6 خدمات مصرفية أخرى:
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الهدف التعليمي   

6- التعــرف علــى الخدمــات المصرفيــة الأخــرى التــي تقدمهــا المصــارف الإســامية وحكــم مــا يؤخــذ فــي 

تقديمهــا. مقابــل 

لا يتوقــف عمــل المصــارف الإســامية فقــط علــى حشــد المــوارد وتوظيفهــا باســتخدام المنتجــات والخدمــات المذكــورة ســابقًا، 

بــل يتعــداه إلــى تقديــم خدمــات مصرفيــة أخــرى. ويجــوز للمصــرف تقديــم تلــك الخدمــات بأجــر مقطــوع أو بنســبة مــن محــل 

الخدمــة، علــى النحــو التالــي:  

4-6-1 خدمات خزائن الأمانات:

تقــدم المصــارف الاســامية خدمــة تأجيــر خزائــن الأمانــات وذلــك بمقت�ضــى عقــد يضــع المصــرف بموجبــه تحــت تصــرف العميــل 

 فــي مبنــى المصــرف؛ لحفــظ مــا يريــد حفظــه، وتقــوم هــذه الخدمــة علــى أســاس عقــد إجــارة علــى الخزانــة 
ً
 مثبتــة

ً
مقابــل أجــر خزانــة

للانتفــاع بهــا.

4-6-2 خدمات إدارات النقد:

تقــدم البنــوك لعملائهــا عــددا كبيــرا مــن الخدمــات وخاصــة عمــاء الشــركات عبــر إدارات متخصصــة تســمى إدارات النقــد، ومــن 

أهــم تلــك الخدمات:

4-6-2-1 خدمة نقاط البيع: 

خدمــة نقــاط البيــع تتيــح للعمــاء خيــارات لدفــع قيمــة مشــترياتهم إلكترونيــا ســواء أكانــوا حامليــن لبطاقــات »مــدى« أو حامليــن 

 فــي الشــبكة الســعودية للمدفوعــات وشــبكة بطاقــات الائتمــان العالميــة، 
ً
للبطاقــات الائتمانيــة، فيوفــر المصــرف بصفتــه عضــوا

 قبــول مدفوعــات البطاقــات المصرفيــة التــي تحمــل هويــة »مــدى« ومدفوعــات البطاقــات الائتمانيــة مــن خــال أجهــزة 
َ
خدمــة

نقــاط البيــع الخاصــة بالمصــرف التــي يثبتهــا المصــرف لــدى العميــل.

4-6-2-2 إدارة الرواتب:

تقــدم البنــوك لعملائهــا مــن الشــركات والمؤسســات خدمــة إدارة عمليــات الرواتــب؛ لتلبيــة احتياجــات عملائهــا مــن مختلــف 

الشــرائح والأعمال من القطاع العام والخاص باختلاف أحجامها، مما يســاعد العميل على دفع مرتبات موظفيه والاحتفاظ 

بســجلات الرواتــب وتفاصيلهــا.

4-6-2-3 أجهزة الإيداع النقدي:
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، وجهــاز 
ً
وهــي خدمــة تقدمهــا البنــوك لعملائهــا الذيــن لديهــم مبيعــات بالنقــد ويحتاجــون إلــى إيــداع المبالــغ فــي حســاباتهم يوميــا

 في الحساب، 
ً
، كما أن جميع عمليات الإيداع الناجحة تقيد فورا

ً
ن العميل من إيداع النقد آليا

ّ
الإيداع النقدي هو جهاز يمك

وســيتم إصــدار إيصــال لتأكيــد عمليــة الإيــداع، ثــم يقــوم البنــك بنقــل الأمــوال مــن تلــك الأجهــزة.

4-6-2-4 حسابات الضمان:

هــو حســاب خــاص يخضــع لحــدود مقيــدة مــن قبــل العميــل. ويســمح هــذا النــوع مــن الحســابات بتجميــع الأمــوال ووضعهــا فــي 

 شــروط محــددة متوافقــة مــع قوانيــن البنــك المركــزي الســعودي.  
َ

ســتوف
ُ
حســاب بنكــي، ولا يُســمح بصــرف الأمــوال منــه مــا لــم ت

ويمكــن اســتخدام هــذه الخدمــة فــي نطــاق واســع مــن الحــالات: للمشــاريع العقاريــة، أو لجمــع الأمــوال لشــركة تحــت الإنشــاء، أو 

لأي غــرض يتــم فيــه تحديــد المشــروع.

4-7 الصكوك الإسلامية وعمليات التوريق:

الهدف التعليمي   

7- التعرف على مفهوم الصكوك الإســامية والفرق بينها وبين الأســهم والســندات، بالإضافة إلى فهم عمليات 

التوريق وأحكامها الشرعية.

4-7-1 مفهوم الصكوك الإسلامية:

 
ً
عــدّ الصكــوك البديــل الإســامي للســندات التقليديــة، فهــي أدوات دَيــن متوافقــة مــع الشــريعة. وتكتســب الصكــوك رواجــا

ُ
ت

 إلــى المزايــا لــكل 
ً
 فــي الــدول الإســامية أكثــر مــن الســندات التقليديــة؛ نظــرا

ً
 مــن مصــادر التمويــل، خاصــة

ً
 بصفتهــا مصــدرا

ً
متزايــدا

مــن المصــدر والمســتثمر.

ويمكن تعريف الصكوك بأنها »أوراق مالية ذات مدة قابلة للتداول تثبت ملكية حاملها لأصل مولد لدخل دوري«. 

4-7-2 الصكوك والأسهم:

الأســهم هــي الأوراق الماليــة الأساســية فــي هيــكل رأس مــال الشــركات المســاهمة، وتمثــل الأســهم وثائــق ملكيــة الشــركة، فحملــة 

الأســهم هم ملاك الشــركة المصدرة لتلك الأســهم. وأســهم الشــركات المســاهمة العامة تتداول في أســواق منظمة )هي الأســواق 

الماليــة(. 

لحاملهــا  يمكــن  ولذلــك  التغيــر؛  قليــل  التــداول  فــي  إن ســعرها  إذ  بالأســهم(؛  )مقارنــة  الصكــوك ذات مخاطــر متدنيــة  عــدّ 
ُ
وت

فــي أي وقــت دون خســارة. التــداول  فــي ســوق  الحصــول علــى الســيولة مــن بيعهــا 

4-7-3 الصكوك والسندات التقليدية:
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ســندات الديــن التقليديــة هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول لتوثيــق قــرض بفائــدة، وحامــل الورقــة هــو المقــرِض ومصدرهــا هــو 

علــى  والفائــدة مضمونــة  الاســمية(  )القيمــة  المــال  ويكــون رأس  والبنــوك  والحكومــات  الشــركات  عــن  تصــدر  وهــي  المقتــرض، 

المصــدر؛ إذ يلتــزم المصــدر بموجبهــا أن يدفــع لحاملهــا القيمــة الاســمية عنــد الاســتحقاق مــع دفــع فائــدة متفــق عليهــا منســوبة 

إلــى القيمــة الاســمية للســند، فالعلاقــة بيــن الحامــل والمصــدر علاقــة دائــن بمديــن. 

ويمكن توضيح الفرق بين الصكوك والسندات وكذلك الأسهم العادية من خلال الجدول التالي:

الأسهم العاديةالسنداتالصكوكوجه المقارنة

أدوات ملكيةأدوات دينمشاركة في الإيراداتنوع الورقة المالية

العوائد
 أرباح مشتركة في غير صكوك

المرابحة
أرباح غير محددةنسبة مئوية على الدين

يحق لها التصويتلا يحق لها التصويتلا يحق لها التصويتحق التصويت

 الأولوية في التسديد في حالة
التصفية

أولويةأولوية
 بعد تسديد جميع الديون

والأسهم الممتازة

غير محددمحددمحددتاريخ الاستحقاق

 الربح والخسارة

 إذا تحقق الرباح، حصل
 حاملو الصكوك على نسبة

 منه في المشروع الذي
 ساهموا فيه، فهو معرض

للخسارة

 يحصل حامل السند على
 فائدة ثابتة مضمونة من

 المقرض، لا تزيد بالربح ولا
.تنقص بالخسارة

أرباح غير محددة

ضمان المصدر

 لا يتحمل المصدر الخسارة
 إلا في حال التعدي أو
 التقصير أو مخالفة

الشروط

 يحمل المصدر الخسارة إذ
 لها

ً
يُعد ضامنا

جدول )4-1(: مقارنة بين الصكوك والسندات والأسهم العادية

• الأحكام الشرعية لصكوك الاستثمار:

1. لا يتحمل مصدر الصكوك – أو الوكلاء – ضمان الربح ولا أصل الاستثمار إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، ما لم تكن 

الصكوك قائمة على إحدى صيغ البيوع بالأجل

 وحامــلُ الصــك هــو رب المــال، ويســتحق المصــرف )المضــارب( 
ً
2. يجــوز إصــدار صكــوك مضاربــة يكــون فيهــا المصــرف مضاربــا

حصــة مــن ربــح الاســتثمار، وفــي حالــة الخســارة فــإن حامــل الصــك )رب المــال( يخســر رأس مالــه، والمصــرف )المضــارب( 
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 مــا لــم يتعــدَّ أو يفــرط.
ً
يخســر جهــده ولا يضمــن شــيئا

، ويســتحق المصــرف أجــره 
ً
 بأجــر، وحامــل الصــك مــوكلا

ً
3. يجــوز إصــدار صكــوك وكالــة بأجــر، يكــون فيهــا المصــرف وكيــا

 مــا لــم يتعــد أو يفــرط.
ً
ســواء تحقــق ربــح أم خســارة، ولا يضمــن البنــك شــيئا

4. لا يجــوز تــداول صكــوك المرابحــة بعــد تســليم بضاعــة المرابحــة للمشــتري. أمــا بعــد شــراء البضاعــة وقبــل بيعهــا للمشــتري 

فيجــوز التــداول.

5. يجــوز تــداول صكــوك المشــاركة وصكــوك المضاربــة وصكــوك الوكالــة بالاســتثمار بعــد قفــل بــاب الاكتتــاب وتخصيــص 

الصكــوك، وبــدء النشــاط فــي الأعيــان والمنافــع.

6. يجب أن تستخدم متحصلات الصكوك في أصول البنك المتوافقة مع الشريعة. 

4-7-4 التوريق الإسلامي )التصكيك(:

ويُســتخدم مصطلــح التوريــق فــي الاقتصــاد التقليــدي، ويقتصــر مفهومــه علــى توريــق الديــن النقــدي )التوريــق التقليــدي(. أمــا 

مصطلــح »التصكيــك« فيُســتخدم فــي الاقتصــاد الإســامي، ومفهومــه أعــم وأشــمل؛ إذ يشــمل توريــق كل مــن الديــن النقــدي 

)الأصــول الماليــة( والديــن الســلعي )الأصــول العينيــة(.

والمراد بالتوريق هو تحويل ديون غير قابلة للتداول إلى أوراق مالية قابلة للتداول. 

 لقــرار مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق مــن 
ً
ويمكــن التفرقــة بيــن التوريــق التقليــدي والتوريــق الإســامي، وفقــا

منظمــة المؤتمــر الإســامي، المنعقــد فــي دورتــه التاســعة عشــرة )2009م(، بخصــوص موضــوع الصكــوك الإســامية )التوريــق(، 

علــى النحــو التالــي:

التوريق التقليدي: 

هــو تحويــل الديــون إلــى أوراق ماليــة )ســندات( متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول، وتمثــل هــذه الســندات دينًــا بفائــدة لحاملهــا 

.
ً
في ذمة مصدرها، ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعا

التوريق الإسلامي: 

 شــائعة فــي ملكيــة موجــودات )أعيــان، أو منافــع، أو 
ً
هــو إصــدار وثائــق أو شــهادات ماليــة متســاوية القيمــة، تمثــل حصصــا

، أو ســيتم إنشــاؤها مــن حصيلــة الاكتتــاب، وتصــدر 
ً
حقــوق، أو خليــط مــن الأعيــان والمنافــع والنقــود والديــون( قائمــة فعــا

وفــق عقــد شــرعي وتأخــذ أحكامــه.

ويمكن توضيح أهم الفروق بين التوريق التقليدي والتوريق الإسلامي بما يأتي:

 أو منافع أو خدمات.
ً
 حقيقية، سواء كانت أعيانا

ً
• يملك المستثمرون في الصكوك الإسلامية )القابلة للتداول( أصولا

• يتحمل المستثمرون في الصكوك الإسلامية جميع المخاطر المرتبطة بالأصل، كونها شركة قائمة على الربح والخسارة.

• لا يمكن تداول الصكوك الإسلامية التي تستثمر بصيغ مولدة لديون، مثل: عقود المرابحة.

أهداف عملية التوريق:
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يتمثل الدافع الأســاس لكل من التوريق التقليدي والتوريق الإســامي في توفير الســيولة لمالكي الأصول التي لا يوجد لها ســوق 

نشطة وتتأخر مواعيد استحقاقها أو تصفيتها إلى أجل بعيد )أي التي يصعب تحويلها إلى نقد فوري(، وإيجاد وسيلة جديدة 

ذات جاذبية للمدخرين لاستثمار أموالهم. ويمكن إيجاز أهداف عملية التوريق التقليدي والإسلامي بما يأتي:

 عــن الإقــراض التقليــدي؛ إذ تســمح لهــم بتحويــل الموجــودات غيــر الســائلة إلــى الســيولة النقديــة، 
ً
1. توفــر للمقرضيــن بديــا

ثــم إعــادة توجيــه هــذه الســيولة النقديــة للاســتثمار فــي الذمــم المدينــة وتوســيع حجــم الأعمــال، دون الحاجــة إلــى زيــادة 

حقــوق الملكيــة.

2. تقليل مخاطر الائتمان للأصول، من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.

3. تخفيف وطأة المديونية، مما يساعد على تحقيق معدلات أعلى لكفاية رأس المال.

4. تنشــيط ســوق المال من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة، وتنويع المعروض فيها من منتجات مالية، وتنشــيط ســوق 

تداول الصكوك.

5. تفكيــك دور الوســاطة الماليــة التقليديــة وتقليــص دورهــا، وذلــك بعــد انتقالهــا مــن أيــدي مؤسســات ماليــة كبيــرة إلــى تلــك 

التي تستثمر الأموال مباشرة لمصلحة الجمهور وحسابه، مثل: صناديق الاستثمار المشترك، وتوجه المقترضين بإصداراتهم 

مباشــرة إلــى الســوق. أي إنهــا تحقــق منافــع اقتصاديــة مــن خــال مــزج الســوق النقــدي )ســوق الإقــراض( بســوق رأس المــال.

6. تمكيــن الــدول مــن توفيــر مصــادر تمويــل جديــدة لمشــروعاتها التنمويــة، مــن خــال الســماح بتوريــق ديــون المؤسســات 

.
ً
 مزمنــا

ً
 ماليــا

ً
العامــة التــي تعانــي عجــزا

7. رفــع كفــاءة الــدورة الماليــة والإنتاجيــة ومعــدل دورانهــا، عــن طريــق تحويــل الأصــول غيــر الســائلة إلــى أصــول ســائلة؛ لإعــادة 

توظيفهــا مــرة أخــرى، ممــا يســاعد علــى توســيع حجــم الأعمــال دون الحاجــة إلــى زيــادة حقــوق الملكيــة.

4-7-5 الأحكام والضوابط الشرعية للتوريق والصكوك:

الحكم الشرعي للتوريق:

يمكن توضيح الحكم الشرعي للتوريق بنوعيه )توريق الدين النقدي( و)توريق الدين السلعي( فيما يلي:

أ- توريــق الديــن النقــدي: اتفــق الفقهــاء علــى عــدم جــواز توريــق الديــن، وعــدم جــواز تداولــه فــي الســوق الثانويــة، ســواء بِيــع 

بنقد معجل من جنسه؛ إذ يكون من قبيل حسم الكمبيالات وينطوي على ربا الفضل والنسيئة، أو بِيع بنقد معجل من 

غيــر جنســه؛ لاشــتماله علــى ربــا النســيئة لســريان أحــكام الصــرف عليــه. ولا يجــوز توريــق ديــن المرابحــة المؤجــل وتداولــه فــي 

الســوق الثانويــة، أو عــن طريــق البيــع المباشــر بنقــد معجــل أقــل منــه؛ لأن ذلــك مــن الربــا.

ب- توريق الدين السلعي: اتفق الفقهاء على جواز توريق الدين السلعي. أما صكوك المضاربة فيتم التمييز بين الحالات 

الثــاث الآتيــة:

 عينيــة: فاتفــق الفقهــاء علــى جــواز بيــع صكوكهــا بنقــود معجلــة أقــل مــن قيمتهــا 
ً
1. إذا كانــت أصــول وعــاء المضاربــة ســلعا

الســوقية أو أكثر أو مســاوية.

2. إذا كانــت أصــول وعــاء المضاربــة ديــون مرابحــات مؤجلــة فقــط: فــا يجــوز توريــق هــذه الديــون، ولا يجــوز بيــع صكوكها 
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بنقــود معجلــة أقــل مــن مقــدار الديون المؤخرة.

 مــن ســلع عينيــة )ونحوهــا مــن المنافــع( وديــون مرابحــات: وكانــت قيمــة 
ً
3. إذا كانــت موجــودات وعــاء المضاربــة خليطــا

الأعيــان )ونحوهــا مــن المنافــع( أكثــر مــن مقــدار الديــن فيســري حكــم الحالــة الأولــى، وإذا كانــت هــذه القيمــة أقــل مــن 

مقــدار الديــن فيســري حكــم الحالــة الثانيــة.

4. في حال كانت أصول الوعاء أغلبها إجارة فيجوز شراؤها نقدا وتكون الديون تابعة.

5. تجيــز اللجــان الشــرعية شــراء الديــون بالســلع وهــو مــا يســمى ببيــع الديــن بالعيــن، وفيــه يشــتري البنــك ديــون عميلــه 

مقابــل ســلع محــددة وبعــد تملــك العميــل لتلــك الســلع يقــوم ببيعهــا بنفســه أو عبــر البنــك إلــى طــرف ثالــث للحصــول 

علــى النقــد.

4-8 التمويل المصرفي المجمّع:

الهدف التعليمي   

8-  التعــرف علــى كيفيــة معالجــة عمليــات التمويــل المصرفــي المجمــع التــي تتــم بيــن المصــارف الإســامية 

أو بينهــا وبيــن البنــوك التقليديــة.

4-8-1 ماهية التمويل المصرفي المجمّع:

التمويــل المصرفــي المجمّــع هــو اشــتراك مجموعــة مــن المصــارف الإســامية والبنــوك التقليديــة فــي تمويــل مشــترك بموجــب أي 

مــن الصيــغ الاســتثمارية المشــروعة، وتكــون للتمويــل المجمّــع خــال مــدة العمليــة حســابات مســتقلة عــن حســابات المصــارف 

والبنــوك المشــاركة. ويجــب أن يكــون محــل التمويــل المصرفــي المجمّــع تمويــلَ أنشــطة اســتثمارية مشــروعة لا تدخــل فيهــا أنشــطة 

 علــى التمويــل الربــوي. 
ً
 أو جزئيــا

ً
وخدمــات محرمــة، ولا يجــوز أن يقــوم التمويــل المصرفــي المجمّــع كليــا

، ومنهــا: المشــاركة الثابتــة أو المتناقصــة، والبيــع 
ً
ويجــب تقديــم التمويــل إلــى العمــاء بصيــغ الاســتثمار الاســامية المقبولــة شــرعا

مساومة أو مرابحة بالأجل أو بالتقسيط، والإجارة والإيجار المنتهي بالتمليك، والاستصناع، والمضاربة، والصكوك الاستثمارية.

4-8-2 الأحكام والضوابط الشرعية للتمويل المصرفي المجمّع:

 مــن اشــتراك البنــوك التقليديــة 
ً
1. الأصــل أن يتــم التمويــل المصرفــي المجمّــع بيــن المصــارف الإســامية، ولكــن لا مانــع شــرعا

مــع المصــارف الاســامية فــي التمويــل المصرفــي المجمــع مــا دامــت المشــاركة والتمويــل يتمــان وفــق الصيــغ الإســامية المشــروعة.

 مــن قيــادة أحــد البنــوك 
ً
2. الأصــل أن تكــون قيــادة التمويــل المصرفــي المجمّــع لإحــدى المصــارف الإســامية، ولا مانــع شــرعا

المصــارف  بمشــاركة  أو   
ً
منفــردا العمليــة  إدارة  وشــروط  آليــات  بوضــع  ومبادرتــه  المجمــع  المصرفــي  للتمويــل  التقليديــة 

 لأحــكام ومبــادئ الشــريعة الإســامية.
ً
الإســامية، طالمــا كانــت العقــود شــرعية وموضــوع الأنشــطة ونــوع التمويــل يتــم وفقــا
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3. يجــب أن يتــم تنظيــم وتنفيــذ ومتابعــة التمويــل المصرفــي المجمّــع بإشــراف لجــان الرقابــة الشــرعية للمصــارف المشــاركة فــي 

 لتلــك المصــارف.
ً
التمويــل، ويفضــل تكويــن لجنــة مشــتركة مــن تلــك اللجــان يكــون قرارهــا ملزمــا

4. لا مانــع مــن تقديــم التمويــل المصرفــي المجمّــع مــن مصــارف إســامية لحصــة مــن مشــروع واحــد فــي حيــن أن الحصــة 

الأخــرى ممولــة مــن جهــات اخــرى بطــرق تقليديــة بشــرط الفصــل بيــن حســابات التمويليــن وطريقــة قيــادة وإدارة كل منهمــا، 

 ومســؤوليته علــى مــن قــام بــه.
ً
 بــأن الإقــراض والاقتــراض الربــوي حــرام شــرعا

ً
علمــا

5. يجــوز للمصــرف القائــد للتمويــل المجمّــع أن يحصــل علــى عمولــة مقابــل الأعمــال التحضيريــة التــي يقــوم بهــا، مثــل دراســة 

الجــدوى للعمليــة، والتنظيــم، وتجميــع المشــاركين، وإعــداد العقــود ونحــو ذلــك ســواء كانــت تلــك العمولــة بالتكلفــة أو بأقــل 

أو بأكثــر، وســواء عهــد إلــى المصــرف بــالإدارة أم لــم يعهــد إليــه بــالإدارة.

6. يجــب تحديــد عملــة معينــة للتمويــل المصرفــي المجمّــع، ويمكــن للأطــراف المشــاركة أن تقــدم مشــاركاتها بعمــات مغايــرة 

لعملــة التمويــل بشــرط إجــراء تقويــم لهــا بتحويلهــا إلــى عملــة التمويــل علــى أســاس ســعر الصــرف الســائد يــوم تســليم مبلــغ 

المســاهمة.

7. يجــوز الاتفــاق علــى أن تكــون عمليــة التمويــل المصرفــي المجمــع مغلقــة، بحيــث لا يســمح فيهــا بالتخــارج حتــى موعــد 

التصفيــة.

8. يجــوز تخــارج أحــد المصــارف مــن عمليــة التمويــل المصرفــي المجمّــع لطــرف أجنبــي أو لأحــد الشــركاء قبــل تصفيــة العمليــة 

حســب شــروط التعاقــد، وبالقيمــة التــي يتــم الاتفــاق عليهــا فــي حينــه. ولا يجــوز الاتفــاق الســابق علــى التخــارج بالقيمــة 

الاســمية أو بضمــان حــد معيــن مــن الأربــاح.

4-9 المشتقات المالية:

الهدف التعليمي   

9- التعرف على طبيعة وأنواع المشتقات المالية والأحكام الشرعية الخاصة بكل منها.

4-9-1 مفهوم المشتقات المالية:

المشــتقات الماليــة هــي أدوات ماليــة تشــتق قيمتهــا مــن الأســعار الحاضــرة للأصــول الماليــة أو العينيــة، مثــل: الســندات، والأســهم، 

والنقــد الأجنبــي، والذهــب. وتســتخدم للعديــد مــن الأغــراض، منهــا: إدارة المخاطــر والتحــوط منهــا، والمضاربــة، وتضــم مجموعــة 

واســعة مــن العقــود المالية،مثــل:

 :)Forward Contracts( 4-9-1-1 العقود الآجلة

عدّ أدوات للحماية ضد مخاطر الأسعار، وهي »عقد بين طرفين ينص على بيع أو شراء قدر معين من أصل مالي أو عيني بسعر 
ُ
ت

، فــي تاريــخ يحــدد عنــد إبــرام العقــد«، وتعــد هــذه العقــود 
ً
 عنــد إبــرام العقــد، والتســليم أو التســوية تتــم مســتقبلا

ً
يحــدد مســبقا
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 :)Futures Contracts( 4-9-1-2 العقود المستقبلية

تختلــف عــن العقــود الآجلــة بأنهــا قابلــة للتــداول فــي الســوق الماليــة، أي: يوجــد لهــا قابليــة للتــداول فيهــا، ويترتــب علــى طرفي العقد 

إيداع نســبة معينة من قيمة العقد لدى شــركة السمســرة؛ بهدف حماية كل منهما من مخاطر عدم قدرة أحد الطرفين على 

الوفــاء بالتزاماته.

:)Options Contracts( 4-9-1-3 عقود الخيارات

هــي عقــود تعطــي لحاملهــا الحــق فــي شــراء أو بيــع أصــل مالــي أو عينــي فــي المســتقبل بســعر يتفــق عليــه حيــن التعاقــد، مقابــل دفــع 

علاوة للبائع. ولا ترد العلاوة سواء أتم تنفيذ العقد أم لم ينفّذ. وتختلف هذه العقود عن العقود المستقبلية في أنها غير ملزِمة 

وللمشــتري الحــق فــي تنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه، وهــي ملزِمــة للبائــع عند التنفيذ.

 :)Swaps Contracts( 4-9-1-4 عقود المبادلة

 بيــن طرفيــن بمبادلــة قــدر معيــن مــن الأصــول تتحــدد بنــاءً عليــه قيمة 
ً
، وتتضمــن التزامــا

ً
وهــي أكثــر أنــواع عقــود المشــتقات انتشــارا

، وتتيــح مبادلــة المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا 
ً
الصفقــة وقــت إبــرام العقــد، ويتــم تبــادل الأصــل فــي وقــت لاحــق يتفــق عليــه ســابقا

المعامــات المتعلقــة بأســعار الفائــدة وســعر الصــرف الأجنبــي.

4-9-2 الأحكام الشرعية للمشتقات المالية:

يقوم الحكم الشرعي للمشتقات المالية على شرعية العقود التي تبنى عليها، وذلك على النحو التالي:

الحكم الشرعي للعقود الآجلة:

العقــود الآجلــة هــي بيــع وشــراء ســلعة مــع اشــتراط التســليم فــي زمــن لاحــق فــي المســتقبل. وتختلــف عــن العقــود المســتقبلية بكونهــا 

غيــر منظمــة فــي ســوق ماليــة، وغيــر خاضعــة للرقابــة للماليــة، ويجــب التفرقــة بيــن الصــور التاليــة مــن العقــود المؤجلــة البدليــن:

م، وهي لا تجوز، 
َ
ل ، سواء أتم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السَّ

ً
أ- أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن مؤجلا

لدخولــه فــي بيــع الديــن بالديــن. 

ب- أن تكــون الســلعة معينــة، ويشــترط تأجيــل تســليمها مــع تأجيــل الثمــن، وهــي لا تجــوز، ولكــن يمكــن تأجيــل أحــد البدليــن 

مثــل البيــع الآجــل.

 فإنه يصح ولو مع تأجيل الثمن.
ً
ج- إذا كان العقد استصناعا

الحكم الشرعي للعقود المستقبلية:

 التعامل بالعقود المستقبلية سواء بإنشائها أو بتداولها.
ً
لا يجوز شرعا

الحكم الشرعي لعقود الخيارات:

عقود الخيار المذكورة أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها. ويمكن أن تكون الصور التالية البديل الشرعي لعقود الخيار:

 على أن يكون للمشتري حق فسخ العقد 
ً
 مع دفع جزء من الثمن عربونا

ً
• إبرام العقد على أصول معينة يجوز بيعها شرعا

خــال مــدة معينــة نظيــر اســتحقاق البائــع مبلــغ العربــون فــي حــال اســتخدام المشــتري حــق الفســخ. ولا يجــوز تــداول الحــق 

الثابــت بالعربــون.
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• إبــرام العقــد علــى الســلع نفســها مــع اشــتراط الخيــار لإثبــات حــق الفســخ لأحــد العاقديــن أو لكليهمــا خــال مــدة معلومــة، 

وخيــار الشــرط هــذا غيــر قابــل للتــداول.

• إصــدار وعــد ملــزم مــن مالــك الأصــول بالبيــع، أو وعــد ملــزِم مــن الراغــب فــي التملــك بالشــراء دون تخصيــص مقابــل للوعــد. 

وهــذا الوعــد غيــر قابــل للتــداول.

الحكم الشرعي لعقود المبادلة:

عمليــات المبادلــة هــي اتفاقــات بيــن طرفيــن علــى تبــادل لقــدر معيــن مــن الأصــول الماليــة أو العينيــة، وقــد يقــع بيــع الســلع بالأجــل 

 للســلع، وقــد يكــون فيهــا حــق اختيــار بمقابــل يعطــي 
ً
 فعليــا

ً
إلــى مــن اشــتريت منــه نفســه أو لغيــره دون أن تتضمــن العمليــة تبــادلا

صاحبــه الحــق فــي التنفيــذ أو عدمــه؛ ولــذا لا تجــوز عمليــات المبادلــة علــى النحــو الــذي يجــري عليــه العمــل فــي أســواق الســلع.



1- وضّح باختصار أهم خصائص الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 2-1-4

2- »هناك العديد من المعايير والضوابط التي تحكم تمويل عمليات الاستثمار في المصارف الإسلامية«، 

 أهم تلك المعايير التي يجب أن تلتزم بها إدارة المصرف الإسلامي.
ً
اشرح هذه العبارة موضحا

مرجع الإجابة: القسم 4-1-4

3- ما الفرق بين الحسابات الجارية والحسابات الادخارية في المصرف الإسلامي؟

مرجع الإجابة: القسمان 4-2-1 و2-2-4

4- وضّح أهم صيغ التمويل الإسلامي في مجال التمويل العقاري.

مرجع الإجابة: القسم 1-3-4

5- اذكر أهم الأحكام والضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان في المصارف الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 5-3-4

6- وضّح باختصار أطراف الاعتماد المستندي، مع ذكر أهم أحكامة الشرعية.

مرجع الإجابة: القسم 3-4-4

7- اشرح كيفية التحوط من تذبذب أسعار صرف العملات في المصارف الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 2-5-4

8- وضّح الفرق بين كل من الصكوك والسندات والأسهم العادية.

مرجع الإجابة: القسم 4-7-2 والقسم 3-7-4

9- ما المقصود بالمشتقات المالية، وما أنواعها، والأحكام الشرعية لكل منها؟

مرجع الإجابة: القسمان 4-9-1 و2-9-4

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل 



الحوكمة الشرعية في المصارف 

والنوافذ الإسلامية

الفصل الخامس

يحتوي هذا الفصل على 15 سؤال من بين 100 سؤال في الاختبار
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مقدمة:

يتناول هذا الفصل طبيعة الحوكمة في المؤسسات المالية بصفة عامة، مع التركيز على الحوكمة الشرعية ودورها في تحسين 

كفــاءة أداء الأعمــال المصرفيــة الإســامية. وبيــان دور البنــك المركــزي الســعودي فــي تعزيــز الأطــر العامــة للحوكمــة الفعالــة 

للمصــارف والبنــوك العاملــة فــي المملكــة. 

5-1 طبيعة الحوكمة في المؤسسات المالية:

الهدف التعليمي   

1- التعــرّف علــى أهميــة حوكمــة المؤسســات الماليــة وفوائدهــا. ودور البنــك المركــزي الســعودي فــي تعزيــز 

الأطــر العامــة للحوكمــة الفعالــة للقطاعــات الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

هــذه  مثــل  تؤديــه  الــذي  الكبيــر  للــدور   
ً
نظــرا كبيــرة؛  أهميــة  الماليــة  للمؤسســات  الشــركات  حوكمــة  ومبــادئ  مفاهيــم  تمثــل 

ــن تلــك المؤسســات مــن تحســين أدائهــا وقدرتهــا 
ّ

المؤسســات فــي الاقتصــاد الكلــي، خاصــة أن تطبيــق أطــر الحوكمــة الرشــيدة يمك

 للمســاءلة ونظــم المراقبــة التــي تتناســب مــع المخاطــر التــي 
ً
التنافســية، كمــا أنــه يشــجع علــى خلــق قيمــة مضافــة ويوفــر منهجــا

تنطــوي عليهــا.

 مــن الوثائــق والتوصيــات فــي شــأن أفضــل ســبل الحوكمــة. وعلــى 
ً
علــى المســتوى الدولــي أصــدرت لجنــة بــازل للرقابــة الماليــة عــددا

المســتوىّ المحلــي أصــدرت هيئــة الســوقّ الماليــة لائحــة حوكمــة الشــركات فــي العــام2006 م والتــي جــرى تعديلهــا لاحقــا، كمــا قــام 

البنــك المركــزي الســعودي بحكــم دوره الإشــرافي والرقابــي علــى البنــوك بإصــدار المبــادئ الرئيســة للحوكمــة فــي البنــوك العاملــة 

.
ً
فــي المملكــة العربيــة الســعودية المحدثــة فــي مــارس 2014م، بمــا يتفــق مــع أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا دوليــا

حقــوق  لتعزيــز  تهــدف  التــي  الجوانــب  وتغطــي  بهــا،  الالتــزام  علــى  الماليــة  المؤسســات  تعمــل  أن  اللوائــح  هــذه  تضمنــت  وقــد 

المساهمين، ومتطلبات الإفصاح عند تشكيل مجلس الإدارة، وآليات اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتأهيلهم ومسؤولياتهم، 

كمــا تتنــاول أيضــا نطــاق عمــل لجــان المجلــس ودورهــا، والجوانــب المتعلقــة بمعالجــة تعــارض المصالــح.

5-1-1أهداف وأهمية الحوكمة في البنوك:

تعريف الحوكمة:

هــي قواعــد لقيــادة البنــك تشــتمل علــى آليــات لتنظيــم العلاقــات المختلفــة بيــن مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة والمســاهمين 

وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية 

عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
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أهداف الحوكمة:

يمكن أن تسهم الحوكمة السليمة في تحسين أداء البنك بعدة طرق منها:

 إلــى تحســين الأداء، وتســاهم بفعاليــة فــي تعزيــز قــدرات مجلــس الإدارة 
ً
أ- تحســين الأداء والربحيــة: تقــود الحوكمــة غالبــا

والإدارة التنفيذيــة علــى اتخــاذ قــرارات مُثلــى يمكــن أن تــؤدي إلــى زيــادة الإيــرادات وخفــض التكاليــف.

ب- الحــد مــن المخاطــر: يمكــن أن تســاهم الحوكمــة المؤسســية عنــد تنفيذهــا بفعاليــة فــي الحــد مــن التلاعــب والغــش، أو 

حــالات الاحتيــال، أو أي قضايــا أخــرى ذات صلــة بالمســؤولية المدنيــة والجنائيــة التــي تقــع علــى عاتــق البنــك، بالإضافــة إلــى 

تعزيــز ســمعة البنــك فــي الســوق.

ج- حمايــة صغــار المســاهمين: تضمــن ممارســات الحوكمــة الســليمة حمايــة صغــار المســاهمين، لا ســيما حقهــم فــي طلــب 

المعلومــات وإثــارة القضايــا والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة.

الداخلييــن  تؤثــر علــى أصحــاب المصالــح  التــي  المعلومــات  مــن خــال ضمــان تدفــق  د- الالتــزام بالإفصــاح والشــفافية: 

فــي البنــك، بمــا فيهــم مــن موظفيــن ومســاهمين وجهــات رقابيــة، بدقــة، وفــي الوقــت المناســب. والخارجييــن 

أهمية الحوكمة:

 لطبيعتهــا الخاصــة، بالإضافــة إلــى مســاعدة أعضــاء مجلــس 
ً
تــزداد أهميــة الحوكمــة فــي البنــوك مقارنــة بالمؤسســات الأخــرى نظــرا

الإدارة والإدارة العليــا فــي الإشــراف علــى أنشــطة البنــك. ويحقــق التطبيــق الجيــد للحوكمــة العديــد مــن المزايــا مــن أهمهــا:

• الشفافية والدقة والوضوح والنزاهة في القوائم المالية مما يزيد من اعتماد المستثمرين عليها في اتخاذ القرارات.

• جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية.

• بناء أو استعادة الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسين، وتعزيز العلاقة مع المقترضين.

• زيادة استقرار الأسواق المالية والمساهمة في التوظيف والنمو الاقتصادي.

• الحصــول علــى مجلــس إدارة قــوي يســتطيع اختيــار فريــق مــن الإدارييــن المؤهليــن والقادريــن علــى تحقيــق وتنفيــذ أنشــطة 

البنــك فــي إطــار القوانيــن واللوائــح الحاكمــة بطريقــة أخلاقيــة.

5-1-2 المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك:

لمبــادئ  إرشــادية  تعليمــات  المختصــة  والمنظمــات  الهيئــات  مــن  عــدد  إصــدار  بعــد  دوليــة  أهميــة  الحوكمــة  مبــادئ  اكتســبت 

الهيئــات: هــذه  أهــم  ومــن   ،
ً
دوليــا عليهــا  متعــارف  الحوكمــة 

.)BCBS( لجنة بازل للرقابة المصرفية •

.)OECD( منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية •

.)IFSB( مجلس الخدمات المالية الإسلامية •

.)WB( البنك الدولي •

 لدليل المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة 
ً
ويمكن استعراض أهم المبادئ الرئيسة للحوكمة بإيجاز وفقا

العربية السعودية الصادر عن البنك المركزي السعودي )ساما( والمحدّثة في مارس 2014م، على النحو التالي:
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1. مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

ينبغي أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح للدور المطلوب منهم 

مع تمتعهم بالصفات الآتية: 

أ- القيادة.

ب- الاستقلالية.

ج- الكفاءة.

د- التوجيه. 

ه- المعرفة المالية.

و- الصحة الجيدة.

2. التشكيل، التعيين، وشئون المجلس:

علــى مجلــس الإدارة وضــع حــدود واضحــة للمســؤولية والمســاءلة والالتــزام بهــا فــي جميــع مســتويات البنــك، وينبغــي الفصــل التــام 

للمســئوليات على مســتوى الإدارة العليا. 

3. مسئوليات مجلس الإدارة:

على مجلس الإدارة القيام بالإشراف على عمل البنك، بما في ذلك الموافقة على الأهداف الاستراتيجية للبنك والإشراف على 

تنفيذها.

4. اللجان المنبثقة عن المجلس:

لكي يتمكن المجلس من تأدية مهامه بشكل فعال والحصول على الرأي والمشورة من المختصين في هذه اللجان؛ عليه تشكيل 

عــدد مناســب مــن اللجــان حســب حجــم المؤسســة الماليــة وتنــوع أنشــطتها. ومــن اللجــان المتخصصــة التــي ينبغــي علــى المجلــس 

تكوينهــا مــا يلــي:

• لجنــة المراجعــة: وهــي المســؤولة عــن ضمــان الالتــزام بالأنظمــة والإشــراف علــى عمليــات البنــك والتأكــد مــن توافــر نظــام 

رقابــي ومــن دقــة وعدالــة البيانــات الماليــة المعلنــة.

• لجنــة الترشــيح والمكافــآت: وتهتــم هــذه اللجنــة بالبحــث واقتــراح مرشــحين لاختيارهــم أعضــاء تنفيذييــن وغيــر تنفيذييــن 

وتحديــد نظــام الحوافــز واعتمــاد المكافــآت.

• اللجنة التنفيذية: يحدد مجلس الإدارة صلاحيات ومسؤوليات هذه اللجنة.

• لجنــة إدارة المخاطــر: تهتــم بمســاعدة المجلــس فــي الإشــراف علــى عمليــة إدارة مخاطــر الائتمــان والوفــاء بالمســؤوليات 

الأخــرى ذات العلاقــة التــي قــد يكلفهــا بهــا المجلــس.

5. حقوق المساهمين:

ينبغــي التأكــد مــن أن مبــادئ الحوكمــة المتبعــة تحمــي حقــوق المســاهمين وتســهل ممارســة حقوقهــم، وتســاهم فــي توفيــر قنــوات 

اتصــال فعالــة ووســائل متنوعــة للتواصــل مــع جميــع مســاهمي البنــك. 
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6. الإفصاح والشفافية:

ينبغي اتباع مبدأ الإفصاح والشــفافية في عمليات وأنشــطة البنك جميعها، وعلى مجلس الإدارة نشــر المعلومات المالية وغير 

المالية التي تُهم العملاء والمساهمين والمستثمرين والمتعاملين بالسوق، وتزويد الجهات الإشرافية والرقابية والأطراف الأخرى 

أصحــاب المصلحة بها.

5-2 الحوكمة في المصارف الإسلامية:

الهدف التعليمي 

2- التعرف على الحوكمة الشرعية في المصارف الاسلامية، وأهدافها، وأهميتها.

5-2-1 مفهوم الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية:

إن طبيعــة عمــل المصــارف الإســامية والفلســفة التــي تقــوم عليهــا، تحتّــم وجــود اختلافــات جوهريــة بيــن آليــات عمــل هــذه 

المصــارف وبيــن الآليــات التــي تعمــل بهــا البنــوك التقليديــة؛ ولهــذا فعنــد الحديــث عــن الحوكمــة فــي المصــارف الإســامية يجــب 

فــي الاعتبــار خصوصيــة هــذه المصــارف التــي تحكمهــا العديــد مــن المفاهيــم والقواعــد التــي تختلــف عــن المفاهيــم  أن يؤخــذ 

والقواعــد المطبقــة فــي البنــوك التقليديــة. 

 للمؤسســات الماليــة الإســامية بأنهــا »مجموعــة مــن الترتيبــات 
َ
 الشــرعية

َ
ويعــرّف مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية الحوكمــة

«. ويتطلــب 
ً
 ومســتقلا

ً
 فعــالا

ً
 شــرعيا

ً
التنظيميــة التــي تتأكــد مــن خلالهــا مؤسســات الخدمــات الماليــة الإســامية أن هنــاك إشــرافا

الشــرعية،  واللجنــة  المصــرف،  إدارة  بمجلــس  والتنظيميــة خاصــة  المؤسســية  التدابيــر  مــن  التعريــف وجــود مجموعــة  هــذا 

والالتــزام الشــرعي، والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، ومراقبــة فعالــة ومســتقلة فيمــا يتعلــق بالالتــزام بالشــريعة. 

وتتميز الحوكمة في المصارف والنوافذ الإسلامية بما يلي:

1. أنهــا ملزَمــة فــي تطبيقهــا للحوكمــة بمراعــاة أكبــرَ لمصالــح أصحــاب الودائــع الاســتثمارية القائمــة علــى مبــدأ المضاربــة )درجــة 

 لثبــات فوائدهــم 
ً
عاليــة مــن المخاطــرة)، مقارنــة بمصالــح أصحــاب الودائــع فــي البنــوك التقليديــة التــي تقــل مخاطرهــم نظــرا

المصرفيــة.

2. وجــود حوكمــة ثنائيــة ناتجــة عــن وجــود مجلســين مختلفيــن، همــا: مجلــس الإدارة بهــدف مراقبــة الجانــب الإداري للبنــك، 

واللجنــة الشــرعية بهــدف مراقبــة مــدى توافــق العمليــات المصرفيــة مــع الشــريعة الإســامية.

ومــا مــن شــك فــي أن وجــود نظــام فاعــل لحوكمــة المصــارف الإســامية فــي كل مصــرف يســاعد علــى توفيــر الثقــة والســامة 

المصرفيــة  الأعمــال  أداء  كفــاءة  تحســين  إلــى  ويهــدف  الإســامية،  المصرفيــة  للعمليــات  والســليمة  الفاعلــة  والشــفافية 

الإســامية. 
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5-2-2 مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية:

يرتكز مفهوم الحوكمة من منظور الشريعة الإسلامية على أربعة مبادئ رئيسية، هي:

1. المسؤولية: وتعني تحديد المسؤولية المقررة على كل طرف بدقة، والعمل على أدائها بكل صدق وأمانة، وأن مسؤولية 

كل طرف في المصارف حددتها الشريعة الإسلامية بشكل دقيق؛ لأن أي مسؤولية يتحملها المسلم بناء على تعاقد مع غيره 

 أمام من تعاقد معه فقط، بل هو مسؤول أمام الله عز وجل.
ً
لا يكون مسؤولا

2. المســاءلة: وتعنــي ضــرورة محاســبة كل مســؤول عــن التزاماتــه، وربــط مــدى الوفــاء بهــا بنظــام للجــزاء، ومــن المنظــور 

الإسلامي وضعت الشريعة في تنظيمها لعقود المعاملات أسسَ المحاسبة، وقررت عقوبات حاسمة لمن يُخلّ بها، والأمر لا 

يقتصــر علــى الجــزاء الشــرعي أو الإداري أو القضائــي فقــط، بــل يتعــداه إلــى الجــزاء الإلهــي.

3. الشــفافية: وتعني الصدق والأمانة والدقة والشــمول للمعلومات التي تقدم عن أعمال المصارف إلى أصحاب المصالح 

الذيــن لا تمكنهــم ظروفهــم مــن الإشــراف المباشــر علــى أعمــال المصــارف؛ للتعــرّف علــى مــدى أمانــة وكفــاءة الإدارة فــي إدارة 

أموالهــم والمحافظــة علــى حقوقهــم.

عدّ العدالة من المنظور الإسلامي من أهم الأسس التي تقوم عليها العقود الشرعية. 
ُ
4. العدالة: وت

5-2-3 أهمية الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية:

أصبحــت الحوكمــة الشــرعية مــن المتطلبــات المهمــة فــي صناعــة المصرفيــة الإســامية، ويحقــق وجــود نظــام فعــال للحوكمــة فــي 

 مــن المزايــا مــن أهمهــا:
ً
المصــارف الإســامية عــددا

• الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية.

• دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي.

• تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية.

• جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

• كفاءة إدارة رأس المال الداخلي.

• تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

• تعزيز العلاقة مع المودعين والمستثمرين والمتمولين.
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5-3 إطار الحوكمة الشرعية:

الهدف التعليمي   

3- التعــرف علــى إطــار الحوكمــة الشــرعية الــذي يجــب وضعــه فــي المصــارف والبنــوك التــي تمــارس نشــاط 

المصرفية الإســامية.

5-3-1 أهداف إطار  الحوكمة الشرعية:     

يهدف إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية العاملة في المملكة الصادر عن البنك المركزي السعودي في فبراير 

2030م، إلــى تعزيــز بيئــة الالتــزام بالأحــكام والمبــادئ الشــرعية لــدى المصــارف بشــكل عــام، وتحديــد مهــام ومســؤوليات مجلــس 

الإدارة، والإدارة التنفيذيــة، واللجنــة الشــرعية، وإدارة الالتــزام، وإدارة المخاطــر، وإدارة التدقيــق الداخلــي. وقــد قــدم إطــار 

 لبعــض المصطلحــات علــى النحــو التالــي:
ً
الحوكمــة الشــرعية تعريفــا

 لأحــكام نظــام مراقبــة البنــوك، 
ً
• المصــرف: المصــارف المحليــة المرخــص لهــا بمزاولــة الأعمــال المصرفيــة فــي المملكــة وفقــا

الإســامية. المصرفيــة  لنشــاط  الممارســة 

• اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.

• أعضــاء اللجنــة: مجموعــة مــن المختصيــن لا تقتصــر خلفيتهــم العلميــة علــى الإلمــام بعلــوم الشــريعة وغيرهــا مــن المجــالات 

المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل 

قــرارات شــرعية موجهــة إلــى المصــرف، وعــادة لا تكــون هــذه القــرارات الشــرعية موجهــة إلــى الجمهــور أو الكيانــات العاملــة فــي 

المجــالات الأخــرى.

• أصحــاب المصالــح: أي شــخص لــه مصلحــة فــي المصــرف مثــل المســاهمين والموظفيــن والمســتثمرين، والدائنيــن، والعمــاء، 

والمورّديــن، والمشــرفين.

• الكيانــات التابعــة للمصــرف: أي جهــة اعتباريــة يســيطر عليهــا المصــرف بامتــاك أكثــر مــن نصــف رأس مالهــا، أو حقــوق 

التصويــت فيهــا، أو بالســيطرة علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا، بمــا فــي ذلــك الشــركات ذات الأغــراض الخاصــة.

5-3-2 تكوين إطار الحوكمة الشرعية:     

 للمــادة الرابعــة مــن إطــار الحوكمــة الشــرعية، يجــب علــى المصــارف التــي تمــارس نشــاط المصرفيــة الإســامية وضــع إطــار 
ً
ووفقــا

للحوكمــة الشــرعية يركــز علــى الوظائــف والعناصــر الرئيســة التــي تضمــن التطبيــق الفعــال لهــذا الإطــار حســب الآتــي:

• يجــب أن يتكــون إطــار الحوكمــة الشــرعية للمصــرف مــن مجموعــة مــن السياســات والإجــراءات التــي تشــرح الهيــكل، 

بينهمــا. فيمــا  الاتصــال  وآليــة  العلاقــة  الإدارات ذات  ومهــام  والمســؤوليات،  والأدوار، 

• يجــب علــى المصــرف وضــع قنــوات رســمية لرفــع التقاريــر فيمــا بيــن إداراتــه الرئيســة مــن أجــل ضمــان رفــع التقاريــر بصــورة 
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فعالــة وفــي الوقــت المناســب. 

• يجــب علــى المصــرف وضــع ضوابــط رقابيــة لضمــان توافــق أهــداف وعمليــات أنشــطته المصرفيــة الإســامية مــع أحــكام 

ومبــادئ الشــريعة فــي جميــع الأحــوال.

• التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة.

• إدارة المخاطــر المحتملــة لعــدم الالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة الناتجــة عــن ممارســة نشــاط المصرفيــة الإســامية، 

والتــي تتضمــن تحديــد المخاطــر الملازمــة ووضــع التدابيــر التصحيحيــة الواجــب اتخاذهــا للحــد مــن تلــك المخاطــر.

• تدقيــق شــرعي داخلــي دوري ومنتظــم للتحقــق مــن مــدى توافــق أنشــطة المصــرف وعملياتــه المصرفيــة الإســامية مــع 

الشــريعة. ومبــادئ  أحــكام 

• أن تشــكل إدارة تعنــى بإجــراء الأبحــاث والدراســات الشــرعية، والتنســيق بيــن الإدارة واللجنــة الشــرعية، وتوزيــع القــرارات 

الشــرعية علــى أصحــاب المصلحــة داخــل المصــرف، بالإضافــة إلــى القيــام بمهــام الســكرتارية للجنــة.

5-3-3 مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المصارف الاسلامية:  

ويحــدد إطــار الحوكمــة الشــرعية الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي مســؤولياتِ مجلــس الإدارة والإدارة التنفيذيــة فــي 

المصــارف الإســامية كالآتــي:

أ- مسؤوليات مجلس الإدارة:

ــق أنشــطتِه المصرفيــة 
ُ
 وتواف

ً
 بشــكل أسا�ســي تجــاه إطــار الحوكمــة الشــرعية للمصــرف عمومــا

ً
• يعــد مجلــس الإدارة مســؤولا

الإســامية مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة. ويتولــى المجلــس مســؤولية اعتمــاد إطــار الحوكــة الشــرعية للمصــرف والإشــراف 

المســتمر علــى الأداء الفاعــل للإطــار.

• يوافق مجلس الادارة على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.

• توفيــر الآليــات والمنهجيــة اللازمــة لإدارة المخاطــر؛ بهــدف حمايــة مصالــح أصحــاب حســابات الاســتثمار والمودعيــن مــن 

خــال الحســابات القائمــة علــى مشــاركة الأربــاح والخســائر.

• الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية.

ــن مــن تصعيــد المســائل المهمــة المتعلقــة 
ّ

• ضمــان وجــود سياســة اتصــال فعالــة بيــن وحــدات المصــرف الرئيســة تســهّل وتمك

ــق الأنشــطة المصرفيــة الإســامية للمصــرف مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة.
ُ
بتواف

• وضــع التعويضــات والأجــور الملائمــة لأعضــاء اللجنــة الشــرعية بنــاء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التابعــة 

للمجلــس. وبمــا يتناســب مــع حجــم واجباتهــم ومســؤولياتهم ولا يتعــارض مــع تعليمــات البنــك المركــزي ذات العلاقــة.

• وضع إجراء رسمي لتقييم أداء أعضاء اللجنة الشرعية بناء على مؤشر الكفاءة، والمعرفة، والمساهمة، والفعالية.

• الإفصــاح عــن الســيرة الذاتيــة لأعضــاء اللجنــة الشــرعية؛ ليتمكــن المســاهمون والمســتثمرون مــن الحكــم علــى كفاءتهــم 

وقدرتهــم علــى القيــام بمهامهــم علــى نحــو فعــال.

• الإفصــاح عــن الآليــة المتبعــة للإشــراف علــى نزاهــة وأداء أعضــاء اللجنــة الشــرعية، ومراعــاة عــدم ترشــيح أي عضــو 
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ســبقت إدانتــه بحكــم قضائــي أو جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة.

ب- مسؤوليات الإدارة التنفيذية:

• تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة الشرعية للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة 

فــي الوقــت الملائم.

• متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية.

• توفيــر التعليــم المســتمر والبرامــج التدريبيــة لأصحــاب المصلحــة الرئيســيين الداخلييــن، ويشــمل ذلــك مجلــس الادارة، 

واللجنــة الشــرعية، والموظفيــن ذوي العلاقــة بالمســائل الشــرعية والماليــة؛ لضمــان الاطــاع الكافــي بالتطــورات فــي المســائل 

المتعلقــة بالشــريعة.

• نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية.

• ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.

• ضمــان أن جميــع العمليــات المصرفيــة الإســامية تنفــذ وفــق السياســات والإجــراءات الشــرعية للمصــرف، ومراجعــة 

السياســات والإجــراءات وتحديثهــا باســتمرار مــن أجــل أن تواكــب ممارســات الســوق وتطوراتهــا.

• فــي حــال العلــم بوجــود تعامــات ماليــة أو مصرفيــة إســامية معينــة تبــدو أنهــا تتضمــن عمليــات غيــر متوافقــة مــع أحــكام 

ومبــادئ الشــريعة، يجــب القيــام بالآتــي:

• إبلاغ مجلس الإدارة واللجنة الشرعية فورًا.

• التوقف فورًا عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.

• تقديــم خطــة تصحيحيــة تتــم الموافقــة عليهــا مــن مجلــس الادارة وتعتمدهــا اللجنــة الشــرعية لتصحيــح الحــالات غيــر 

المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة خــال مــدة )03( يــوم عمــل مــن علمهــا بالحــالات غيــر المتوافقــة.

5-4 اللجنة الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية:

الهدف التعليمي   

الإســامية،  والبنــوك  المصــارف  فــي  الشــرعية  باللجنــة  الخــاص  التنظيمــي  الهيــكل  علــى  التعــرف   -4

أعضائهــا. وواجبــات  ومهــام  ومســؤولياتها،  وعضويتهــا،  وتشــكيلها، 

5-4-1 تشكيل اللجنة الشرعية:

ــن  ل اللجنــة الشــرعية ويعيَّ
َّ
 للمــادة الســابعة مــن إطــار الحوكمــة الشــرعية الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، تشــك

ً
وفقــا

التابعــة للمجلــس، وذلــك بعــد  الترشــيحات والمكافــآت  بنــاء علــى توصيــة لجنــة  أعضاؤهــا بقــرار مــن مجلــس إدارة المصــرف 

الحصــول كتابــة علــى عــدم ممانعــة البنــك المركــزي الســعودي، ويمكــن للمصــرف الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة 
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لتعييــن أعضــاء اللجنــة إذا تضمنــت سياســته الداخليــة ذلــك. وتكــون مــدة عضويــة اللجنــة الشــرعية ثــاث ســنوات.  ويتــم 

تكويــن اللجنــة وفــق الآتــي:

1. تناسُب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف، على أ لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.

.
ً
 مستقلا

ً
2. يجب أن يكون رئيس اللجنة الشرعية عضوا

3.  ألا يقــل عــدد أعضائهــا المســتقلين عــن ثلثــي أعضــاء اللجنــة. وقــد حــدد الإطــار الحــالات التــي لا تتحقــق فيهــا الاســتقلالية 

لعضــو اللجنــة.

4. لا يجــوز للمصــرف تعييــن أي عضــو فــي اللجنــة الشــرعية يعمــل فــي لجنــة شــرعية تابعــة لمصــرف آخــر عامــل فــي المملكــة؛ 

وذلــك لضمــان تركيــز العضــو، وتجنــب تعــارض المصالــح، والحفــاظ علــى ســرية المعلومــات.

5. يجــب أن يــدرج المصــرف فقــرة خاصــة بســرية المعلومــات فــي عقــد أو شــروط تعييــن عضــو اللجنــة الشــرعية؛ وذلــك مــن 

أجــل المحافظــة علــى ســرية وخصوصيــة معلومــات المصــرف.

6. يجب على المصرف إشعار البنك المركزي كتابة عند قبول استقالة أو انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي 

ســبب كان خــال )5( أيــام عمــل. كمــا يتعيــن علــى العضــو المســتقيل رفــع اســتقالته مــع مبرراتهــا إلــى مجلــس إدارة المصــرف 

ويرســل نســخة منهــا البنــك المركــزي. كمــا لا يحــق إنهــاء عضويــة أعضــاء اللجنــة الشــرعية قبــل انتهــاء مدتهــا إلا بمبــرر مقبــول.

5-4-2 مؤهلات عضو اللجنة الشرعية:

 للمــادة الثامنــة مــن إطــار الحوكمــة الشــرعية، ينبغــي أن يكــون أعضــاء اللجنــة مؤهليــن للقيــام بالأعمــال الموكلــة إليهــم، وأن 
ً
وفقــا

يكــون لديهــم فهــمٌ واضــحٌ لمهامهــم ومســؤولياتهم، ولديهــم القــدرة علــى ممارســة الحكــم الســليم بموضوعيــة. وينبغــي أن تتضمــن 

مؤهــات العضــو الصفــاتِ الآتيــة:

• القيــادة ينبغــي أن يتمتــع العضــو بمهــارات قياديــة، وتكــون لديــه القــدرة علــى منــح الصلاحيــات بمــا يــؤدي إلــى تحفيــز الأداء 

لتطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال الإدارة الفاعلــة والتمســك بالقيــم والأخــاق المهنيــة.

 في اتخاذ القرار دون أي تأثير من الإدارة أو من جهات 
ً
 وموضوعيا

ً
• الاستقلالية: وتعني قدرة العضو على أن يكون محايدا

أخــرى خارجية.

• الكفــاءة: ويعكســها مســتوى التعليــم والتدريــب والمهــارات والرغبــة فــي مواصلــة التعلــم، وتوافــر خبــرة متنوعــة لا تقــل عــن 

خمــس ســنوات فــي مجــالات متعــددة يكــون منهــا خبــرة فــي مجــال المصرفيــة الإســامية والالتــزام والتدقيــق الشــرعي للمعامــات 

الماليــة.

• المعرفــة الشــرعية والماليــة: ينبغــي التمتــع بالمعرفــة الشــرعية الملائمــة بالإضافــة إلــى القــدرة علــى قــراءة البيانــات والتقاريــر 

الماليــة وفهمها.

5-4-3 مهام ومسؤوليات اللجنة الشرعية:

 لإطــار الحوكمــة الشــرعية الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، تتحمــل اللجنــة الشــرعية المســؤولية تجــاه جميــع 
ً
وفقــا
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قراراتهــا المتعلقــة بالمســائل الشــرعية، ويجــب أن يعتمــد مجلــس الإدارة علــى اللجنــة فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الشــرعية 

بشــأن ممارســة نشــاط المصرفيــة الإســامية، ويجــب علــى اللجنــة القيــام بالمهــام الآتيــة:

ق التعاملات المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
ُ
• الإشراف على مدى تواف

• إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.

ق السياسات والإجراءات الشرعية التي يعدها المصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
ُ
• التأكد من تواف

ولضمان توافق المنتجات المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة، يتعين على اللجنة اعتماد ما يلي:

- الأحــكام والشــروط الــواردة فــي النمــاذج، والعقــود، والاتفاقيــات، والوثائــق القانونيــة الأخــرى المســتخدمة فــي تنفيــذ 

العمليــات.

- دليل المنتج، والإعلانات التسويقية، والكتيبات التوضيحية، والمنشورات المستخدمة للتعريف بالمنتج.

• تقيّــم اللجنــة عمــل الالتــزام والتدقيــق الشــرعي الداخلــي؛ لضمــان الالتــزام بالجوانــب الشــرعية، وهــذا التقييــم يشــكل 

جــزءًا مــن مهامهــا عنــد رفــع تقاريرهــا المتعلقــة بتقييــم الالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة.

• يجــوز للأطــراف المعنييــن لــدى المصــرف مثــل المستشــار القانونــي أو المراجعيــن الخارجييــن أو الجهــات ا لاستشــارية طلــب 

الاستشــارة مــن اللجنــة الشــرعية حيــال المســائل الشــرعية ذات العلاقــة بعمليــات المصــرف، وعلــى اللجنــة تقديــم المســاعدة 

اللازمــة لهــم فــي هــذا الشــأن.

• إبــاغ مجلــس إدارة المصــرف والتوصيــة بالتدابيــر المناســبة لمعالجــة الوضــع، إذا ثبــت للجنــة أن المصــرف مــارس أنشــطة 

مصرفيــة إســامية غيــر متوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة.

مــع أحــكام  تتــم فيهــا معالجــة الأنشــطة المصرفيــة الإســامية غيــر المتوافقــة  التــي لا  بالحــالات  البنــك المركــزي  • إحاطــة 

بشــأنها. تدابيــر تصحيحيــة  المصــرف لأي  اتخــاذ  عــدم  أو  كافٍ،  أو  بشــكل فاعــل  الشــريعة  ومبــادئ 

ــق نشــاط المصرفيــة الإســامية للمصــرف مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة، ورفعــه لمجلــس 
ُ
• إعــداد تقريــر ســنوي عــن تواف

الادارة.

5-4-4 مبادئ عمل اللجنة الشرعية:

 لإطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي، تتمثل مبادئ عمل اللجنة الشرعية في الآتي: 
ً
وفقا

الاستقلالية: 

يجــب مراعــاة اســتقلالية اللجنــة الشــرعية بصفــة دائمــة فــي ممارســة مهامهــا لإصــدار قــرارات شــرعية موضوعيــة وموثوقــة، 

الآتــي: حســب 

• إقرار المجلس باستقلالية اللجنة، وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يمنعها من إصدار قرارات شرعية موضوعية عند 

تــداول المســائل المعروضــة عليهــا.

.
ً
• يكون الارتباط التنظيمي للجنة مع مجلس الإدارة مباشرة

• لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
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• يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة عند 

عــدم كفايــة المعلومات المقدمة.

• عند عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة؛ يتم إخطار المجلس بالأمر، وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح 

الوضــع.

سرية المعلومات: 

يلتــزم أعضــاء اللجنــة الشــرعية بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات الداخليــة التــي حصلــوا عليهــا فــي أثنــاء أدائهــم لأعمالهــم وعــدم 

إســاءة اســتخدامها، كمــا لا يجــوز اســتخدام المعلومــات الســرية أو الحساســة التــي يحصــل عليهــا أي عضــو فــي اللجنــة فــي أثنــاء 

أدائــه لعملــه بــأي طريقــة قــد تضــر بالمصــرف.

المحافظة على الأخلاقيات والأحكام المهنية: 

لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية؛ يجب على اللجنة أن تعتمد إجراءات منظمة لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها 

واعتمادها والمحافظة عليها؛ لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة.

5-5 ضوابط إصدار القرارات الشرعية في المصارف الإسلامية:

الهدف التعليمي

5- التعــرف علــى ضوابــط الفتــوى وأخلاقياتهــا فــي المصــارف الإســامية، وشــروطها، ووســائلها، ومجالهــا، 

ومعالجــة الخطــأ فيهــا.

5-5-1 طبيعة الفتوى وآلية صدورها في اللجان الشرعية:

 مــن دراســة مــا يعــرض عليهــا قبــل الاجتمــاع بوقــت كافٍ؛ لإبــداء رأيهــا الشــرعي بعــد 
َ
 الشــرعية

َ
ــن البنــكُ اللجنــة

ّ
• يجــب أن يمك

دراســة وتمعّن.

صدر آراء اللجنة الشرعية بالأغلبية، وإذا تعادلت الأصوات رُجّح الجانب الذي معه صوت الرئيس. 
َ
• ت

• لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها التأثير على رأي أي عضو آخر.

• يجــب علــى اللجنــة الشــرعية الاطــاع علــى المســتندات كافــة وتوجيــه جميــع الاستفســارات، ولهــا حــق الحصــول علــى كل 

الأجوبــة للوصــول إلــى رأيهــا الشــرعي.

• لا يجوز تعديل رأي اللجنة الشرعية أو العمل بخلافها دون موافقة اللجنة واطلاعها.
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5-6 عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية:

الهدف التعليمي 

6- التعــرف علــى إجــراءات عمليــة تطويــر المنتجــات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة فــي 

المصــارف والبنــوك العاملــة فــي المملكــة.

أوضحــت المــادة الثامنــة عشــرة مــن إطــار الحوكمــة الشــرعية الصــادر عــن البنــك المركــزي الســعودي، إجــراءات عمليــة تطويــر 

المصرفيــة  المنتجــات  تطويــر  عمليــة  تكــون  أن  ضمــان  بهــدف  الشــريعة؛  ومبــادئ  أحــكام  مــع  المتوافقــة  المصرفيــة  المنتجــات 

الإســامية للمصــرف شــاملة وكافيــة؛ وذلــك للحــد مــن احتمــال رفــض اللجنــة الشــرعية للمنتجــات المصرفيــة الإســامية؛ وذلــك 

لعــدم توافقهــا مــع أحــكام ومبــادئ الشــريعة نتيجــة للهيكلــة غيــر الســليمة للمنتــج، أو عــدم كفايــة الجهــود البحثيــة التــي لــدى 

المصــرف وقصورهــا عــن اســتيعاب المفاهيــم الشــرعية أو العــرض غيــر العــادل للمنتــج فــي مرحلــة الإصــدار أو التســويق. وفــي هــذا 

الشــأن يجــب علــى المصــرف اتبــاع الإجــراءات الآتيــة:

1. إحالــة جميــع المســائل الشــرعية خــال عمليــة تطويــر المنتــج وتصميــم إجراءاتــه إلــى اللجنــة الشــرعية. ويجــب توضيــح 

موضــوع طلــب الاستشــارة أو القــرار بصــورة مفصلــة؛ ليتســنى للجنــة دراســتها بفعاليــة، ويشــمل هــذا شــرح العمليــات ذات 

الصلــة، والوثائــق المســتخدمة، وجميــع المعلومــات الضروريــة الأخــرى.

2. يجــب موافقــة اللجنــة الشــرعية علــى جميــع المنتجــات المصرفيــة الإســامية المــراد تقديمُهــا وأي تعديــات تطــرأ عليهــا 

لاحقــا، ويجــب أن تراجــع اللجنــة تفاصيــل العقــود القانونيــة والوثائــق الأخــرى المتعلقــة بالمنتجــات والعمليــات.

3. أن تتضمــن عمليــة تطويــر المنتجــات إجــراءات قبــل اعتمــاد المنتــج، مثــل: عمليــة هيكلــة وتطويــر المنتــج قبــل طرحــه فــي 

الســوق(، وإجــراءات لمــا بعــد اعتمــاده( بعــد طــرح المنتــج وعرضــه علــى العمــاء وتنفيــذ عمليــات عليــه)، وتتضمــن الآتــي:

أ- إجراءات ما قبل اعتماد المنتج:

• شــمول الموافقــة قبــل اعتمــاد المنتــج علــى إصــدار القــرارات الشــرعية، وهيكلــة المنتــج أو تصميــم عملياتــه المدعومــة 

بالأبحــاث الشــرعية الشــاملة، ومراجعــة العقــود والاتفاقيــات قبــل عرضــه علــى العمــاء.

• ضمــان أن تشــمل عمليــة الموافقــة قبــل اعتمــاد المنتــج عــاوة علــى أي جوانــب أخــرى، مراجعــة المفاهيــم، والهيــكل، 

ووثيقــة الشــروط والأحــكام، والوثائــق، والسياســات، والإجــراءات، والنشــرات والكتيبــات، والمــواد الإعلانيــة. ويجــب أن 

تعتمــد هــذه الوثائــق مــن اللجنــة الشــرعية أو مــن تفوضــه اللجنــة.

ب- إجراءات ما بعد اعتماد المنتج:

• ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج، وتتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي.

• تحديــد المخاطــر المحتملــة لعــدم الالتــزام بأحــكام ومبــادئ الشــريعة للمنتــج، واقتــراح الإجــراءات المناســبة بشــأنها 

لــإدارة.



ن المؤسسات المالية من تحسين أدائها وقدرتها التنافسية«، 
ّ

1- »أن تطبيق أطر الحوكمة الرشيدة يمك

 الدور الذي تؤديه في تحسين أداء البنوك.
ً
اشرح العبارة موضحا

مرجع الإجابة: القسم 1-1-5

3. وضّح المقصود بالحوكمة في المصارف الإسلامية.

    مرجع الإجابة: القسم 1-2-5

4. وضّح باختصار كيفية تشكيل اللجنة الشرعية ومؤهلات أعضائها.

مرجع الإجابة: القسمان 5-4-1 و2-4-5

5. اذكر أهم مهام ومسؤوليات اللجنة الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 3-4-5

6. اشرح باختصار كيف تقوم اللجان الشرعية بإصدار القرارات الشرعية.

مرجع الإجابة: القسم 5-5

7. وضّح إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في المصارف والبنوك العاملة 

في المملكة.

مرجع الإجابة: القسم 6-5

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل 



الرقابة الشرعية الداخلية 

الفصل السادس

يحتوي هذا الفصل على 20 سؤال من بين 100 سؤال في الاختبار



99

الفصل

السادس

مقدمة:

يتنـــاول هـــذا الفصـــل الالتـــزام والتدقيـــق الشـــرعي فـــي المصارف الاســـامية بصفة عامة، مـــع التركيز على طبيعة ومهـــام التدقيق 

الشـــرعي الداخلـــي، وكذلـــك علاقـــة التدقيق الشـــرعي الداخلي بالأجهـــزة الرقابية ومعايير الحوكمة الشـــرعية. كما يتناول مهنة 

التدقيـــق الشـــرعي الخارجـــي. بالإضافـــة إلـــى التعـــرّف علـــى دور الرقابـــة الداخلية الشـــرعية فـــي تقليل المخاطر فـــي العمل المصرفي 

الإســـامي، وبيـــان أثـــر التكنولوجيا في زيـــادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الشـــرعية.

6-1 الالتزام الشرعي:

الهدف التعليمي   

1- التعرف على الالتزام الشرعي، وكيفية إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

تعد الرقابة والتدقيق في المصارف الإسلامية من أهم وأبرز آليات الإدارة للسيطرة على تطبيق النظام الداخلي لها، ومراقبة 

مـــدى التـــزام العامليـــن فيهـــا بالسياســـات المصرفيـــة وإجراءاتهـــا، ومـــدى الالتـــزام بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية وقـــرارات اللجنـــة 

الشـــرعية للمصرف.

6-1-1 مفهوم الالتزام الشرعي:

 للمـــادة السادســـة عشـــرة مـــن إطـــار الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، تتمثـــل مهمـــة الالتـــزام 
ً
وفقـــا

الشـــرعي فـــي التقييـــم المنتظـــم لأنشـــطة المصـــرف ومعاملاتـــه المصرفيـــة الإســـامية بهـــدف ضمـــان توافقهـــا مـــع أحـــكام ومبـــادئ 

الشـــريعة الإســـامية. وتتضمـــن مهـــام الالتـــزام الشـــرعي مـــا يلـــي:

1. التأكـــد مـــن مســـتوى التـــزام المصـــرف بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة الإســـامية، وإجـــراءات التصحيـــح لمعالجة حـــالات عدم 

الالتـــزام وآليـــات الرقابـــة القائمة؛ لتجنـــب تكرارها.

2. أن يشمل نطاق مهام الالتزام الشرعي جميع العمليات المصرفية الإسلامية للمصرف، بما في ذلك عملية تطوير المنتجات 

 من مرحلة هيكلـــة المنتج حتى مرحلـــة تقديمه للعملاء.
ً
المصرفيـــة المتوافقـــة مـــع أحـــكام ومبادئ الشـــريعة الاســـامية، بـــدءا

وتنشأ مخاطر عدم الالتزام الشرعي في المصارف الإسلامية لأسباب متعددة، منها:

• عدم الالتزام بالموافقات الشرعية لطرح المنتجات أو الخدمات.

• عـــدم الالتـــزام بالتوجيهـــات الشـــرعية المتعلقـــة بالمســـتندات التعاقديـــة، مثـــل: اســـتخدام عقـــد غيـــر مجـــاز مـــن اللجنـــة 

الشـــرعية، أو اســـتخدامه علـــى وجـــه غيـــر مقبـــولٍ شـــرعًا.

• أخطـــاء فـــي التنفيـــذ، مثـــل: عدم الالتزام بالتسلســـل الشـــرعي في تنفيذ عقد المرابحة، أو إصـــدار خطاب ضمان محلٍّ غير 

مقبول شرعًا.
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6-1-2 إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية:

 عملياتـــه وأنشـــطته المصرفيـــة 
َ
تتيـــح الإدارة المنهجيـــة لمخاطـــر عـــدم الالتـــزام بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة للمصـــرف مواصلـــة

الإســـامية بفعالية بدون تعرض المصرف لمســـتويات غير مقبولة من المخاطر، وتتمثل مهام إدارة المخاطر في تحديد مخاطر 

عـــدم الالتـــزام بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة وقياســـها ومراقبتهـــا وإدارتهـــا بشـــكل منهجـــي؛ للحد من حـــالات عدم الالتـــزام المحتملة، 

مـــع مراعـــاة البنـــود الـــواردة فـــي إطـــار الحوكمة الشـــرعية كمـــا يلي:

• أن تشـــكل مهـــام إدارة مخاطـــر عـــدم الالتـــزام بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة جـــزءًا مـــن إطـــار عمـــل إدارة المخاطـــر المتكامـــل 

للمصـــرف.

• أن يتولـــى هـــذه المهمـــة مســـؤول مخاطـــر يحمـــل مؤهـــات مناســـبة ولديه خبـــرة كافية في هـــذا المجال؛ وذلك نظـــرًا للطبيعة 

الفنيـــة، وتعقيـــد عمليـــة إدارة مخاطـــر عـــدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشـــريعة.

• إجـــراء عمليـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي فـــي المجـــالات ذات الأهميـــة النســـبية مرة واحدة في الســـنة على الأقـــل، بناءً على 

ســـجل مخاطـــر المصـــرف، ويمكـــن إجراء التدقيق الشـــرعي بصفته جزءًا من عملية التدقيـــق المحدد للمصرف في مجالات 

 لمســـتوى المخاطر ونســـبة تأثير عدم الالتزام.
ً
متخصصة أخرى وفقا

• تحـــدد لجنـــة المراجعـــة التابعـــة للمجلـــس مســـتهدفات مهمـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي بعد التشـــاور مـــع اللجنة، ويجب 

أن تتوافـــق المســـتهدفات مـــع معاييـــر التدقيـــق الداخلـــي المقبولة والمتعـــارف عليها. 

• يجـــب أن يتولـــى مهمـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلي مدققون داخليـــون لديهم المعرفة اللازمة والتدريـــب الكافي في الجوانب 

الشرعية، ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق، 

شـــريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.

• يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة في المجلس واللجنة.

• يجب أن يتتبع المصرف الدخل غير المتوافق مع الشريعة ويقوم بتطهيره وفقًا لتوجيهات اللجنة الشرعية.

6-2 التدقيق الشرعي:

الهدف التعليمي   

2- التعرف على ماهية التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية، وأهدافه، وأهميته، وأنواعه.

التدقيـــق الشـــرعي هـــو الجانـــب الرقابي الميداني الذي يجســـد ســـمة المصرف الاســـامي، ويُعدّ وجوده جزءًا مـــن أعمال الرقابة 

الشـــرعية، ومـــن واجباتـــه الأساســـية التحقق من مطابقة أعمـــال المصرف للفتاوى الصادرة عن اللجنة الشـــرعية.
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6-2-1 مفهوم التدقيق الشرعي:

يعرف التدقيق الشـــرعي بأنه »تتبّع وفحص لأعمال المؤسســـة المالية؛ بهدف التحقق من ســـامة التزامها بمقت�ضى مرجعياتها 

الشرعية والفنية المعتمدة«.

ويُعـــرّف التدقيـــق الشـــرعي كذلـــك بأنـــه: »عمليـــة فحـــص وتحليل أنشـــطة وأعمـــال وعمليات المصـــرف، من قبل جهة مســـتقلة؛ 

للتأكـــد مـــن إجرائهـــا وفـــق أحـــكام وضوابط الشـــريعة الإســـامية على أســـاس الفتـــاوى الصـــادرة بخصوصها، وذلك باســـتخدام 

إجـــراء  بهـــدف  المعنيـــة  للجهـــات  التقاريـــر  التطبيـــق، وتقديـــم  أو أخطـــاء  لبيـــان صحـــة  مهنيـــة متخصصـــة  أســـاليب ووســـائل 

التعديـــات اللازمـــة وتطويـــر الأداء«. 

فـــي  ممـــا ســـبق يمكـــن تعريـــف التدقيـــق الشـــرعي بأنـــه: التحقـــق مـــن التـــزام المصـــرف الاســـامي بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية 

وأنشـــطته. معاملاتـــه 

6-2-2 أهداف التدقيق الشرعي:

تتمثل الأهداف الرئيسية للتدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية فيما يلي:

• فحص نظام الرقابة الشرعية.

• إبداء الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته وعقوده المبرمة.

أما الأهداف الأخرى فتتمثل في:

• قياس مستوى المسؤولية الاجتماعية والتنموية.

• قياس الكفاءة في تشغيل الأموال.

• قياس الفعالية في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة.

6-2-3 أهمية التدقيق الشرعي:

تتجلى أهمية التدقيق الشرعي في عدد من العناصر التي تمثل مزايا بالنسبة للمصارف الإسلامية، ومن أبرزها ما يلي:

• تعزيـــز الثقـــة لـــدى المســـاهمين وجمهور المتعاملين بالجودة الشـــرعية للمصرف الإســـامي ومدى مطابقـــة أعماله لأحكام 

ومبـــادئ الشـــريعة الإســـامية، ممـــا يؤكـــد التـــزام المصـــرف بمـــا يضمنه نظامه الأسا�ســـي من اشـــتراط موافقة جميـــع أعماله 

لأحـــكام الشـــريعة الإســـامية، وذلـــك من خـــال القيمة التـــي يضيفها تقرير المدقق الشـــرعي.

• أن تطبيـــق التدقيـــق الشـــرعي يحقـــق التأثيـــر الإيجابـــي والفعال باتجاه تقويم وتطوير عمل لجنة الرقابة الشـــرعية داخل 

المصـــرف الإســـامي؛ ذلـــك أن طبيعـــة عمليـــة التدقيـــق الشـــرعي تتطلـــب تنظيـــم أعمـــال لجنـــة الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية، 

وضبـــط جـــودة أدائهـــا مـــن أجل حفـــظ أعمال المصرف مـــن المخالفات الشـــرعية.

• رفع جودة التطبيق العملي للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية.
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6-2-4 أنواع التدقيق الشرعي: ينقسم التدقيق الشرعي إلى قسمين هما:

1. التدقيق الشرعي الداخلي:

هـــو التدقيـــق التـــي تقـــوم بـــه إدارة أو قســـم التدقيـــق الشـــرعي، ويهدف إلى مســـاعدة إدارة المصرف في القيام بمســـؤوليتها في 

الالتـــزام بأحكام الشـــريعة الإســـامية.

2. التدقيق الشرعي الخارجي:

هـــو التدقيـــق الـــذي يقـــوم بـــه مدقق شـــرعي خارجي، ويهدف إلى مســـاعدة لجنة الفتوى والرقابة الشـــرعية في تكوين رأي بشـــأن 

التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية. ولا يمكن للمصارف المحلية في المملكة الاستعانة بمدقق شرعي خارجي، بل يجب 

 لمتطلبات البنك المركزي.
ً
 وفقـــا

ً
أن تكـــون عمليـــة التدقيق داخلية

كمـــا يُعـــرّف أيضـــا بأنـــه: »عمليـــة يقـــوم بها شـــخص مؤهل مســـتقل تتضمن فحص أعمال المؤسســـة المالية الاســـامية والعقود 

المبرمـــة؛ بهـــدف إعطـــاء رأي عـــن مـــدى التـــزام الإدارة بالضوابط والتوصيـــات والفتاوى الصادرة عن اللجنة »الشـــرعية«. 

إن الـــذي يفصـــل بيـــن وظيفـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي، ووظيفة التدقيق الشـــرعي الخارجي هو الهيـــكل التنظيمي للمصرف 

الذي يبدأ بمجلس إدارة المصرف، فأي جهاز للتدقيق الشـــرعي يخضع لأي مســـتوى إداري ضمن الهيكل التنظيمي من حيث 

التعيين والعزل والمكافأة والمساءلة والتقرير يُعدّ جهة داخلية، وأي جهاز للتدقيق الشرعي يخضع من حيث التعيين والعزل 

والمكافـــأة والمســـاءلة والتقريـــر للجمعيـــة العامـــة للمصـــرف، وهي جهة خارج الهيكل التنظيمي للمصـــرف، يُعدّ جهة خارجية مع 

تأكيـــد أنـــه لا يمكن للبنـــوك المحلية إجراء التدقيق الخارجي وفقًا لإطار الحوكمة. 

6-3 التدقيق الشرعي الداخلي:

الهدف التعليمي   

3- التعـــرف علـــى ماهيـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي ومهامـــه، والنمـــاذج المطبقـــة فـــي هيكلتـــه، وتحديـــد 

النمـــوذج الأمثـــل.

6-3-1 ماهية التدقيق الشرعي الداخلي:

الهـــدف الرئيـــس للتدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي هـــو التأكـــد مـــن التـــزام المصـــرف الإســـامي بالأنظمـــة الرقابيـــة الداخليـــة ونظـــم 

المعلومـــات وقـــرارات اللجنـــة الشـــرعية؛ ولذلـــك يمكـــن تعريـــف التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي بأنـــه »نشـــاط تأكيـــدي استشـــاري 

موضوعـــي مســـتقل داخـــل المصـــرف، مصمـــم لمراقبـــة وتحســـين إنجـــاز أهـــداف المصـــرف مـــن خلال التحقـــق من اتبـــاع المصرف 

للضوابـــط والأحـــكام الصـــادرة مـــن قبـــل اللجنة الشـــرعية، وكذلك السياســـات والخطط والاجراءات اللازمـــة لتنفيذ المنتجات 

الشـــرعية، واقتـــراح التحســـينات الـــازم إدخالهـــا حتـــى يصـــل المصـــرف إلـــى درجـــة الالتـــزام الشـــرعي الأمثـــل«.

فالتدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي تقـــع علـــى عاتقـــه مســـؤولية التأكـــد مـــن التزام المصـــرف بالقـــرارات الشـــرعية الصادرة مـــن اللجنة 
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 للعقـــود والاتفاقيـــات والإجـــراءات الصادرة من قبـــل اللجنة. 
ً
الشـــرعية، ومـــن أن تنفيـــذ عمليـــات الاســـتثمار قـــد تـــم وفقا

ويتطلـــب ذلـــك مـــن دائـــرة التدقيـــق الشـــرعي القيـــام بتدقيق العمليـــات والجوانب الماليـــة وأداء الموظفين والنظـــم الآلية، وذلك 

علـــى النحو التالي:

1. تدقيق العمليات: والمقصود به فحص العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة للتأكد من أن إنجازها 

 للقرارات والعقود المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية.
ً
 للسياسات المعتمدة من قبل الإدارة ووفقا

ً
وتنفيذها قد تم طبقا

2. التدقيـــق المالـــي: ويقصـــد بـــه التأكـــد مـــن صحـــة البيانـــات الماليـــة المســـجلة، ومـــن أنهـــا قـــد تولـــدت مـــن مصـــادر شـــرعية 

 لعقـــود معتمـــدة مـــن قبـــل اللجـــان الشـــرعية والإدارات القانونيـــة.
ً
صحيحـــة ووفقـــا

3. تدقيـــق الأداء: ويقصـــد بـــه إعطـــاء تأكيـــد حول كفاءة وفاعليـــة العاملين بالمصرف، ومدى التزامهـــم بالأنظمة والقوانين 

والقـــرارات الصـــادة عـــن اللجنـــة الشـــرعية، وكذلـــك عـــن مســـتوى فهمهم للصيـــغ والمنتجات التـــي يتم بيعها للعمـــاء، وأنهم 

يقدّمـــون للعمـــاء معلومـــات شـــرعية صحيحة حيال تلـــك المنتجات.

4. تدقيـــق النظـــم: ويقصـــد بـــه إعطـــاء تأكيـــد مـــن أن النظـــم الآلية بالمصـــرف تترجم بصـــورة صحيحة الإجـــراءات المعتمدة 

مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــرعية للمنتجـــات، ومـــن أن تلـــك النظـــم لا يتم من خلالها احتســـاب فوائـــد ربوية أو تجـــاوز للإجراءات 

الشـــرعية الصحيحة.

.

6-3-2 مهام التدقيق الشرعي الداخلي:

 للمـــادة السادســـة عشـــرة مـــن إطـــار الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، تتمثـــل مهمـــة التدقيـــق 
ً
وفقـــا

الشـــرعي فـــي عمليـــة المراجعـــة المســـتقلة لتقديـــم تأكيـــد موضوعـــي مصمـــم يحقـــق قيمـــة مضافـــة ويحسّـــن مـــن مســـتوى التـــزام 

أنشـــطة المصـــرف ومعاملاتـــه المصرفيـــة الإســـامية مـــع أحـــكام ومبادئ الشـــريعة؛ بهدف ضمان ســـامة وفاعلية نظـــام الرقابة 

الداخليـــة للالتـــزام بأحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة، مـــع مراعـــاة الآتـــي:

• إجـــراء عمليـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي فـــي المجـــالات ذات الأهميـــة النســـبية مـــرة واحـــدة في الســـنة على الأقـــل بنا ء على 

 من عملية التدقيـــق المحدد للمصرف في مجالات 
ً
ســـجل مخاطـــر المصـــرف، ويمكـــن إجراء التدقيق الشـــرعي بصفته جزءا

 لمســـتوى المخاطر ونســـبة تأثير عدم الالتزام فـــي هذه المجالات.
ً
متخصصـــة أخـــرى، وفقـــا

د لجنة المراجعة التابعة للمجلس مســـتهدفات مهمة التدقيق الشـــرعي الداخلي بعد التشـــاور مع اللجنة الشـــرعية،  • تحدِّ

ويجب أن تتوافق المســـتهدفات مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة والمتعارف عليها.

• يجـــب أن يتولـــى مهمـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلي مدققون داخليـــون لديهم المعرفة اللازمة والتدريـــب الكافي في الجوانب 

الشرعية، ويمكن للمدققين الداخليين الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المصرف في عملية إجراء التدقيق، 

شـــريطة عدم تأثير ذلك على موضوعية التدقيق.

• يجـــب أن ترفـــع نتائـــج وملاحظـــات التدقيـــق الشـــرعي الداخلي إلى كل من لجنة المراجعة فـــي مجلس إدارة المصرف واللجنة 

الشرعية.
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6-3-3 طبيعة عمل المدقق الشرعي الداخلي:

ينبغي أن تمر عملية الرقابة الشرعية النموذجية بثلاثة محاور رئيسية، وهي:

1. المحور الوقائي )قبل التنفيذ(: ويُعدّ من مهام الالتزام الشرعي يشمل المهام الآتية: 

• التحقق من أن أي نشاط، أو منتج، أو خدمة، أو عقد جارٍ العملُ به في المصرف مجاز من اللجنة الشرعية.

• مراجعـــة النمـــاذج والعقـــود والاتفاقيـــات قبـــل اســـتخدامها، ومراجعـــة إجـــراءات تنفيـــذ العمليـــات قبل تنفيذهـــا؛ للتأكد 

مـــن مطابقتها للقـــرارات الصادرة بشـــأنها.

.
ً
 وخارجيا

ً
• تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية لإدارات المصرف وفروعه داخليا

• إعداد دليل التدقيق الشرعي وتحديثه، وإعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية.

 من صحـــة العمليات في 
ً
• إعـــداد اســـتمارات وبرامـــج التدقيـــق الشـــرعي اللازمـــة لإجـــراء عمليـــة الفحـــص والتحقق مســـتنديا

ضـــوء قرارات اللجنة الشـــرعية.

2. المحور العلاجي )في أثناء التنفيذ(:

قد تقع أخطاء شرعية في أثناء سير المصرف في أعماله، أو قد يتعرض لبعض المسائل وبعض الإشكالات التي تحتاج إلى رأي 

شـــرعي، وهنا يبرز دور التدقيق الشـــرعي الداخلي في إعادة الأمور إلى نصابها وتذكير الإدارة المعنية بقرارات اللجنة الشـــرعية. 

وإحاطـــة اللجنـــة بمـــا يجـــري مـــن خـــال إعـــداد تقريـــر دوري عن كل فتـــرة رقابية بنتائـــج الرقابـــة الميدانية للأنشـــطة والعمليات.

3. المحور التكميلي )بعد التنفيذ(: وهو ما يسمى بالتدقيق الشرعي الداخلي:

فـــي نهايـــة كل فتـــرة رقابيـــة لا بـــد لوحـــدة التدقيـــق الشـــرعي مـــن تقييـــم عمـــل المصـــرف مـــن الناحيـــة الشـــرعية؛ لأن أســـاس قيـــام 

المصرف هو تطبيق قواعد الشـــريعة الإســـامية، وهذا الأمر يتطلب المراجعة المســـتمرة لأعمال المصرف، وتتم هذه المراجعة 

مـــن خلال وســـائل متعـــددة، منها:

• مراجعة ملفات العمليات بعد التنفيذ.

• تقديم الرقابة الشرعية تقريرًا دوريًا تبدي فيه رأيها في المعاملات التي أجراها المصرف ومدى التزامه بالفتاوى الصادرة 

عن اللجنة الشرعية والتوجيهات والإرشادات.

6-3-4 نماذج تطبيق التدقيق الشرعي الداخلي:

نظـــرًا للـــدور الكبيـــر الـــذي يؤديـــه التدقيـــق الشـــرعي وســـعيًا لتطويـــره وتنظيمـــه؛ اهتمـــت الهيئات المهنيـــة بوضع تصـــور لتنظيم 

فـــي المصـــارف الإســـامية، ولدينـــا ثلاثـــة نمـــاذج لهيـــكل التدقيـــق الشـــرعي )إدارة  الشـــكل الإداري للتدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي 

مســـتقلة منفصلـــة عـــن المراجعـــة الداخليـــة، أو قســـم فـــي إدارة التدقيق الداخلـــي، أو مهمة في إدارة التدقيـــق الداخلي( ويمكن 

الاختيـــار منهـــا حســـب حجـــم نشـــاطات المصـــرف، وهـــذا مـــا ســـنعرضه فيمـــا يلي:

النموذج الأول: 

إدارة مستقلة منفصلة عن المراجعة الداخلية

هـــذا النمـــوذج يقـــوم علـــى فكـــرة اعتبـــار التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي وظيفـــة تتمتع بالاســـتقلالية الكافيـــة في الهيـــكل التنظيمي، 
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بحيـــث يتيـــح لهـــا هـــذا الموقـــع مكانـــة كافية للســـماح لها بإنجاز مهامها باســـتقلالية عـــن تأثير إدارة المصرف، وهـــو الوضع الأعلى 

تنظيميًـــا مـــن ناحيـــة الشـــكل الإداري للنمـــاذج الثلاثـــة المقترحـــة، وهو يناســـب غالبًـــا المصـــارف ذات الحجم الكبيـــر، التي تمتاز 

بقـــدرة علـــى إنشـــاء إدارة مســـتقلة للتدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي، كما تمتـــاز بكبر حجم نشـــاطاتها التي تحتـــاج للتدقيق.

وإذا نظرنا إلى أهم الإيجابيات التي يمكن أن نجدها في هذا النموذج؛ وجدناها تتمثل فيما يلي:

• وجود إدارة التدقيق الشرعي الداخلي في إدارة مستقلة، يعطيها مكانة أكبر، ويعزز مكانتها في نظر العاملين والمتعاملين.

• أن اســـتقلالية إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي تعطـــي المصـــرف مصداقيـــة أكثـــر، وتحسّـــن ســـمعته مـــن جهـــة اهتمامـــه 

بالالتـــزام بالأحـــكام الشـــرعية. 

• أن نطـــاق عمـــل التدقيـــق الشـــرعي مختلـــف عـــن نطاق عمـــل المراجع الداخلي، وإن اشـــتركا في محل التدقيـــق، فهو ترابط 

ظاهـــري؛ لأن كلا منهمـــا ينظـــر إلـــى محل التدقيق نظـــرة مختلفة تمامًا.

وعلـــى الرغـــم مـــن إيجابيـــات هـــذا النمـــوذج، فإنـــه يلاحـــظ أن أهـــم ســـلبياته تكمـــن فـــي فصـــل إدارة التدقيـــق الشـــرعي عـــن دائـــرة 

التدقيـــق الداخلـــي؛ ولـــذا لا بـــد مـــن الأخـــذ فـــي الاعتبار لوجود تنســـيق وتشـــاور بيـــن التدقيق الشـــرعي وإدارة التدقيـــق الداخلي.

النموذج الثاني: 

قسم في إدارة التدقيق الداخلي

 خاصـــة 
ً
فـــي هـــذا النمـــوذج تكـــون تبعيـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي لإدارة التدقيـــق الداخلـــي، والحاجـــة تدعـــو إلـــى ذلـــك أحيانـــا

فـــي المصـــارف المتوســـطة الحجـــم، ولارتبـــاط مجـــال أعمـــال التدقيـــق بيـــن التدقيـــق الداخلـــي والتدقيق الشـــرعي الداخلـــي، وهذا 

بـــدوره يـــؤدي إلـــى نـــواحٍ إيجابية عديـــدة، منها:

• تخفيـــف الأعبـــاء والتكاليـــف الماليـــة والإجرائيـــة على المصرف، التـــي قد تترتب على فصل إدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي 

بإدارة مستقلة.

• تجاوز التداخل والازدواجية، التي تنجم عن عدم الدمج بين الأجهزة الرقابية في المصرف تحت إدارة واحدة.

• وجـــود المدقـــق الشـــرعي داخـــل جهـــاز التدقيـــق الداخلـــي يـــؤدي إلـــى إنجـــاز عملـــه بصـــورة أفضـــل وأشـــمل، ويزيـــد مـــن خبرة 

المدقـــق الشـــرعي الفنية.

وعند إمعان النظر في هذا النموذج نجد أن ينطوي على السلبيات التالية:

• إن وجـــود التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي تحـــت إدارة التدقيـــق الداخلـــي يضعـــف اســـتقلاليتها، ويـــؤدي إلـــى تدخـــل مـــن إدارة 

التدقيـــق الداخلـــي فـــي عملها.

• عـــدم وجـــود القـــدرة الكافيـــة عنـــد مديـــر التدقيـــق الداخلـــي علـــى متابعـــة أعمـــال التدقيـــق الشـــرعي، وعـــدم تفهـــم بعـــض 

القضايـــا الإجرائيـــة فـــي هـــذا العمـــل بســـبب عـــدم الاختصـــاص.

النموذج الثالث: 

مهمة في إدارة التدقيق الداخلي

فـــي هـــذا النمـــوذج، تـــوكل مهمـــة التدقيـــق الشـــرعي لأعمـــال المصـــرف إلـــى جهـــاز التفتيـــش والتدقيـــق الداخلـــي والشـــرعي، التابـــع 

للجنـــة التدقيـــق المنبثقـــة عـــن مجلـــس الإدارة، ويتميـــز هـــذ النمـــوذج بالإيجابيـــات التاليـــة:
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• أن هـــذا النمـــوذج يلبـــي حاجـــة بعـــض المصـــارف التـــي لا تســـتطيع اســـتحداث إدارة أو قســـم للتدقيق الشـــرعي، إما لصغر 

حجمهـــا، أو عـــدم وجود غطاء تشـــريعي.

• قيـــام المراجـــع الداخلـــي بمهمـــة التدقيـــق الشـــرعي يرفـــع كفاءتـــه مـــن الناحيـــة الشـــرعية، بســـبب حاجتـــه لفهـــم الأحـــكام 

والمعاييـــر الشـــرعية محـــل التطبيـــق.

• قيـــام المراجـــع الداخلـــي الـــذي يتمتـــع بكفـــاءة فنيـــة عاليـــة، بمهمـــة التدقيـــق الشـــرعي، يزيـــد مـــن جـــودة عمليـــة التدقيـــق 

الشـــرعي مـــن الناحيـــة الفنيـــة.

إن وجـــود هـــذه الإيجابيـــات فـــي هـــذا النمـــوذج لا يعنـــي بحال عدم وجود ســـلبيات فيه، فبالإضافة للســـلبيات التـــي ذكرناها عن 

النمـــوذج الثانـــي، المتعلقـــة بتبعيـــة التدقيـــق الشـــرعي لإدارة التدقيق الداخلـــي، يمكن أن نضيف الســـلبيات التالية:

 في نفوس العاملين والمتعاملين.
ً
 سلبيا

ً
• أنه يُضعف دور التدقيق الشرعي وأهميته للمصرف، ويعطي انطباعا

• أن قيام التدقيق الداخلي بمهمة التدقيق الشرعي ينطوي على أخطار شرعية كبيرة؛ بسبب عدم الاختصاص.

6-4 علاقة التدقيق الشرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية:

الهدف التعليمي   

اللجنـــة  )مثـــل:  المصـــرف  فـــي  الرقابيـــة  بالأجهـــزة  الداخلـــي  الشـــرعي  التدقيـــق  علاقـــة  علـــى  التعـــرف   -4

الخارجـــي(.  التدقيـــق  مكتـــب   - الالتـــزام  إدارة   - الداخليـــة  المراجعـــة  إدارة   - الشـــرعية 

6-4-1علاقة التدقيق الشرعي الداخلي باللجنة الشرعية:

تختلـــف علاقـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي باللجنـــة الشـــرعية حســـب الشـــكل الإداري المعتمـــد بالمصـــرف. فالتدقيق الشـــرعي 

ـــا إداريًـــا وفنيًا مباشـــرًا باللجنة الشـــرعية؛ إذ يتـــم تعيين وعزل وتحديد مكافآت جهاز التدقيق الشـــرعي 
ً
الداخلـــي يرتبـــط ارتباط

ـــا بالمراجعـــة الداخليـــة أو الإدارة الشـــرعية، وفـــي مثـــل هـــذه الحالـــة يرفـــع المدقق 
ً
مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــرعية، وقـــد يكـــون مرتبط

الشـــرعي تقاريـــره للجنـــة، ويمكـــن أن نحصـــر المحـــددات العامـــة لهذه العلاقـــة فيما يلي:

1. يجب على المدقق الشـــرعي الداخلي التأكد من تنســـيق أعمال التدقيق الشـــرعي الداخلي مع اللجنة الشـــرعية؛ لضمان 

تغطية جميع الجوانب محل التدقيق، وتجنب تكرار الجهود في تحقيق الهدف نفســـه.

2. يجب أن يحيل المدقق الشرعي إلى اللجنة الشرعية كل الملاحظات الشرعية التي تحتاج إلى إصدار حكم جديد.

3. على المدقق الشـــرعي الداخلي رفع تقارير التدقيق الشـــرعي إلى اللجنة الشـــرعية، بعد مناقشـــة الملاحظات والتوصيات 

مع المســـتويات الإدارية المناسبة.

وبنـــاء عليـــه؛ لا يمكـــن الفصـــل التـــام بيـــن التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي واللجنـــة الشـــرعية؛ لاتفاقهمـــا فـــي الهـــدف والغايـــة وإن 
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اختلفـــت آليـــات الممارســـة؛ إذ يجـــب أن يكـــون للمدققيـــن الشـــرعيين الداخلييـــن اتصـــال مباشـــر ومنتظـــم مـــع كل المســـتويات 

الإداريـــة، ومـــع كل مـــن اللجنـــة الشـــرعية، ومدققـــي الحســـابات؛ لمـــا فـــي ذلـــك مـــن تعزيـــز مكانـــة المدققيـــن الشـــرعيين الداخلييـــن 

فـــي الهيـــكل التنظيمـــي للمصـــرف. كمـــا يجـــب علـــى رئيـــس التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي تنســـيق جهـــود التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي 

واللجنـــة الشـــرعية بالصـــورة المناســـبة؛ لضمـــان توافر تغطية كافية للتدقيق الشـــرعي الداخلي، وتجنـــب ازدواجية الجهود إلى 

الحـــد الأدنـــى، فـــا بـــد مـــن الأخـــذ بعيـــن الاعتبار لضـــرورة وجود رابط تنســـيقي وتشـــاوري وفني بيـــن اللجنة الشـــرعية والتدقيق 

الشـــرعي الداخلي.

6-4-2 علاقة التدقيق الشرعي مع لجنة المراجعة:

نصـــت المـــادة السادســـة عشـــرة مـــن البـــاب الســـابع من إطار الحوكمة الشـــرعية الصادر مـــن البنك المركزي الســـعودي على أن 

»تحـــدد لجنـــة المراجعـــة التابعـــة للمجلـــس مســـتهدفات مهمـــة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي بعـــد التشـــاور مـــع اللجنـــة. ويجـــب أن 

تتوافـــق المســـتهدفات مـــع معاييـــر التدقيـــق الداخلـــي المقبولة والمتعـــارف عليها«. 

كمـــا نصـــت المـــادة المذكـــورة علـــى أنـــه »يحـــب أن ترفـــع نتائـــج التدقيـــق الشـــرعي إلى كل مـــن لجنة المراجعـــة في المجلـــس واللجنة«. 

وبذلـــك يتبيـــن أن علاقـــة التدقيـــق الشـــرعي مـــع لجنـــة المراجعـــة تتحـــدد فـــي أمرين: اعتمـــاد لجنـــة المراجعة لمســـتهدفات التدقيق 

الشـــرعي، واطـــاع لجنـــة المراجعـــة علـــى نتائج التدقيق الشـــرعي. 

6-4-3 علاقة التدقيق الشرعي الداخلي مع إدارة المراجعة الداخلية:

علاقـــة إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي مـــع إدارة المراجعـــة الداخليـــة علاقـــة فنيـــة؛ لاشـــتراكهما فـــي مجـــالات محـــل المراجعـــة، 

فيوجـــد تداخـــل ظاهـــري بيـــن الإدارتيـــن فـــي العمـــل؛ ولـــذا يلـــزم التعـــاون فيمـــا بينهمـــا لمناقشـــة نتائـــج المراجعـــة لكل منهمـــا، وعقد 

الاجتماعـــات المشـــتركة وتبـــادل البرامـــج وأوراق العمـــل والتفاهـــم حـــول اســـتخدام أســـاليب ووســـائل معينـــة للمراجعـــة.

ر، وتبرز هذه العلاقات من خلال تبادل المعلومات، 
ُ
ناف

َ
س وت

ُ
ناف

َ
كامُل، لا ت

َ
 ت

َ
وعليه يجب أن تكون العلاقة بين الإدارتين علاقة

وتنفيـــذ المهـــام المشـــتركة، وتبـــادل التقاريـــر الأوليـــة، والاتصـــالات المباشِـــرة بين المدققين فـــي الإدارتين بما يخـــدم أهدافهما، كما 

يمكـــن لإدارة التدقيـــق الشـــرعي الحصـــول علـــى خلفيـــات أكبـــر بشـــأن بعـــض النشـــاطات التـــي بـــرزت فيهـــا ملاحظـــات، وينبغي أن 

يؤخـــذ هـــذا بعيـــن الاعتبـــار عند وضع النموذج الأمثل للشـــكل الإداري لإدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي.

4-4-6 عاقة التدقيق الداخلي مع مكتب التدقيق الخارجي:

عـــدّ  إدارة الالتـــزام بالمصـــرف وظيفـــة مســـتقلة تحـــدد وتقيـــم وتراقـــب وتعـــد التقاريـــر حـــول مخاطـــر عـــدم الالتـــزام بالمصـــرف، 
ُ
ت

والمتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة المصرف؛ لإخفاقه في الالتزام 

بالأنظمـــة والضوابـــط الرقابيـــة.

ومـــن المعلـــوم أن إدارة التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي جـــزء مـــن منظومـــة الرقابة الشـــرعية المعنيـــة بجانب الالتزام الشـــرعي، وهو 

جـــزء مـــن الالتـــزام المطلـــوب، لمـــا لـــه مـــن دور كبير في منع مخاطر عدم الالتزام الشـــرعي، ســـواء أكانت مخاطر تتعلق بالخســـائر 
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الماليـــة، التـــي تنجـــم عـــن عدم الالتزام الشـــرعي في المعاملات، الذي يؤدي إلى تجنيـــب أرباح العمليات التي تمت بطريقة تخالف 

الضوابـــط الشـــرعية، ممـــا يعـــرض المصـــرف لخســـارة ماديـــة، أو الأخطـــار التـــي تتعلـــق بســـمعة المصـــرف مـــن جراء عـــدم التزامه 

بالضوابـــط الشـــرعية. وهنـــاك بعـــض المتطلبـــات التـــي تحكـــم العلاقة بيـــن إدارة الالتـــزام وإدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي، من 

أهمهـــا ما يلي:

• أن من ضمن أعمال إدارة الالتزام المراقبة المســـتمرة للالتزام ورفع تقارير بشـــأن الجودة والملائمة، وهذا يتطلب تنســـيق 

مع إدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي فيما يتعلق بالالتزام الشـــرعي.

• أن تعمل إدارة الالتزام على التأكد من وصول جميع التعليمات والتشريعات الصادرة من الجهات التنظيمية والرقابية 

، وهذا يشـــمل إدارة التدقيق الشـــرعي 
ً
 صحيحا

ً
إلى جميع موظفي المؤسســـة وفهمهم لها ومســـاعدتهم على تطبيقها تطبيقا

الداخلـــي مـــن جانـــب تعليمـــات الجهـــات الرقابيـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة بهـــا، ومـــن جانـــب آخـــر تســـهل عمـــل إدارة التدقيـــق 

الشـــرعي الداخلـــي، بتوصيـــل تعليمات الرقابة الشـــرعية لموظفي المؤسســـة وتفهمهم لها.

ممـــا ســـبق، يتضـــح أن العلاقـــة بيـــن التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي وإدارة الالتـــزام هـــي علاقـــة رقابيـــة تهـــدف لتطويرهـــا وتحســـين 

فاعليتهـــا، وعليـــه يو�صَـــى بـــأن يكـــون هنـــاك ارتبـــاط متابعـــة وإشـــراف وتشـــاور فـــي الشـــكل الإداري الأمثـــل.

6-5 التدقيق الشرعي ومعايير الحوكمة الشرعية:

الهدف التعليمي   

3- بيان مدى أهمية التوافق بين التدقيق الشـــرعي ومعايير الحوكمة الشـــرعية الصادرة عن الجهات 

الرقابية والاشـــرافية. 

تنبـــع أهميـــة التدقيـــق الشـــرعي مـــن أهميـــة البعـــد الشـــرعي في أنشـــطة وأعمال المصـــارف الإســـامية، فلا يمكن ضمـــان مطابقة 

أعمـــال هـــذه المصـــارف للضوابـــط الشـــرعية إلا مـــن خـــال وجـــود مراقبـــة ومراجعـــة شـــرعية ولا يمكـــن التأكـــد مـــن فعاليـــة 

المراجعـــة والرقابـــة الشـــرعية إلا بوجـــود تدقيق شـــرعي. وتعرف الحوكمـــة بأنها مجموعة من العلاقات بيـــن القائمين على إدارة 

المصـــرف ومجلـــس إدارته والمســـاهمين فيه وغيرهم. والحوكمة تتعلـــق في مجملها بمبادئ الرقابة والضبط والإدارة للمصرف، 

 مـــا تنـــاط عمليـــة الحوكمـــة بمجلـــس إدارة المصـــرف ولجنة التدقيـــق في مجلس الإدارة ومـــن بعد ذلـــك الإدارة التنفيذية 
ً
وغالبـــا

وقســـم التدقيـــق؛ ولهـــذا يُعـــدّ التدقيـــق عنصـــرًا أساســـيًا مـــن عناصر الحوكمـــة في المؤسســـات المالية.

المرجعيات الشرعية للتدقيق الشرعي:

هناك العديد من المرجعيات الشرعية للعاملين في مهنة التدقيق الشرعي، من أهمها ما يلي:

• اللجنة الشـــرعية التابعة للمصرف الذي يعمل لديه المدقق الشـــرعي: وهي المرجعية الشـــرعية الرئيســـة له في اســـتنباط 
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الضوابط والآليات، ووضع الخطوات والتسلســـل الشـــرعي للعمليات المســـتخدمة في المصرف.

• القرارات الشرعية الداخلية التي تصدر من أمانة اللجنة بموجب تفويض من اللجنة

ا أو 
ً
• القرارات الشـــرعية للمؤسســـات المالية الأخرى خاصة في عمليات التمويل والاســـتثمار التي يدخل فيها البنك شـــريك

مســـاهمًا وتكون العملية معتمدة من لجنة شـــرعية أخرى. 

6-6 دور الرقابة الداخلية الشرعية في تقليل المخاطر:

الهدف التعليمي 

فـــي العمـــل المصرفـــي  فـــي تقليـــل المخاطـــر  6- التعـــرّف علـــى دور الرقابـــة الداخليـــة والتدقيـــق الشـــرعي 

الإســـامي.

6-6-1 مفهوم المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي:

يرتبـــط تحقـــق الخطـــر وحدوثـــه بعنصريـــن، همـــا: احتمال وقوع الحدث المســـبب للخطـــر، والعواقب والآثار المترتبـــة على وقوع 

الحـــدث )الخطـــر(. وتقســـم المخاطر فـــي العمل المصرفي بصفـــة عامة إلى:

• مخاطر ائتمانية: وهي المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل للوفاء بسداد الالتزامات المترتبة في ذمته.

• مخاطـــر معـــدل العائـــد: ويقصد بها المخاطر التي تنشـــأ نتيجـــة الاختلاف بين معدل تكلفة الحصول على الأموال ومعدل 

العائد على اســـتخدامه.

• مخاطر السيولة: ويقصد بها المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.

• مخاطر السوق: ويقصد بها المخاطر التي تنشأ عن تغير غير متوقع في القيمة السوقية للأصول.

• المخاطر الأخلاقية: ويقصد بها المخاطر التي تنشأ عن ضعف التوعية لدى الكفاءات البشرية.

• المخاطر التشغيلية: ويقصد بها المخاطر التي تنشأ نتيجة لأخطاء بشرية أو عدم قدرة الأنظمة على تغطية حجم العمل 

أو عدم ملاءمة الإجراءات والضوابط.

وبصفـــة عامـــة لا يوجـــد اختـــاف كبيـــر بيـــن المخاطـــر فـــي النظـــام المصرفي التقليـــدي والنظـــام المصرفي الإســـامي، وإن اختصت 

المصـــارف الإســـامية بمخاطـــر إضافيـــة ناشـــئة مـــن طبيعتهـــا المتميـــزة التـــي تقت�ضـــي منهـــا العمل وفق أحـــكام وضوابط الشـــريعة 

الإســـامية. بالإضافـــة إلـــى أن التمويـــل الإســـامي تمويل ســـلعي يعني أن المصرف الإســـامي ســـيكون معرضا لأنـــواع من المخاطر 

التجاريـــة بالإضافـــة إلـــى المخاطـــر المصرفيـــة. وهنـــاك بعـــض الأمثلة للمخاطر فـــي العمل المصرفي الإســـامي:

• فالتمويـــل بالمرابحـــة وهـــو مـــن أبســـط أنـــواع التمويـــل الإســـامي يتطلـــب مـــن المصـــرف الإســـامي شـــراء الســـلعة وتملكهـــا 

بنـــاءً علـــى وعـــد مـــن العميـــل بشـــرائها مـــن البنـــك، فـــإذا عَـــدَل العميـــل عن وعـــده أصبـــح البنك عرضـــة لمخاطر الســـوق، وهي 
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 عـــن تكاليف 
ً
المخاطـــر التـــي تنشـــأ عـــن إعـــادة بيـــع الســـلعة لطـــرف ثالـــث ومـــا قد يصاحـــب ذلك مـــن تقلبات في الســـعر فضلا

النقـــل والتخزيـــن. مـــن جهـــة أخـــرى فإن التمويل بالمرابحة يتضمـــن مخاطر ائتمانية، وهي المخاطر المتعلقة بســـداد العميل 

للأقســـاط التـــي فـــي ذمته فـــي آجالهـــا المحددة.

• عقـــد الإجـــارة المطبـــق فـــي المصـــارف الإســـامية لا يخلـــو أيضًـــا مـــن مخاطـــر متعـــددة، وعلـــى رأســـها المخاطـــر الناشـــئة عـــن 

تعـــرض العيـــن المؤجـــرة للهـــاك الكلـــي أو الجزئـــي، أو الاعطـــال التـــي تتطلـــب الصيانـــة مـــن المؤجر مما يســـمى بمخاطـــر الأصول.

• عقـــدي المشـــاركة والمضاربـــة عرضـــة للمخاطر التجارية المعتـــادة بالإضافة إلى ما يعرف بالمخاطر الأخلاقية، وهي المخاطر 

التـــي تتعلـــق بأمانة العميـــل وصدقه في تزويد المصرف بالمعلومات الصحيحة.

• مخاطـــر عـــدم الالتـــزام الشـــرعي، وهـــي المخاطـــر التـــي تنشـــأ نتيجـــة مخالفـــة المصـــرف للضوابط والأحـــكام الشـــرعية، وذلك 

عـــن طريـــق الدخـــول فـــي عمليـــات إقـــراض أو اقتـــراض ربويـــة، أو إجراء عقـــود باطلة.

6-6-2 دور الرقابة الداخلية في تقليل المخاطر:

ينبغـــي أن يكـــون للتدقيـــق الشـــرعي دور فعـــال فـــي التقليل مـــن المخاطر التي تواجـــه المصارف الإســـامية، ولا يقتصر هذا الدور 

 فـــي ثـــاث مراحـــل مـــن مراحـــل 
ً
 متداخلـــة

ً
فقـــط علـــى مرحلـــة مـــا يســـمى بالمراجعـــة الشـــرعية اللاحقـــة، بـــل يجـــب أن تكـــون مهمـــة

الســـيطرة علـــى المخاطـــر، وهـــي: )مرحلـــة تحديـــد المخاطـــر، ومرحلـــة تقييـــم المخاطـــر، ومرحلـــة الكشـــف عـــن الأخطـــاء ورفعهـــا 

للجهـــات المختصـــة ومتابعـــة تصحيحهـــا(، وذلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

1. دور الرقابة الداخلية الشرعية في تحديد المخاطر:

الأصـــل أن الإدارة العليـــا فـــي المصـــرف ممثلـــة فـــي »لجنـــة المخاطـــر« هـــي الجهة المســـؤولة عن تحديـــد نوع المخاطر ومســـتواها 

المقبول للمصرف. فعلى سبيل المثال تحدد لجنة المخاطر فئة العملاء التي يجوز تمويلها، ونوع الضمانات التي يجب أن 

يوفرها العميل ...  إلخ. ويتم تضمين نوع المخاطر ومستواها في السياسيات المنظمة للعمل المصرفي، كما تتم ترجمة تلك 

السياسات في تطوير منتجات تفي باحتياجات العملاء، وينعكس كل ذلك في الإجراءات الخاصة بكل منتج وكل إدارة في 

المصرف.

 في جميع المراحل الســـابقة، وذلك من خلال إبراز المخاطر التي تترتب 
ً

     إن دور الرقابة الداخلية الفعال يكون متداخلًا

علـــى كل خيـــار مـــن الخيـــارات التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة بنـــاءً علـــى الموافقـــة التـــي تم الحصـــول عليها مـــن اللجنة الشـــرعية. فعلى 

ســـبيل المثـــال إذا أجـــازت اللجنـــة للمصـــرف أن تتضمـــن صيغـــة البيـــع بالمرابحـــة تقديم العميل وعدًا ملزِمًا بشـــراء الســـلعة 

ـــك المصـــرف لهـــا، فعندئـــذٍ يكون من مســـؤولية مســـؤول الالتزام الشـــرعي فـــي مرحلة تطويـــر المنتج أن 
ّ
مـــن المصـــرف بعـــد تمل

يوضّـــح للمســـؤولين بالمصـــرف ماهيـــة الأحـــكام الشـــرعية والمخاطـــر المصاحبـــة فيما إذا اختـــار المصرف عـــدم الأخذ بالوعد 

الملـــزِم، وكذلـــك الضوابط الشـــرعية فـــي حال الأخذ بالوعـــد الملزِم.

2. دور الرقابة الداخلية الشرعية في مرحلة تقييم المخاطر:

عملية تقييم المخاطر تستند إلى أساس تحديد ما إذا كانت المخاطر المعينة هي مخاطر عالية، أو متوسطة، أو منخفضة، 

وذلك على أساس مدى الأثر المترتب على وقوع تلك المخاطر؛ إذ يترتب على المخاطر العالية مخاطر جسيمة سواء أكانت 
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مخاطر مالية، أم مخاطر في السمعة. أما المخاطر المتوسطة والمنخفضة فهي دون ذلك.

ووفقًـــا لهـــذا فـــإن مســـؤولية التدقيـــق الشـــرعي هـــي توضيـــح المخاطـــر الناشـــئة عـــن كل إجـــراء مـــن الإجـــراءات التـــي اعتمدتها 

اللجنـــة الشـــرعية، فعلـــى ســـبيل المثـــال: بيـــع ســـلعة علـــى العميـــل قبـــل امتلاكهـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى إبطال عقـــد البيع، 

ـــم عـــدم اســـتحقاق المصـــرف للأربـــاح المتولـــدة عـــن تلـــك المعاملـــة، فهذا مـــن المخاطـــر العالية.
َ
ومـــن ث

أمـــا المخاطـــر المتوســـطة فهـــي المخاطـــر التـــي لا يترتـــب عليهـــا إبطـــال العقـــد، وقـــد لا تترتـــب عليهـــا خســـائر ماديـــة جســـيمة ولا 

تأثيـــر كبيـــر علـــى الســـمعة، ولكـــن تســـتلزم تعديـــل بعـــض بنـــود العقـــد بمـــا لا يُخـــلّ بالأحـــكام الشـــرعية للعقد.

3. دور الرقابة الداخلية الشرعية في الكشف عن الأخطاء ورفعها للجهات المختصة ومتابعة تصحيحها:

يتمثل الدور الأهم للرقابة الداخلية في مرحلة الكشف عن الأخطاء وإبراز الانحرافات في التنفيذ التي تقع فيها الوحدات 

المختلفة بالمصرف، ويتم ذلك عن طريق تنفيذ التدقيق الشرعي على المنتجات والأعمال التي يقوم بها المصرف، وذلك في 

ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية، وكذلك في ضوء الخطوات الإجرائية المعتمدة من قبلها. 

د درجـــة المخاطـــر الناشـــئة عـــن تلـــك الانحرافـــات، ومـــا إذا كانـــت تلـــك  وبعـــد الكشـــف عـــن الانحرافـــات فـــي التنفيـــذ، تحـــدَّ

، وذلـــك على أســـاس الأثر الشـــرعي المترتب على الانحـــراف، وتتولى إدارة 
ً
 أو منخفضـــة

ً
 أو متوســـطة

ً
المخاطـــر مخاطـــرَ عاليـــة

التدقيـــق الشـــرعي إبـــاغ الوحـــدات المختصة والإدارة العليـــا بالمصرف بتلك الأخطاء برفع تقريـــر مفصل بتلك الانحرافات 

ودرجـــة المخاطـــر المترتبـــة عليهـــا، وضـــرورة العمل علـــى تصحيحها.

ولعـــل مـــن أهـــم مســـاهمات التدقيـــق الشـــرعي فـــي تخفيـــض المخاطـــر هـــي المقترحـــات التي تتقـــدم بهـــا إدارة التدقيق الشـــرعي 

لســـد الثغـــرات التـــي تنشـــأ عنهـــا تلـــك الانحرافـــات، والمطالبـــة بتعديـــل السياســـات، أو تعديـــل الإجـــراءات، أو تطويـــر النظم 

نهـــم مـــن التنفيـــذ الشـــرعي الصحيح.
ّ

الآليـــة، أو تأهيـــل العامليـــن وتدريبهـــم علـــى نحـــو يمك

6-7 أثر التكنولوجيا على عملية التدقيق الشرعي:

الهدف التعليمي   

7- افهم أثر التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الشرعية وعملية التدقيق الشرعي. 

6-7-1 دور التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الشرعية:

في ظل بيئة الأعمال الحالية القائمة على التقنيات الحديثة في جميع مجالاتها، وتحول العديد من المصارف الاسلامية إلى أتمتة 

جميع الخدمات المقدمة للعملاء، قامت إدارات التدقيق الشرعي باستغلال الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا في دعم نظام 

الرقابة الشرعية الداخلية بما يكفل تحقيق هدفه، وهو »ضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع معاملات المصرف الإسلامي، 

وكشف أي انحرافات بصورة فورية، وإبلاغ ذلك للإدارة لاتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع وضمان عدم تكراره مرة أخرى«.
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وتتمثل الاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق ذلك في تحويل الضوابط الرقابية اليدوية إلى ضوابط آلية، والعمل على تثبيتها 

في الأنظمة الآلية بحيث لا يمكن التلاعب بها، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

 للقيمـــة 
ً
• ضبـــط النظـــام الآلـــي بحيـــث يكـــون ثمـــن شـــراء البضاعـــة أو الســـلعة فـــي صيغـــة المرابحـــة للآمـــر بالشـــراء مقاربـــا

 للتمويـــل الصـــوري.
ً
الســـوقية؛ وذلـــك منعـــا

 لبيع العينة.
ً
•  ضبط النظام الآلي بحيث يكون المتعامل في تمويل المرابحة للآمر بالشراء غير المورد؛ وذلك منعا

• ضبط النظام الآلي بحيث يمنع تمويل التأمين التقليدي في صيغ مرابحة المركبات أو البضائع.

• ضبط النظام الآلي بحيث يمنع إجراء المرابحة على العملات، والذهب أو الفضة الخالصة.

• ضبـــط النظـــام الآلـــي بحيـــث يســـمح بجدولة أقســـاط الإجارة عن الفترات المتعلقة بالمســـتقبل –أي المدة التي لم تســـتوفِ 

 للعقـــد تتطلـــب موافقـــة المتعامـــل. أمـــا الأجرة عن 
ً
عـــدّ الجدولـــة تعديـــا

ُ
 علـــى المســـتأجر- وت

ً
منفعتهـــا ولـــم تصبـــح أجرتهـــا دينـــا

المـــدة التـــي اســـتخدمت فيهـــا العيـــن المؤجرة فلا تصـــح جدولتها مـــع الزيادة.

• تثبيـــت عمولـــة الاعتمـــاد المســـتندي ســـواءً أكانـــت نســـبة مـــن مبلـــغ الاعتمـــاد أو شـــرائح تصاعديـــة حســـب حجـــم مبلـــغ 

الاعتمـــاد.

• إلغاء أي شكل من فوائد وغرامات التأخير في عقود التمويل المختلفة.

ممـــا ســـبق يتضـــح أنـــه يمكـــن زيـــادة فعاليـــة وكفـــاءة نظـــام الرقـــاب الشـــرعية داخـــل المصـــرف الإســـامي بجعـــل النظـــام الآلـــي 

ا مـــع الضوابـــط الشـــرعية التـــي تقررهـــا اللجنـــة الشـــرعية للمصـــرف، ممـــا ينتج عنـــه منع وقـــوع الكثير من 
ً
أكثـــر ملاءمـــة واتســـاق

المخالفـــات الشـــرعية وتقليـــص إجـــراءات التدقيـــق الشـــرعي الميدانـــي علـــى المعامـــات.

6-7-2 التدقيق الشرعي الإلكتروني:

التدقيـــق الإلكترونـــي )أو التدقيـــق باســـتخدام الحاســـب الآلـــي( يعنـــي اســـتخدام التقنيـــات الحديثة فـــي إدارة وتخطيـــط وتنفيذ 

وإكمـــال عمليـــات التدقيـــق لتخفيـــض الوقـــت المســـتغرق فـــي الإجراءات الحســـابية والكتابية، وكذلك لتحســـين جـــودة التقدير 

الشـــخ�صي والحصـــول علـــى مســـتوي متميز مـــن جودة عمليـــة التدقيق.

أما التدقيق الشـــرعي الإلكتروني فيعني تطبيق أنظمة الحاســـب الآلي لمســـاعدة المدقق الشـــرعي في التخطيط والرقابة وتوثيق 

أعمـــال التدقيـــق الشـــرعي، أو بمعنـــى آخـــر، عمليـــة تطويـــر أعمـــال المراجعـــة الشـــرعية فـــي مراحـــل الإعـــداد والتنفيـــذ ومـــا بعـــد 

التنفيـــذ مـــن حيـــث المتابعـــة والمناقشـــة والتقريـــر النهائـــي بحيـــث تتـــم من خلال برامـــج آلية. 

ميّزه عن التدقيق التقليدي، ومن تلك المزايا ما يلي:
ُ
ويتميز التدقيق الشرعي الإلكتروني بعدة أمور ت

• تحســـين جـــودة وتوقيـــت التدقيـــق، وذلـــك بمســـاعدة التدقيـــق الشـــرعي علـــى إنهـــاء الأعمـــال المقررة بســـرعة وبدقـــة وبأقل 

تكلفـــة ممكنة.

• إجراء الإشراف ومراجعة أوراق العمل عن بعد أو من مواقع خارجية.

• المتابعة الآلية لتوصيات التدقيق الشرعي.

• توفير مكتبة إلكترونية لجميع أعمال التدقيق الشرعي في السنوات السابقة مع إمكانية البحث فيها.



 لإطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي.
ً
1- اذكر مهام الالتزام الشرعي طبقا

مرجع الإجابة: القسم 1-1-6

2- وضّح باختصار أهمية وأهداف التدقيق الشرعي.

مرجع الإجابة: القسمان 6-2-2 و 3-2-6

3- ما الفرق بين التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي؟

مرجع الإجابة: القسم 4-2-6

4- اشرح باختصار النماذج المختلفة للشكل الإداري للتدقيق الشرعي الداخلي ضمن الهيكل التنظيمي 

للمصارف الإسلامية.

مرجع الإجابة: القسم 4-3-6

5- وضّح العلاقة بين التدقيق الشرعي الداخلي وكلّ من: اللجنة الشرعية، ولجنة المراجعة، وإدارة المراجعة 

الداخلية، وإدارة الالتزام.

مرجع الإجابة: الأقسام 6-4-1 و 6-4-2 و 6-4-3 و 4-4-6

6- ما المرجعيات الشرعية للعاملين في مهنة التدقيق الشرعي؟

مرجع الإجابة: القسم 5-6

7- اشرح طبيعة المخاطر في العمل المصرفي، مع شرح بعض الأمثلة للمخاطر في العمل المصرفي الإسلامي.

مرجع الإجابة: القسم 1-6-6

8- اشرح باختصار دور التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة الشرعية، مع ذكر بعض الأمثلة التي 

تؤيد ذلك.

مرجع الإجابة: القسم 1-7-6

أجب عن الأسئلة التالية وتحقق من صحة إجابتك في القسم المحدّد:

أسئلة نهاية الفصل 
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مسرد المصطلحات والاختصارات

المصرف:

 لأحكام نظام مراقبة البنوك.
ً
المصارف والبنوك المحلية المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقا

بنوك تجارية:

هي البنوك التي تمثل الودائع المصدر الأسا�سي لمواردها، فهي تقبل أموال المودعين التي تستحق عند الطلب أو بعد مدة من 

 قصيرة الأجل بضمانات مختلفة.
ً
الزمـــن، وتمنـــح التجـــار ورجال الأعمال والصناعة قروضـــا

بنوك عقارية:

 على ذلك.
ً
هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات العقارية والسكنية، ويعتبر صندوق التنمية العقارية مثالا

بنوك مركزية:

هـــي البنـــوك التـــي تنشـــئها الدولـــة لتتولـــى عمليـــة الإشـــراف والتوجيـــه والرقابـــة علـــى الجهـــاز المصرفـــي، ولها حـــق إصـــدار العملة، 

والاحتفـــاظ بالأصـــول الســـائلة الخاصـــة بالدولـــة، كالذهـــب والعمـــات الأجنبيـــة. ويعتبـــر البنـــك المركـــزي قمـــة الجهـــاز المصرفي.

بنوك استثمارية:

وهـــي البنـــوك التـــي تصـــدر الأوراق الماليـــة الخاصـــة بالشـــركات والســـندات الحكوميـــة، لكـــي تضمـــن الشـــركات تغطيـــة الأســـهم 

والســـندات المعروضـــة علـــى الجمهـــور فـــي فتـــرة عرضهـــا للاكتتـــاب العـــام.

بنوك تقليدية:

وهي البنوك التجارية العامة التي لا تنحصر أنشطتها في الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية:

وهي البنوك التي تعمل وفق ما تفرضه الأحكام والقواعد الشرعية الإسلامية.

النوافذ الإسلامية: 

مـــع الشـــريعة  تابعـــة للبنـــوك التقليديـــة، تهتـــم بتقديـــم منتجـــات وخدمـــات تتوافـــق  وهـــي أقســـام متخصصـــة غيـــر مســـتقلة 

 فـــي المؤسســـةالمالية ولكنهـــا لا تتمتـــع باســـتقلالية مـــن الناحيـــة القانونيـــة.
ً
الإســـامية. وقـــد تكـــون وحـــدة متخصصـــة أو فرعـــا

بطاقة الصرّاف الآلي:

هـــي بطاقـــة إلكترونيـــة تمكـــن صاحـــب الحســـاب مـــن الحصـــول علـــى النقد مـــن أجهزة الصـــراف الالـــي دون الحاجة إلـــى الدخول 

علـــى البنـــك فـــي جميـــع الأوقـــات، ويمكن الســـحب مـــن الرصيد طالمـــا كان الرصيـــد كاف لعملية الســـحب.

بطاقة الائتمان:

ســـتخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشـــكل 
ُ
هـــي بطاقـــة تصدرهـــا المصـــارف بالتعاون مع شـــركات البطاقات الدولية.  وت

صدرة - على النقد أو الســـلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسســـات التجارية التي 
ُ
مُســـبق - بموجب ضمان الجهة الم

 لترتيبات أخرى.  
ً
، وتســـديد الدين ذي الصلة بعد ذلـــك أو وفقا

ً
 أو دوليا

ً
تقبـــل هـــذه البطاقـــة محليا
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التحويل البنكي:

عمليـــة نقـــل مبلـــغ نقـــدي مـــن حســـاب مصرفـــي علـــى حســـاب اخر عـــن طريق القيـــد، وتســـتند عملية النقـــل او التحويـــل إلى أمر 

مـــن العميـــل لمصرفـــه يحـــدد فيـــه مبلـــغ التحويل، واســـم المســـتفيد، ورقم حســـابه، ومحله.

خطاب الضمان:

عقـــد بمقتضـــاه يكفـــل شـــخص تنفيـــذ التـــزام بـــأن يتعهـــد للدائـــن بأن يفـــي بهذا الالتـــزام إذا لم يف بـــه المدين نفســـه، ومتى أوفي 

الكفيـــل بالديـــن جـــاز لـــه الرجـــوع على المديـــن المكفول بمـــا وفاه عنه.

المصرف الإسلامي:

 يكفل 
ً
 فعـــالا

ً
مؤسســـة ماليـــة نقديـــة تقـــوم بالأعمـــال والخدمـــات الماليـــة والمصرفيـــة وجـــذب المـــوارد النقديـــة وتوظيفهـــا توظيفـــا

نموهـــا وتحقيـــق أق�صـــى عائـــد منهـــا وبمـــا يحقق أهداف التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية في إطار أحكام الشـــريعة الإســـامية.

راس مال المصرف:

الأموال المدفوعة من المساهمين، وتستخدم في تجهيز المصرف حتى يتمكن من القيام بعمله.

الاحتياطات:

الأمـــوال المقتطعـــة مـــن الأربـــاح الصافيـــة للمصـــرف، ويتمثـــل دور الاحتياطـــات فـــي المصـــارف يتلخـــص فـــي دعـــم مركزهـــا المالـــي 

والمحافظـــة علـــى ســـامة رأســـمالها، وعلـــى ثبـــات قيمـــة ودائعهـــا وموازنـــة أرباحهـــا.

الأرباح المحتجزة: 

هي الأرباح الفائضة أو المتبقية بعد إجراء عملية توزيع الأرباح الصافية للمصرف على المساهمين.

المخصصات:

وهي مبالغ مخصومة من الأرباح لمواجهة مخاطر محتملة الحدوث في المستقبل كخطر عدم السداد أو خيانة الأمانة أو إعسار 

بعض الشركاء وعدم كفاية ضمانته والتزاماته لدى المصرف.

الودائع )الحسابات( الجارية:

هـــي الودائـــع تحـــت الطلـــب، يقـــوم أصحابهـــا بإيداعهـــا فـــي المصـــرف للحفـــاظ عليهـــا من جهة، وســـهولة اســـتخدامها فـــي العمليات 

اليوميـــة مـــن جهـــة ثانيـــة، حيـــث تتميـــز هـــذه الحســـابات بقـــدرة صاحبهـــا على ســـحب جـــزء منهـــا أو كلها فـــي أي وقت.

الودائع الادخارية)حسابات التوفير(:

وهـــي ودائـــع يضعهـــا أصحابهـــا فـــي المصـــرف بغـــرض الادخار والتوفيـــر لمتطلبات المســـتقبل أو الحـــالات الضرورية غيـــر المتوقعة، 

حيـــث يعطـــى أصحابهـــا دفتـــر توفيـــر، ويمكـــن لهـــم ســـحبها عند حاجتهـــم لها، أو أخـــذ إذن مـــن إدارة المصرف.

حسابات الاستثمار )ودائع لأجل(:

هـــي الأمـــوال التـــي يودعهـــا أصحابهـــا بغـــرض الحصـــول علـــى عائد من عملية اســـتثمارها، وما يميـــز هذه الحســـابات أن المصارف 

الإســـامية لا تضمـــن هـــذا العائـــد كمـــا لا يوجـــد التزام برد هذه الأموال كاملة في تاريخ اســـتحقاقها وتقـــوم العلاقة بين المصرف 

وأصحـــاب هذه الحســـابات علـــى المضاربة.
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التمويل المصرفي المجمع: 

هـــو اشـــتراك مجموعـــة مـــن المصـــارف الإســـامية والبنـــوك التقليديـــة فـــي تمويـــل مشـــترك بموجـــب أي مـــن الصيـــغ الاســـتثمارية 

المشـــروعة، وتكـــون للتمويـــل المجمـــع خـــال مـــدة العمليـــة حســـابات مســـتقلة عـــن حســـابات المصـــارف والبنـــوك المشـــاركة.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية:

هـــي منظمـــة دوليـــة غيـــر هادفـــة للربـــح تقـــوم بإعداد وإصـــدار معايير المحاســـبة المالية والمراجعـــة والضبط وأخلاقيـــات العمل، 

وكذلك المعايير الشـــرعية للمؤسســـات المالية الإســـامية.

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:

هو أحدى المنظمات التابعة لمنظمة المؤتمر الإســـامي، ويعد هيئة عالمية ذات شـــخصية مســـتقلة لا تســـعى إلى الربح، ويضم 

 ومؤسســـة مالية إســـامية وينص نظامه الأسا�ســـي إلى الالتزام بأحكام الشـــريعة الإســـامية.
ً
في عضويته ما يزيد عن 130 بنكا

مجلس الخدمات المالية الإسلامية:

 يمثلـــون البنـــوك المركزيـــة، وصنـــدوق النقـــد الدولـــي، 
ً
تأســـس فـــي ماليزيـــا بتاريـــخ )نوفمبـــر 2002م(. ويضـــم المجلـــس 127 عضـــوا

البنـــك الدولـــي، والبنـــك الإســـامي للتنميـــة، والبنـــك الاســـيوي للتنميـــة، والعديـــد مـــن المؤسســـات المهنية.

السوق المالية الإسلامية الدولية:

هـــي منظمـــة عالميـــة غيـــر هادفـــة للربـــح، أنشـــئت كمؤسســـة داعمـــة لـــرأس المـــال الإســـامي وســـوق النقـــد فـــي صناعـــة التمويـــل 

الإســـامي. ويتركز دورها في تطوير الأســـواق الأولية والثانوية، وتوفير ما تحتاج إليه المصارف الإســـامية من ســـيولة ومنتجات 

مصرفية إســـامية.

الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف:

هي وكالة متخصصة في تصنيف المصارف والمؤسســـات المالية الإســـامية ومنتجاتها، وتحديد مدى اعتمادها على مؤسســـات 

مالية دولية تقليدية.

التمويل الإسلامي:

 تقديم تمويل عيني أو معنوي إلى المؤسسات المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق معايير 

وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

صيغ التمويل الإسلامي في المدى الطويل: 

جـــال تســـاوي أو تتعـــدى)5( ســـنوات علـــى الأقـــل، ومـــن هـــذه الصيغ نجـــد كل من 
َ
الصيـــغ التـــي تطبقهـــا المصـــارف الإســـامية فـــي ا

المشـــاركة والمضاربة.

صيغ التمويل الإسلامي في المدى المتوسط: 

هي صيغ تمويل تكون مدتها أكبر من سنة واقل من خمس سنوات، وتشمل كل من الإجارة والاستصناع.

صيغ التمويل الإسلامي في المدى القصير: 

هي صيغ التمويل التي تكون مدتها أقل من سنة عن طريق كل من المرابحة والقرض الحسن.
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صيغ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية: 

تعطي هذه الصيغ المتعاملين فيها القدرة على التصرف فيأخذ فيها صفة المالك، وتتمثل في صيغ المشاركة والمضاربة.

صيغ التمويل الإسلامي القائمة على المديونية: 

فـــي كل مـــن المرابحـــة، الإجـــارة،  فـــي ذمـــة المتعامليـــن فيهـــا، وتتمثـــل هـــذه الصيـــغ  فـــي هـــذه الحالـــة بمثابـــة ديـــن  يعتبـــر التمويـــل 

الحســـن. القـــرض  الاســـتصناع، 

المشاركة:

اتفاقية أو عقد بين المصرف الإســـامي والعميل للمســـاهمة في رأس المال بنســـب متســـاوية أو متفاوتة في إنشـــاء مشروع جديد 

أو تطوير مشروع قائم، أو في تملك عقار، أو أصل منقول، سواءً على أساس دائم أو متناقص.

المشاركة المتناقصة: 

 على مدى مدة العقـــد. ويكون »البيع 
ً
 تدريجيـــا

ً
ذلـــك النـــوع مـــن العقـــود الـــذي يشـــتري العميـــل حصة المصرف في المشـــروع لاحقا

 عن عقد الشـــراكة، ويجب ألا يتم اشـــتراطهما في عقد الشـــراكة وفق رأي بعض اللجان الشـــرعية.
ً
والشـــراء« مســـتقلا

المضاربة:

عمليـــة اســـتثمارية تقـــوم علـــى اتفـــاق بيـــن طرفيـــن همـــا رب المـــال والمضـــارب أو العامـــل )أي الطـــرف المختـــص باســـتثمار المـــال(. 

 )أو مقـــدم العمـــل(.
ً
يقـــوم فيـــه رب المـــال بالمســـاهمة برأســـمال فـــي مؤسســـة أو نشـــاط يديـــره رب العمـــل بصفتـــه مضاربـــا

المضاربة المطلقة:

وهـــي التـــي يفـــوِّض فيهـــا رب المـــال المضـــارب فـــي أن يديـــر عمليـــات المضاربـــة دون أن يقيـــده بقيـــود. وإنمـــا يعمـــل فيهـــا بســـلطات 

 علـــى ثقتـــه فـــي أمانتـــه وخبرتـــه.
ً
تقديريـــة واســـعة وذلـــك اعتمـــادا

المضاربة المقيدة:

 بما لا يمنع المضارب عن العمل. 
ً
هـــي التـــي يقيـــد فيهـــا رب المـــال المضـــارب بالمـــكان أو المجال الذي يعمل فيه وبكل ما يراه مناســـبا

بمعنى آخر أن يســـمح رب المال للمضارب بالقيام باســـتثمارات خاضعة لمقاييس اســـتثمارية محددة أو قيود معينة.  

المرابحة:

 إليها هامش ربح متفق عليه. وتستخدم 
ً
 من الأصول بسعر التكلفة مضافا

ً
 معلوما

ً
   هي عقد يبيع المصرف الإسلامي لعميله نوعا

المصـــارف الإســـامية المرابحـــة لمقابلـــة متطلبـــات التمويـــل مثـــل تمويـــل المـــواد الخـــام، الآلات وتمويـــل التجـــارة قصيـــرة الأجـــل.

مرحلة المواعدة: 

تبدأ من طلب العميل شراء السلعة وحتى شراء المصرف لها.

مرحلة التملك: 

تبدأ من شراء المصرف للسلعة وحتى بيعها للعميل.

مرحلة البيع: 

تبدأ من بيع المصرف السلعة للعميل وحتى نهاية تسديده للأقساط.
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الإجارة:

هي عبارة عن تملك المنافع مقابل الأجرة.

الإجارة التشغيلية: 

هـــي اتفـــاق يتـــم بمقتضـــاه اســـتئجار أصـــل معيـــن أو اســـتخدامه بواســـطة مســـتأجر فـــي مقابـــل قيـــام هـــذا الأخيـــر بســـداد مبالـــغ 

دوريـــة لفتـــرة زمنيـــة محـــدودة فـــي العقـــد إلـــى مالـــك الأصـــل )المؤجـــر(.

الإجارة المنتهية بالتمليك: 

 بامتلاك الأصـــل عند نهاية فترة الإجارة أما بشـــراء الأصل مقابل ثمن 
ً
هـــي شـــكل مـــن عقـــود الإجـــارة التي تقدم للمســـتأجر خيارا

رمزي أو بدفع القيمة الســـوقية أو بموجب عقد هبة.

الاستصناع:

 لمواصفات المشـــتري 
ً
هـــو اتفـــاق مـــع عميـــل علـــى بيـــع أو شـــراء أصل ربما لم يتم انشـــاؤه بعد، على أن تتـــم صناعته أو بناؤه وفقا

.
ً
النهائي وتســـليمه له في تاريخ مســـتقبلي محدد بســـعر بيع محدد ســـلفا

المستصنع: 

هو العميل الذي يطلب من المصرف صنع �شيء له وفق عقد بينهما.

الاستصناع الموازي:

عقد استصناع آخر على �شيء موصوف في الذمة مماثل لما اشتراه الصانع. 

الصانع: 

هو المصرف الذي ينفذ طلب العميل.

ال�شيء المصنوع: 

هو ال�شيء الذي يتفق على صنعه كل من الصانع والمستصنع، ويقدر بثمن معلوم.

الثمن: 

هو مقدار وقيمة ال�شيء المصنوع المتفق عليه بين الصانع والمستصنع.

الصيغة:  

هي صيغة الإيجاب والقبول من قبل المصرف )الصانع( والعميل )المستصنع( على ال�شيء المصنوع.

ق: التورُّ

جل مساومة أو مرابحة ثم بيعها على غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال.
َ
هو شراء سلعة بثمن ا

ق الفردي )الفقهي(:  التورُّ

وهو شراء سلعة بالأجل ثم يبيعها المشتري نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.

ق المصرفي )المنظم(:  التورُّ

تقدمـــه المؤسســـات الماليـــة الإســـامية كخدمـــة مصرفيـــة لعملائهـــا ضمـــن آليـــات وخطـــوات إجرائيـــة وتعاقديـــة مرتبـــة ومنظمة 

 فيها.
ً
 إضافيـــا

ً
 وســـيطا

ً
تيســـر للعميـــل حصولـــه علـــى النقـــد بعمليـــة تـــورق يكـــون المصـــرف طرفـــا
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القرض الحسن:

هو عقد بين طرفين أحدهما المقرض والآخر المقترض، يتم بمقتضاه دفع مال مملوك للمقرض إلى المقترض على أن يقوم هذا 

الأخير )المقترض( برده أو رد مثله إلى المقرض في الزمان والمكان المتفق عليهما.

الوكالة الاستثمارية الاسلامية:

تعني قيام المصرف بدور الوكيل عن الفرد المســـتثمر، بمعنى أن يقيم الفرد المصرف مقام نفســـه في تصرف اســـتثماري جائز 

ومعلـــوم لمـــا يملكـــه الوكيل من مؤهلات وقدرات تحفظ المال وتنميه.

المعايير الشرعية:

 بتشـــغيل وإدارة واســـتثمار الأموال كما 
ً
 وثيقـــا

ً
هـــي القواعـــد والمبـــادئ المســـتمدة مـــن الشـــريعة الإســـامية، والتـــي ترتبـــط ارتباطا

وردت فـــي مراجـــع فقـــه المعاملات.

التمويل العقاري بصيغة المرابحة:

هـــي طريقـــة تمويليـــة تتكـــون مـــن عـــدد مـــن الخطـــوات، تبدأ بوعد من العميل بشـــراء عقار، فيشـــتريه المصرف ثـــم يبيعه بالآجل 

للعميل، وتســـمى المرابحة للآمر بالشـــراء أو البيع بالتقســـيط.

التمويل العقاري بصيغة الإجارة:

هـــي طريقـــة تمويليـــة تتكـــون مـــن عـــدد مـــن الخطـــوات، تبـــدأ بوعـــد مـــن العميـــل باســـتئجار عقـــار، فيشـــتريه المصـــرف ثـــم يؤجره 

للعميـــل بأجـــرة ومـــدة محددتيـــن، وتطبـــق فـــي هـــذه المـــدة أحكام الإجـــارة، فإذا ســـدد العميل جميـــع الدفعات الإجاريـــة ولم يُخلَّ 

ـــك العميـــل العقـــار بالبيـــع بنـــاء علـــى وعـــد ســـابق، أو بالهبة حســـبما ينص عليـــه العقد.
ّ
بالتزاماتـــه فـــي العقـــد؛ فـــإن المصـــرف يمل

التمويل العقاري بالتورق:

 عن تمويل العقار بالمرابحة.
ً
صيغة تمويلية لجأت لها البنوك بديلة

التمويل الشخ�صي بالمرابحة:

شـــراء الســـلع وبيعهـــا للعمـــاء يمثـــل أحـــد أشـــكال عقـــود المعاملات التي تقـــوم بها المصارف الإســـامية على أســـاس البيع الآجل، 

أي بتقســـيط ثمـــن المبيـــع علـــى آجـــال يتفق عليها المصـــرف مع العميل طالب الشـــراء.  

تمويل الخدمات بالإجارة:

تعنـــي بيـــع خدمـــة مـــا للانتفـــاع بها مقابل قيام مشـــتريها بســـداد قيمتها بالكامل أو على دفعات على حســـب الاتفـــاق، مع إمكانية 

،
ً
قيام المســـتأجر ببيعها إلى شـــخص آخر مقابل أجرة مختلفة وبشـــروط ســـداد مختلفة أيضا

الاعتماد المستندي: 

 مـــن 
ً
وســـيلة يســـتطيع التاجـــر بهـــا أن يســـتورد بضاعتـــه مـــن الخـــارج. وتمثـــل الاعتمـــادات المســـتندية باختـــاف أنواعهـــا تعهـــدا

المصرف بأن يدفع للبائع قيمة المنتجات المشحونة مقابل تقديم المستندات الدالة على أن الشحن قد تم، وبعد التأكد من 

مطابقـــة هـــذه المســـتندات لشـــروط الاعتماد.
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التحوط:

 يعني حماية رأس المال ووقايته من الخسارة أو النقص.

الحوالة:  

هـــي أمـــر كتابـــي يصـــدره المتعامـــل إلـــى المصـــرف يتضمـــن دفـــع مبلـــغ معيـــن من النقـــود إلى شـــخص آخر فـــي مدينة أو دولـــة أخرى. 

وأطـــراف الحوالـــة هـــم المحـــول، والمحـــول إليـــه )المســـتفيد )، والمصـــرف الـــذي يتولى مهمـــة التحويل.

الأوراق التجارية: 

ســـتحق الدفـــع بمجرد الاطـــاع أو بعد أجل قصيـــر، وجرى العرف علـــى قبولها 
ُ
 وت

ً
 نقديـــا

ً
هـــي صكـــوك ثابتـــة التـــداول، تمثـــل حقـــا

 للوفـــاء كالكمبيالات والشـــيكات والســـندات الإذنية.
ً
أداة

الصكوك:

هـــي أوراق ماليـــة ذات مـــدة قابلـــة للتـــداول فـــي أغلب صيغهـــا تثبت ملكية حاملهـــا لأصل مولد لدخـــل دوري، وتختلف الصكوك 

مـــن الناحيـــة المالية عـــن الأوراق الأخرى المتداولة في الأســـواق.

الأسهم: 

هـــي الأوراق الماليـــة الأساســـية فـــي هيـــكل رأس مـــال الشـــركات المســـاهمة، وتمثـــل الأســـهم وثائـــق ملكية الشـــركة، فحَمَلة الأســـهم 

هـــم ملاك الشـــركة المصـــدرة لتلك الأســـهم.

سندات الدين التقليدية:

هـــي أوراق ماليـــة قابلـــة للتـــداول لتوثيـــق قـــرض بفائـــدة، وحامـــل الورقـــة هـــو المقـــرض ومصدرهـــا هـــو المقترض، وهـــي تصدر عن 

الشـــركات والحكومـــات والبنـــوك ويكـــون رأس المـــال )القيمـــة الأســـمية( والفائـــدة مضمونة علـــى المصدر، فالعلاقـــة بين الحامل 

والمصـــدر علاقة دائـــن بمدين.

التوريق التقليدي: 

هـــو تحويـــل الديـــون إلـــى أوراق ماليـــة )ســـندات( متســـاوية القيمة قابلة للتداول، وتمثل هذه الســـندات دينًـــا بفائدة لحاملها في 

.
ً
ذمـــة مصدرهـــا، ولا يجوز إصدار هذه الســـندات ولا تداولها شـــرعا

التوريق الإسلامي: 

 شـــائعة فـــي ملكيـــة موجـــودات )أعيـــان، أو منافـــع، أو 
ً
هـــو إصـــدار وثائـــق أو شـــهادات ماليـــة متســـاوية القيمـــة، تمثـــل حصصـــا

، أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصيلـــة الاكتتـــاب، وتصـــدر 
ً
حقـــوق، أو خليـــط مـــن الأعيـــان والمنافـــع والنقـــود والديـــون( قائمـــة فعـــا

وفـــق عقـــد شـــرعي وتأخـــذ أحكامـــه.

المشتقات المالية:

هي أدوات مالية تشـــتق قيمتها من الأســـعار الحاضرة للأصول المالية أو العينية، مثل: الســـندات، والأســـهم، والنقد الأجنبي، 

والذهـــب، وتســـتخدم للعديـــد من الأغـــراض، كإدارة المخاطـــر والتحوط منها.
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العقود الآجلة:

 عنـــد إبـــرام العقـــد، 
ً
وهـــي عقـــد بيـــن طرفيـــن ينـــص علـــى بيـــع أو شـــراء قـــدر معيـــن مـــن أصـــل مالـــي أو عينـــي بســـعر يحـــدد ســـابقا

، فـــي تاريـــخ يحـــدد عنـــد إبـــرام العقـــد. وتعـــد هـــذه العقـــود أبســـط المشـــتقات الماليـــة.
ً
والتســـليم أو التســـوية تتـــم مســـتقبلا

العقود المستقبلية: 

تختلـــف عـــن العقـــود الآجلـــة بأنهـــا قابلـــة للتـــداول فـــي الســـوق الماليـــة، أي: يوجـــد لهـــا قابليـــة للتـــداول فيهـــا، ويترتـــب علـــى طرفـــي 

العقـــد إيـــداع نســـبة معينـــة مـــن قيمـــة العقـــد لـــدى شـــركة السمســـرة؛ بهـــدف حمايـــة كل منهمـــا مـــن مخاطـــر عـــدم قـــدرة أحـــد 

الطرفيـــن الوفـــاء بالتزاماتـــه.

عقود الخيارات:

هـــي عقـــود تعطـــي لحاملهـــا الحـــق فـــي شـــراء أو بيـــع أصل مالي أو عيني في المســـتقبل بســـعر يتفـــق عليه حين التعاقـــد، مقابل دفع 

عـــاوة للبائـــع. ولا تـــرد العـــاوة ســـواء أتـــم تنفيـــذ العقـــد أم لـــم ينفّـــذ. وتختلـــف هـــذه العقـــود عـــن العقـــود المســـتقبلية بأنهـــا غيـــر 

ملزمـــة فللمشـــتري الحـــق فـــي تنفيـــذ العقد أو عـــدم تنفيذه.

عقود المبادلة:

 بيـــن طرفيـــن بمبادلـــة قـــدر معيـــن من الأصـــول تتحدد بنـــاءً عليه قيمـــة الصفقة وقت إبـــرام العقد، 
ً
وهـــي عقـــود تتضمـــن التزامـــا

.
ً
ويتـــم تبـــادل الأصـــل فـــي وقت لاحـــق يتفق عليه ســـابقا

الحوكمة:

هـــي قواعـــد لقيـــادة البنـــك تشـــتمل علـــى آليات لتنظيـــم العلاقات المختلفة بيـــن مجلـــس الإدارة والإدارة التنفيذية والمســـاهمين 

الشـــفافية  طابـــع  وإضفـــاء  القـــرارات  اتخـــاذ  عمليـــة  لتســـهيل  خاصـــة  وإجـــراءات  قواعـــد  بوضـــع  وذلـــك  المصالـــح،  وأصحـــاب 

والمصداقيـــة عليهـــا؛ بغـــرض حمايـــة حقـــوق المســـاهمين وأصحـــاب المصالـــح، وتحقيـــق العدالـــة، والتنافســـية، والشـــفافية فـــي 

الســـوق وبيئـــة الأعمـــال.

لجنة المراجعة: 

هـــي المســـؤولة عـــن ضمـــان الالتزام بالأنظمة والإشـــراف علـــى عمليات المصرف والتأكد من توافر نظـــام رقابي ومن دقة وعدالة 

البيانات المالية المعلنة.

لجنة الترشيح والمكافآت: 

تهتـــم هـــذه اللجنـــة بالبحـــث واقتراح مرشـــحين لاختيارهم أعضـــاء تنفيذيين وغيـــر تنفيذيين، وتحديد نظـــام الحوافز، واعتماد 

المكافآت.

لجنة إدارة المخاطر: 

تهتم بمســـاعدة مجلس الإدارة في الإشـــراف على عملية إدارة مخاطر الائتمان والوفاء بالمســـؤوليات الأخرى ذات العلاقة التي 

قد يكلفه بها المجلس.
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الحوكمة الشرعية:

 
ً
 شـــرعيا

ً
هي مجموعة من الترتيبات التنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسســـات الخدمات المالية الإســـامية أن هناك إشـــرافا

.
ً
 ومستقلا

ً
فعالا

اللجنة الشرعية: 

هي متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في المصرف.

أعضاء اللجنة الشرعية: 

مجموعـــة مـــن المختصيـــن لا تقتصـــر خلفيتهـــم العلميـــة علـــى الإلمـــام بعلـــوم الشـــريعة وغيرهـــا مـــن المجـــالات المعرفيـــة الأخـــرى 

ف في شـــكل قرارات شـــرعية موجهة 
َّ
فحســـب، بل تشـــمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي توظ

إلـــى المصرف.

أصحاب المصالح: 

أي شخص له مصلحة في المصرف، مثل: المساهمين، والموظفين، والمستثمرين، والدائنين، والعملاء، والمورّدين، والمشرفين.

الكيانات التابعة للمصرف: 

أي جهـــة اعتباريـــة يســـيطر عليهـــا المصـــرف بامتـــاك أكثـــر مـــن نصـــف رأس مالهـــا، أو حقوق التصويـــت فيها، أو بالســـيطرة على 

تشـــكيل مجلـــس إدارتهـــا بمـــا فـــي ذلك الشـــركات ذات الأغـــراض الخاصة.

الالتزام الشرعي: 

يعنـــي التقييـــم المنتظـــم لأنشـــطة المصـــرف ومعاملاته المصرفية الإســـامية؛ بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشـــريعة 

الإسلامية.

التدقيق الشرعي: 

هـــو عمليـــة فحـــص وتحليـــل أنشـــطة وأعمـــال وعمليـــات المصـــرف، مـــن قبـــل جهـــة مســـتقلة؛ للتأكـــد مـــن إجرائهـــا وفـــق أحـــكام 

مهنيـــة  ووســـائل  أســـاليب  باســـتخدام  وذلـــك  بخصوصهـــا،  الصـــادرة  الفتـــاوى  أســـاس  علـــى  الإســـامية  الشـــريعة  وضوابـــط 

متخصصـــة؛ لبيـــان صحـــة أو أخطـــاء التطبيـــق، وتقديـــم التقاريـــر للجهـــات المعنيـــة؛ بهـــدف إجـــراء التعديـــات اللازمـــة وتطوير 

الأداء.

التدقيق الشرعي الداخلي:

هـــو التدقيـــق الـــذي تقـــوم بـــه إدارة الرقابـــة الشـــرعية، ويهـــدف إلـــى مســـاعدة إدارة المصـــرف فـــي القيـــام بمســـؤوليتها فـــي الالتـــزام 

بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية.

أو هو نشاط تأكيدي استشاري موضوعي مستقل داخل المصرف، مصمم لمراقبة وتحسين انجاز أهداف المصرف من خلال 

التحقق من اتباع المصرف للضوابط والأحكام الصادرة من قبل اللجنة الشـــرعية وكذلك السياســـات والخطط والإجراءات 

اللازمة لتنفيذ المنتجات الشـــرعية، واقتراح التحســـينات اللازم إدخالها حتى يصل المصرف إلى درجة الالتزام الشـــرعي الأمثل
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التدقيق الشرعي الخارجي:

هـــو التدقيـــق الـــذي يقـــوم بـــه مدقق شـــرعي خارجي، ويهدف إلى مســـاعدة لجنة الفتوى والرقابة الشـــرعية في تكوين رأي بشـــأن 

التـــزام المصـــرف بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية. ولا يمكـــن للمصـــارف المحليـــة فـــي المملكـــة الاســـتعانة بمدقـــق شـــرعي خارجـــي، بـــل 

 لمتطلبات البنـــك المركزي.
ً
 وفقـــا

ً
يجـــب أن تكـــون عمليـــة التدقيـــق داخليـــة

أو هـــو عمليـــة يقـــوم بهـــا شـــخص مؤهـــل مســـتقل تتضمـــن فحـــص أعمـــال المؤسســـة الماليـــة الإســـامية والعقـــود المبرمـــة؛ بهدف 

إعطـــاء رأي عـــن مـــدى التـــزام الإدارة بالضوابـــط والتوصيـــات والفتـــاوى الصـــادرة عـــن اللجنـــة الشـــرعية.

تدقيق العمليات: 

 للسياســـات 
ً
فّـــذت خـــال الفتـــرة الزمنيـــة المحـــددة؛ للتأكـــد مـــن أن إنجازهـــا وتنفيذها قـــد تم طبقا

ُ
هـــو فحـــص العمليـــات التـــي ن

 للقـــرارات والعقـــود المعتمـــدة مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــرعية.
ً
المعتمـــدة مـــن قبـــل الإدارة ووفقـــا

التدقيق المالي: 

 لعقود معتمدة من 
ً
هـــو التأكـــد مـــن صحـــة البيانـــات المالية المســـجلة، ومن أنها قد تولدت من مصادر شـــرعية صحيحة ووفقـــا

قبل اللجان الشـــرعية والإدارات القانونية.

تدقيق الأداء: 

هـــو إعطـــاء تأكيـــد حـــول كفـــاءة وفاعليـــة العامليـــن بالمصـــرف، ومـــدى التزامهـــم بالأنظمـــة والقوانيـــن والقـــرارات الصـــادة عـــن 

اللجنـــة الشـــرعية، وكذلـــك مســـتوى فهمهـــم للصيـــغ والمنتجـــات التـــي تبـــاع للعملاء، وأنهـــم يقدمـــون للعملاء معلومات شـــرعية 

صحيحـــة عـــن تلـــك المنتجـــات.

تدقيق النظم: 

هـــو إعطـــاء تأكيـــد مـــن أن النظـــم الآليـــة بالمصـــرف تترجـــم بصـــورة صحيحـــة الاجـــراءات المعتمـــدة مـــن قبـــل اللجنـــة الشـــرعية 

للمنتجـــات، ومـــن أن تلـــك النظـــم لا يتـــم مـــن خلالهـــا احتســـاب فوائـــد ربويـــة أو تجـــاوز للإجـــراءات الشـــرعية الصحيحـــة.

مخاطر ائتمانية: 

هي المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل للوفاء بسداد الالتزامات المترتبة في ذمته.

مخاطر معدل العائد: 

يقصد بها المخاطر التي تنشأ نتيجة الاختلاف بين معدل تكلفة الحصول على الأموال ومعدل العائد على استخدام الأموال.

مخاطر السيولة: 

يقصد بها المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.

مخاطر السوق: 

يقصد بها المخاطر التي تنشأ عن تغيّر غير متوقع في القيمة السوقية للأصول.

المخاطر الأخلاقية: 

يقصد بها المخاطر التي تنشأ عن ضعف التوعية لدى الكفاءات البشرية.
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المخاطر التشغيلية: 

يقصـــد بهـــا المخاطـــر التـــي تنشـــأ نتيجـــة لأخطـــاء بشـــرية أو عـــدم قـــدرة الأنظمـــة علـــى تغطيـــة حجـــم العمـــل أو عـــدم ملاءمـــة 

والضوابـــط. الاجـــراءات 

التدقيق الإلكتروني )التدقيق باستخدام الحاسب الآلي(:

يعنـــي اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة فـــي إدارة وتخطيـــط وتنفيـــذ وإكمـــال عمليـــات التدقيـــق؛ لتخفيـــض الوقـــت المســـتغرق فـــي 

الإجراءات الحســـابية والكتابية، وكذلك لتحســـين جودة التقدير الشـــخ�صي والحصول على مســـتوي متميز من جودة عملية 

التدقيق.

التدقيق الشرعي الالكتروني:

 يعنـــي تطبيـــق أنظمـــة الحاســـب الآلـــي لمســـاعدة المدقـــق الشـــرعي فـــي التخطيـــط والرقابـــة وتوثيـــق أعمـــال التدقيـــق الشـــرعي، 

أو بتعبيـــر آخـــر: عمليـــة تطويـــر أعمـــال المراجعـــة الشـــرعية فـــي مراحـــل الإعـــداد والتنفيـــذ ومـــا بعـــد التنفيـــذ مـــن حيـــث المتابعـــة 

والمناقشـــة والتقريـــر النهائـــي بحيـــث تتـــم ببرامـــج آليـــة.
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المصطلحات

المصطلحالمصطلح

SAMAالبنك المركزي السعودي

GCCمجلس التعاون الخليجي

WTOمنظمة التجارة العالمية

BISبنك التسويات الدولية

IFSBمجلس الخدمات المالية الإسلامية

AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

CIBAFIالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

IIFMالسوق المالية الإسلامية الدولية

IIRAالوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

MADAشبكة مدي  

TADAWULالنظام الآلي لتداول الأسهم

SARIEالنظام الآلي للتحويلات المالية السريعة  

Fintechمبادرة فنتك السعودية

BCBSلجنة بازل للرقابة المصرفية

OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

WBالبنك الدولي
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الأسئلة متعددة الاختيارات
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الأسئلة متعددة الاختيارات

وضعـــت الأســـئلة لتعطـــي الطـــاب لمحـــة عـــن نمـــوذج أســـئلة الاختبـــار، ويُرجـــى العلـــم أن هـــذه ليســـت أســـئلة الاختبـــار الفعلـــي 

المعتمـــد لشـــهادة أساســـيات المصرفيـــة الإســـامية:

يُرجى الإجابة عن كل سؤال، ثم التأكد من الإجابات في نهاية هذا القسم.

نشـــئها الدولـــة لتتولـــى عمليـــة الإشـــراف والتوجيـــه والرقابـــة علـــى الجهـــاز المصرفـــي، ولها حق إصـــدار العملة، 
ُ
1- »البنـــوك التـــي ت

والاحتفـــاظ بالأصـــول الســـائلة الخاصـــة بالدولـــة، كالذهـــب والعمـــات الأجنبيـــة«، تصف العبارة الســـابقة:

البنوك العقارية. أ-	

البنوك المركزية. ب-	

البنوك التجارية. ج-	

البنوك الاستثمارية. د-	

أحد مهام البنك المركزي السعودي: 	-2

القيام بأعمال مصرفية الأفراد. أ-	

الإشراف على أوضاع الشركات المساهمة في سوق الأسهم. ب-	

المراقبة والتفتيش على الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة العربية السعودية. ج-	

وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية. د-	

»البنـــوك التـــي تصـــدر الأوراق الماليـــة الخاصـــة بالشـــركات والســـندات الحكوميـــة، لكـــي تضمـــن الشـــركات تغطيـــة الأســـهم  	-3

والســـندات المعروضـــة علـــى الجمهـــور فـــي فتـــرة عرضهـــا للاكتتـــاب العـــام«، تصـــف العبـــارة الســـابقة:

البنوك العقارية. أ-	

البنوك المركزية. ب-	

البنوك الاستثمارية. ج-	

البنوك الزراعية. د-	

يُحظر على البنك المركزي السعودي مزاولة:  	-4

الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. أ-	

اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية. ب-	

إدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي. ج-	

تمويل الحكومة وإقراضها. د-	

عرف الكفالة التي تصدر للدخول في المناقصات وتنتهي باستحقاقها أو عند إحالة المناقصة -أيهما أسبق- بـ:
ُ
ت 	-5

خطاب الضمان الابتدائي. أ-	

خطاب الضمان النهائي. ب-	
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خطاب ضمان الدفعة المقدمة. ج-	

الاعتماد المستندي. د-	

الودائع التي تخول للعميل إمكانية سحبها عند الحاجة إليها بدون إشعار البنك قبل سحب الوديعة بمدة معينة هي: 	-6

الودائع الثابتة. أ-	

الودائع بإخطار. ب-	

الودائع لأجل. ج-	

الودائع الجارية. د-	

وفقًا لنظام مراقبة البنوك، لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على: 	-7

ضعف مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. أ-	

خمسة أمثال مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ب-	

عشرة أمثال مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ج-	

 من مجموع احتياطياته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ً

خمسة عشر مثلًا د-	

حرصًا على حماية البنوك لأموال المودعين، فإنه وفقًا لنظام مراقبة البنوك يحظر على البنك:  	-8

تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )25%( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. أ-	

تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )55%( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ب-	

تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )75%( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. ج-	

تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )90%( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر. د-	

عـــرف البطاقـــات التـــي يطلـــب البنـــك المركـــزي الســـعودي مـــن كافـــة البنـــوك إصدارهـــا، وتقـــدم جميـــع الخدمـــات للعميـــل 
ُ
ت 	-9

النهائـــي بـــدون رســـوم، بصـــرف النظـــر عـــن جهـــاز الســـحب الآلـــي المســـتخدم أو الجهـــة المشـــغلة لـــه، هـــي:

بطاقة الائتمان. أ-	

بطاقة الماستركارد. ب-	

بطاقة الصراف الآلي. ج-	

بطاقة أمريكان اكسبريس. د-	

10- يلزم على أي بنك الحصول على ترخيص كتابي من البنك المركزي السعودي قبل قيامه بـ:

فتح الاعتمادات المستندية. أ-	

تعديل تكوين رأس مال البنك المدفوع أو المستثمر. ب-	

إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي. ج-	

التعامل في الأسهم والصرف الأجنبي. د-	

11- يكون الربح على حسابات الودائع الثابتة أعلى من الربح على حسابات الادخار بسبب:

صاحـــب حســـاب الادخـــار يســـتطيع الســـحب متـــى مـــا أراد، أمـــا صاحـــب الوديعـــة الثابتـــة فإنـــه لا يســـتطيع ســـحب  أ-	
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عليـــه. المتفـــق  التاريـــخ  قبـــل  مبلغـــه 

صاحـــب الوديعـــة الثابتـــة يســـتطيع الســـحب متـــى مـــا أراد، أمـــا صاحـــب حســـاب الادخـــار فإنـــه لا يســـتطيع ســـحب  ب-	

مبلغـــه قبـــل التاريـــخ المتفـــق عليـــه.

حسابات الودائع الثابتة تكون بعملات أجنبية، أما حسابات الادخار فتكون بالعملة المحلية. ج-	

حسابات الادخار تكون بعملات أجنبية، أما حسابات الودائع الثابتة فتكون بالعملة المحلية. د-	

عدّ خدمة فتح الاعتمادات المستندية من الوسائل التي عن طريقها:
ُ
12- ت

تستطيع الشركة أن تستثمر أموالها في استثمارات عالمية. أ-	

يستطيع الفرد أن يستثمر أمواله في استثمارات عالمية. ب-	

تستطيع الشركة أن تستورد بضاعتها من الخارج. ج-	

يستطيع الفرد أن يقوم باعتماد مستنداته لدى الجهات الحكومية. د-	

13- البنوك التي حرمت التعامل بالفائدة المصرفية هي:

بنوك عقارية. أ-	

بنوك تقليدية. ب-	

بنوك إسلامية.  ج-	

بنوك صناعية.  د-	

عـــرف المبالـــغ المخصومـــة مـــن الأربـــاح لمواجهـــة مخاطـــر محتملـــة الحـــدوث فـــي المســـتقبل كخطـــر عـــدم الســـداد، أو خيانـــة 
ُ
14- ت

الأمانـــة، أو إعســـار بعـــض الشـــركاء وعـــدم كفايـــة ضمانتـــه والتزاماتـــه لـــدى البنـــك بـ:

المخصصات. أ-	

الأرباح. ب-	

الاستثمارات. ج-	

السيولة. د-	

15- أحد أوجه الاتفاق في الخدمات المصرفية بين المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية هو:

عدم التعامل بالفائدة المصرفية. أ-	

الخضوع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي والالتزام بتعليماته. ب-	

الرقابة الشرعية. ج-	

الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. د-	

16- أحد أهم الأهداف المالية للمصارف الإسلامية هو:

جذب الودائع وتنميتها. أ-	

زيادة الربحية من خلال الإقراض والاقتراض. ب-	

إدارة الأصول والالتزامات بأفضل ربحية ممكنة على أسس اقتصادية من خلال سعر الفائدة. ج-	
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تجميع الأموال وتمويل المشروعات والأفراد مقابل فائدة محددة. د-	

17- أحد الموارد الذاتية للمصارف الإسلامية هي:

الودائع الادخارية. أ-	

الودائع لأجل. ب-	

الأرباح المحتجزة. ج-	

الودائع الجارية. د-	

سمى:
ُ
18- الودائع التي يكون للمصرف الحق في استثمارها في أي مشروع من المشاريع داخليًا أو خارجيًا، ت

مضاربة مقيدة. أ-	

مضاربة مطلقة. ب-	

الودائع الادخارية. ج-	

الودائع الجارية. د-	

19- أحد آراء مؤيدي إنشاء النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية هو:

نجاح النوافذ الإسلامية يُعدّ حافزًا جيدًا ودافعًا لدى إدارات البنوك التقليدية للتحوّل بشكل كامل فيما بعد. أ-	

يؤدي فتح نوافذ إسلامية داخل البنوك التقليدية إلى التشويش والخلط في الفهم في أذهان العملاء والموظفين.  ب-	

يسبّب وجود النوافذ الإسلامية حدوث منافسة غير متكافئة بين البنوك الإسلامية وبين البنوك التقليدية.  ج-	

يؤثر وجود النوافذ الإسلامية سلبًا على رغبة البنوك التقليدية في التحوّل كليًا إلى بنوك إسلامية. د-	

20- أحد الأحكام والضوابط الشرعية للتمويل المصرفي المجمع هو:

أن يتم التمويل المصرفي المجمع حصرًا بين المصارف الإسلامية. أ-	

 من اشتراك البنوك التقليدية مع المصارف الإسلامية في التمويل المصرفي المجمع.
ً
لا مانع شرعا ب-	

أن تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع حصرية لأحد المصارف الإسلامية. ج-	

لا يجوز للمصرف القائد للتمويل المجمع أن يحصل على عمولة مقابل الأعمال التحضيرية التي يقوم بها. د-	

12- الأمـــوال التـــي يودعهـــا أصحابهـــا بغـــرض الحصـــول على عائد من عملية اســـتثمارها، وما يميز هذه الحســـابات أن المصارف 

الإســـامية لا تضمـــن هـــذا العائـــد، كمـــا لا يوجـــد التـــزام بـــرد هـــذه الأمـــوال كاملـــة فـــي تاريـــخ اســـتحقاقها، وتقـــوم العلاقـــة بيـــن 

المصـــرف وأصحـــاب هـــذه الحســـابات علـــى المضاربـــة، هي:

الودائع الجارية. أ-	

الودائع الادخارية. ب-	

حسابات الاستثمار )ودائع لأجل(. ج-	

الودائع التنموية. د-	

22- يُعرّف مجلس الخدمات المالية الإسلامية )IFSB( النوافذ الإسلامية على أنها:

فرع من فروع المصرف الإسلامي. أ-	
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جزء من مؤسسة مالية إسلامية تقوم بالاستثمار والتمويل بشكل يتوافق مع منهج الشرع الإسلامي. ب-	

جزء من مؤسسة مالية تقليدية تقوم بالاستثمار والتمويل بشكل يتوافق مع منهج الشرع الإسلامي. ج-	

جزء من مؤسسة مالية تقليدية تقوم بالاستثمار والتمويل بشكل لا يتوافق مع منهج الشرع الإسلامي. د-	

23- يقصد بالتمويل المصرفي المجمع وفقًا للمصرفية الإسلامية:

الصيـــغ  مـــن  أي  بموجـــب  مشـــترك  تمويـــل  فـــي  التقليديـــة  والبنـــوك  الإســـامية  المصـــارف  مـــن  مجموعـــة  اشـــتراك  أ-	

شـــرعًا. المقبولـــة  الإســـامية  الاســـتثمارية 

الصيـــغ  مـــن  أي  بموجـــب  مشـــترك  تمويـــل  فـــي  التقليديـــة  والبنـــوك  الإســـامية  المصـــارف  مـــن  مجموعـــة  اشـــتراك  ب-	

شـــرعًا. المقبولـــة  غيـــر  الاســـتثمارية 

اشـــتراك مجموعـــة مـــن البنـــوك التقليديـــة فـــي تمويـــل مشـــترك بموجـــب أي مـــن الصيـــغ الاســـتثمارية غيـــر المقبولـــة  ج-	

شـــرعًا.

اشـــتراك مجموعـــة مـــن المصـــارف الإســـامية فـــي تمويـــل مشـــترك بموجـــب أي مـــن الصيـــغ الاســـتثمارية غيـــر المقبولـــة  د-	

شـــرعًا.

24- وفقًـــا لإطـــار الحوكمـــة الشـــرعية للمصـــارف والبنـــوك المحليـــة العاملـــة فـــي المملكة الصادر عـــن البنك المركزي الســـعودي، 

يجـــب علـــى المصـــرف عنـــد ممارســـة نشـــاط المصرفيـــة الإســـامية مـــن خـــال عمليـــات النوافـــذ ا لإســـامية أن يُعِـــدّ قوائـــم ماليـــة 

مســـتقلة لعملياتـــه المصرفيـــة الإســـامية بصفة:

سنوية على الأقل. أ-	

نصف سنوية على الأقل. ب-	

ربع سنوية على الأقل. ج-	

شهرية على الأقل. د-	

25- من صيغ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية: 

المشاركة. أ-	

المرابحة. ب-	

الإجارة. ج-	

الاستصناع. د-	

26- من ضمن صيغ التمويل الإسلامي القائمة على المديونية:

المضاربة. أ-	

المشاركة. ب-	

المرابحة. ج-	

السندات. د-	
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27- عقـــد بيـــن المصـــرف الإســـامي والعميـــل للمســـاهمة فـــي رأس المـــال بنســـب متســـاوية أو متفاوتـــة فـــي إنشـــاء مشـــروع جديد أو 

تطويـــر مشـــروع قائـــم، أو فـــي تملـــك عقـــار، أو أصـــل منقـــول، ســـواءٌ أكان علـــى أســـاس دائـــم أو متناقص، يُســـمى:

عقد مرابحة. أ-	

عقد مشاركة. ب-	

عقد مضاربة. ج-	

عقد سندات. د-	

28- قيام المصرف بالمشاركة مع شخص طبيعي أو اعتباري مع بيع حصته تدريجيا على العميل، يُسمى:

المشاركة الدائمة. أ-	

المشاركة المؤقتة. ب-	

المشاركة المتناقصة. ج-	

المشاركة المنتهية بالتمليك. د-	

29- أي مما يلي ينطبق على المشاركة المتناقصة؟

يُعطي المصرف الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة أو على دفعات حسب الاتفاق. أ-	

تبقى حصة كل طرف في رأس المال والربح على حالها ما دامت الشركة قائمة، ولا تتغير إلا باتفاق جديد. ب-	

يساهم المصرف في رأس مال الشركة مع وعد منه أن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى شركائه. ج-	

تنتهي الشراكة بانتقال حصة أحد الشريكين إلى الآخر تدريجيًا على مدى مدة العقد بعقود بيع مستقلة. د-	

30- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لعقود المشاركة:

أنه يجوز لأحد الشريكين أن يبيع حصته قبل قبضها القبضَ المعتبرَ شرعًا. أ-	

أنـــه يجـــوز للمصـــرف أن يبـــرم عقـــد مشـــاركة مـــع عميلـــه في ســـلعة أو صفقة قد أبـــرم العميل عقد شـــرائها من المورد  ب-	

أو البائـــع.

أنه يجب أن تحدد حصة كل شريك في رأس مال الشركة وتحديد ربح كل طرف بنسبة شائعة معلومة. ج-	

أنه يجوز أن يتعهد أحد طرفي عقد المشاركة بشراء حصة شريكه بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة. د-	

31- عملية اســـتثمارية تقوم على اتفاق بين طرفين، هما: رب المال، والطرف المختص باســـتثمار المال؛ إذ يقوم فيه رب المال 

سمى:
ُ
بالمســـاهمة برأس مال في مؤسســـة أو نشـــاط يديره رب العمل، ت

المشاركة. أ-	

المضاربة. ب-	

المرابحة. ج-	

الاستصناع. د-	

32- يُقصد بالمضارب في عقد المضاربة:

 من أرباح المشروع.
ً
الطرف الذي يقوم بالعمل وإدارة المشروع مقابل أجر يؤخذ نسبة أ-	
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الطرف الذي يقوم بتقديم رأس مال المشروع. ب-	

الطرف الذي يتحمل خسائر المشروع. ج-	

رب المال. د-	

33- عقد المضاربة الذي يفوِّض فيه رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربة دون أن يقيده بقيود، يُسمى:

المضاربة المقيدة. أ-	

المضاربة المتناقصة. ب-	

المضاربة المنتهية بالتمليك. ج-	

المضاربة المطلقة. د-	

34- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة المضاربة:

لا يشترط في رأس مال المضاربة أن يكون معلومًا قدرًا ونوعًا. أ-	

يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره. ب-	

 له.
ً

تسليم رأس المال إلى المضارب وتمكينه من التصرف في المال دون اشتراط حيازته فعلًا ج-	

لا يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد. د-	

35- عند إصدار صكوك المضاربة: 

يُعد المالك لعدد من صكوك المضاربة ربًا العمل. أ-	

يسهل تسييل الاستثمار في المضاربة عن طريق بيع صكوك المضاربة. ب-	

يُحظر على مالك صكوك المضاربة إعادة بيعها للغير. ج-	

يحصل مالك صكوك المضاربة على عائد ثابت محدد مقدمًا من الجهة المصدرة للصكوك. د-	

36- يُعـــرف العقـــد الـــذي يبيـــع فيـــه المصـــرف الإســـامي لعميلـــه نوعًـــا معلومًـــا مـــن الأصـــول اشـــتراها المصـــرف بنـــاءً علـــى طلـــب 

ـــا إليهـــا هامـــش ربـــح متفـــق عليـــه بــــ:
ً
العميـــل بســـعر التكلفـــة مضاف

الإجارة. أ-	

المضاربة. ب-	

المرابحة. ج-	

المشاركة. د-	

37- تمر عملية البيع بالمرابحة للآمر بالشراء بالمراحل التالية على التوالي:

مرحلة التملك – مرحلة المواعدة – مرحلة البيع. أ-	

مرحلة المواعدة – مرحلة التملك – مرحلة البيع. ب-	

مرحلة المواعدة – مرحلة البيع – مرحلة التملك. ج-	

مرحلة البيع – مرحلة التملك – مرحلة المواعدة. د-	
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38- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لعملية البيع بالمرابحة في مرحلة المواعدة:

مـــر بالشـــراء مـــن المصـــرف أن يكـــون شـــراء الســـلعة مـــن جهـــة معينة ويحـــدد مواصفات الســـلعة 
َ
يجـــوز أن يطلـــب الا أ-	

التـــي يرغـــب فـــي شـــرائها مرابحـــة.

 من العميل بشراء السلعة، وتحديد نسبة الربح قبل توقيع عقد المرابحة.
ً
 ملزِما

ً
يجوز أن يأخذ المصرف تعهدا ب-	

يجوز للمصرف شراء السلعة من الآمر بالشراء نفسه. ج-	

ق مع الضوابط الشرعية. لا يجوز للمصرف أن يشتري السلعة بناءً على طلب عمليه ما دام أن ذلك متفِّ د-	

39- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لعملية البيع بالمرابحة في مرحلة البيع: 

لا يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة على أقساط. أ-	

يجوز إعادة جدولة المديونية مع إضافة زيادة إذا كان ذلك بالعملة نفسها. ب-	

يجب على المصرف إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء. ج-	

لا يجوز للمصرف أن يفصح عن ثمن السلعة وربحها في بيع المرابحة. د-	

40- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لعملية البيع بالمرابحة في مرحلة التملك: 

لا يجوز للمصرف أن يبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها.  أ-	

يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة. ب-	

التأمين على سلعة المرابحة في مرحلة التملك يكون مسؤولية العميل الآمر بالشراء. ج-	

لا يشترط حصول المصرف على السلعة بصورة حقيقية أو حكمية قبل بيعها لعميله بالمرابحة. د-	

سمى:
ُ
41- ضمن عملية البيع بالمرابحة، المرحلة التي تبدأ من طلب العميل شراء السلعة حتى شراء المصرف لها، ت

مرحلة التملك. أ-	

مرحلة المواعدة. ب-	

مرحلة الاستلام. ج-	

مرحلة البيع. د-	

42- يُعـــرف العقـــد الـــذي يتـــم بمقتضـــاه اســـتئجار أصـــل معيـــن أو اســـتخدامه بواســـطة مســـتأجر فـــي مقابـــل قيـــام هـــذا الأخيـــر 

بســـداد مبالـــغ دوريـــة لفتـــرة زمنيـــة محـــدودة فـــي العقـــد إلـــى مالـــك الأصـــل )المؤجـــر( بـ:

الإجارة التشغيلية. أ-	

الإجارة المنتهية بالتمليك. ب-	

الاستصناع. ج-	

المرابحة. د-	

43- من أهم الشروط والضوابط الشرعية لصحة الإجارة:

لا يجـــوز للبنـــك أن يشـــترط علـــى العميـــل فـــي مرحلـــة الوعـــد في الإجـــارة المنتهية بالتمليـــك تقديم ضمانـــات من كفالة  أ-	

أو رهـــن أو تحويـــل راتـــب.
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يشترط تحديد الأجرة، ويجب أن تكون نقدًا.  ب-	

يجـــوز أن يطلـــب العميـــل مـــن المصـــرف أن يشـــتري العين أو المنفعة، مع وعد غير ملزِم من العميل باســـتئجارها من  ج-	

المصرف.

يجوز فرض غرامات تأخير مالية عند تأخر المستأجر عن أداء الدفعات الإجارية في مواعيدها. د-	

عـــرف عقـــود الإجـــارة التـــي تقـــدم للمســـتأجر خيـــارًا بامتـــاك الأصـــل عند نهاية فتـــرة الإجارة إما بشـــراء الأصـــل مقابل ثمن 
ُ
44- ت

رمـــزي أو بدفـــع القيمـــة الســـوقية أو بموجب عقـــد هبة بـ:

الإجارة التشغيلية. أ-	

الإجارة المنتهية بالتمليك.  ب-	

الإجارة المتناقصة. ج-	

الإجارة الدائمة. د-	

45- اتفاق مع عميل على بيع أو شـــراء أصل ربما لم يتم إنشـــاؤه بعد، على أن تتم صناعته أو بناؤه وفقًا لمواصفات المشـــتري 

النهائي وتســـليمه له في تاريخ مســـتقبلي محدد بســـعر بيع محدد ســـلفًا، يُسمى:

المشاركة. أ-	

المضاربة. ب-	

المرابحة. ج-	

الاستصناع. د-	

46- يقصد بالمستصنِع في عقد الاستصناع:

المصرف الذي ينفذ طلب العميل. أ-	

ال�شيء الذي يتفق على صنعه في عقد الاستصناع، ويقدر بثمن معلوم. ب-	

العميل الذي يطلب من المصرف صنع �شيء له وفق عقد بينهما. ج-	

الطرف الذي يقوم بتصنيع ال�شيء المتفق عليه. د-	

47- من الأحكام والضوابط الشرعية لصحة عقد الاستصناع فيما يتعلق بال�شيء المصنوع:

أن يكون ال�شيء المصنوع مما لا يجري التعامل فيه. أ-	

أن يكون المصنوع مما يدخل الصناعة ويخرج عن حالته الطبيعية. ب-	

لا يجوز اتفاق الصانع والمستصنِع بعد عقد إبرام الاستصناع على تعديل المواصفات المشروطة في المصنوع. ج-	

لا يجوز تحديد مواصفات ال�شيء المطلوب صناعته تحديدًا وافيًا. د-	

48- من الأحكام والضوابط الشرعية لصحة عقد الاستصناع فيما يتعلق بثمن الاستصناع: 

 عند إبرام العقد.
ً
لا يشترط أن يكون ثمن الاستصناع معلوما أ-	

لا يجوز تأجيل ثمن الاستصناع، أو تقسيطه إلى أقساط. ب-	

إذا انخفضـــت التكلفـــة الفعليـــة التـــي أنفقهـــا المصـــرف فـــي إنجـــاز المصنـــوع عـــن التكلفـــة التقديريـــة، فيجـــب علـــى  ج-	
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العقـــد. فـــي  المحـــدد  الثمـــن  تخفيـــض  الصانـــع 

لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. د-	

 أو حكمًـــا، ولكـــن يجـــوز إنشـــاء عقد اســـتصناع آخر 
ً
مه مـــن الصانـــع حقيقـــة

ُّ
49- لا يجـــوز للمســـتصنِع بيـــع المصنـــوع قبـــل تســـل

علـــى �شـــيء موصـــوف فـــي الذمـــة مماثـــل لما تم شـــراؤه مـــن الصانع، ويُســـمى:

الاستصناع. أ-	

الاستصناع الموازي. ب-	

الاستصناع السابق. ج-	

الاستصناع اللاحق. د-	

50- شراء سلعة بالأجل ثم يبيعها المشتري نقدًا لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد، يُسمى:

التورق الفردي. أ-	

التورق المصرفي. ب-	

التورق المنظم. ج-	

التورق المؤس�سي. د-	

51- من الشروط والضوابط الشرعية لصحة عملية التورق:

يمكن بيع السلعة )محل التورق( إلى نفس البائع الذي اشتريت منه بالآجل )طرف ثالث(. أ-	

ب-	 الربط بين عقد شراء السلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حال.

لا يجوز للمصرف تزويد العميل بالبيانات اللازمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن طريق وكيل يختاره. ج-	

اســـتيفاء المتطلبـــات الشـــرعية لعقـــد شـــراء الســـلعة بالثمـــن الآجـــل، مســـاومة أو مرابحـــة، ويجب التأكـــد من وجود  د-	

ـــك البائـــع لهـــا قبـــل بيعهـــا.
ّ
الســـلعة، وتمل

52- عقـــد بيـــن طرفيـــن: أحدهمـــا المقـــرض، والآخـــر المقتـــرض، يتـــم بمقتضـــاه دفـــع مـــال مملـــوك للمقـــرض إلـــى المقتـــرض علـــى أن 

يقـــوم هـــذا الأخيـــر )المقتـــرض( بـــردّه أو ردّ مثلـــه إلـــى المقـــرض فـــي الزمـــان والمـــكان المتفـــق عليهمـــا، يُســـمى:

المضاربة. أ-	

المرابحة. ب-	

القرض الحسن. ج-	

التورق. د-	

53- من الأحكام والشروط الشرعية في القرض:

يجوز اشتراط زيادة في القرض للمقرض سواء أكانت الزيادة في الصفة أم في القدر. أ-	

يجوز للمقترض تقديم أو بذل منفعة للمقرض في أثناء مدة القرض إذا كان ذلك من أجل القرض.  ب-	

يجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يُلزَم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل. ج-	

لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، فلا يُلزَم المقترض الوفاء قبل حلول الأجل.  د-	
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 مقامَ نفســـه في تصرف اســـتثماري جائز 
َ

54- قيام المصرف بدور الوكيل عن الفرد المســـتثمر، بمعنى أن يُقيم الفردُ المصرف

ومعلوم، يطلق عليه:

المشاركة. أ-	

الوكالة الاستثمارية الإسلامية. ب-	

المرابحة. ج-	

التورق. د-	

عـــرف البنـــوك التـــي تمثـــل الودائـــعُ المصـــدرَ الأسا�ســـيَّ لمواردهـــا، فهـــي تقبـــل أمـــوال المودعيـــن التـــي تســـتحق عنـــد الطلب أو 
ُ
55- ت

 قصيـــرة الأجـــل بضمانات مختلفـــة، بـ:
ً
بعـــد مـــدة مـــن الزمـــن، وتمنـــح التجـــار ورجـــال الأعمـــال والصناعـــة قروضـــا

البنوك التجارية. أ-	

البنوك العقارية. ب-	

البنوك الاستثمارية. ج-	

البنوك الزراعية. د-	

56- من الأحكام والضوابط الشرعية للصرف الأجنبي:

أن يتم قبض البدَليْن جميعًا قبل تفرق العاقدين، ولا يكفي قبض أحدهما دون الآخر. أ-	

أن يتم قبض أحد البدَليْن قبل تفرق العاقدين. ب-	

عدم اشتراط قبض البدَليْن قبل تفرق العاقدين. ج-	

لا تجوز عمليات الصرف الأجنبي في المصارف الإسلامية د-	

57- أطراف المرابحة المصرفية هم:

المصرف والعميل طالب المرابحة. أ-	

المشتري والبائع. ب-	

المصرف، العميل الآمر بالشراء، المورد. ج-	

المصرف والبائع للسلعة محل المرابحة. د-	

58- مفهوم الاستصناع هو:

نوع خاص من عقود المرابحة يستخدم في التمويل. أ-	

عقد بيع آجل. ب-	

إجارة أصل موصوف في الذمة. ج-	

اتفاق مع عميل على بيع أو شراء أصل ربما لم يُنشأ بعد. د-	

59- يمكن توضيح مفهوم المضاربة على أنها:

نوع خاص من الشراكة، يقدم فيه أحد الشركاء التمويل ويتولى المضارب إدارة المشروع. أ-	

إذا حدثت خسارة لا يتحملها رب المال. ب-	
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تعد عقود المضاربة مطلقة في كل الحالات. ج-	

تعد عقود المضاربة مقيدة في كل الحالات. د-	

60-  مـــن العقـــود الشـــرعية المعلومـــة فـــي الفقـــه الإســـامي ويقـــوم علـــى أســـاس بيـــع منافـــع الأشـــياء مـــع بقـــاء أصولهـــا فـــي ملكيـــة 

البائع:

عقد المشاركة. أ-	

عقد المرابحة. ب-	

عقد الاستصناع. ج-	

عقد الإجارة. د-	

61-  من الخصائص المميزة للخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية:

ثبات الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية. أ-	

عدم تعدد وتنوع الخدمات المصرفية. ب-	

الالتزام التام بمقاصد الشريعة وضوابطها. ج-	

الاتصال غير المباشر بين المصرف وعملائه. د-	

62- إن نجـــاح المصـــرف يتوقـــف علـــى اختيـــار منافـــذ التوزيـــع لتقديـــم خدماتـــه المصرفيـــة بالشـــكل المناســـب لكي تفـــي بحاجات 

ورغبـــات العميـــل، ومـــن أهـــم قنـــوات التوزيع المباشـــرة للخدمـــات المصرفية:

وحدات التعامل الآلي. أ-	

فروع المصرف. ب-	

التوكيلات المصرفية. ج-	

التعامل بالمقاصة. د-	

63- أي ممـــا يلـــي يُعـــدّ مـــن المعاييـــر والضوابـــط التـــي تحكـــم تمويـــل عمليـــات الاســـتثمار فـــي المصـــارف الإســـامية وتختلـــف بذلك 

عـــن نظيراتهـــا التقليدية:

اختيار المشروعات التي تحقق أعلى مستوى ممكن من الربح.  أ-	

الحصول على ضمانات كافية في جميع حالات التمويل بالمشاركة أو المضاربة. ب-	

الامتناع عن تمويل الأنشطة والمنتجات المحرمة بذاتها أو التي تحمل شبهة الحرمة. ج-	

مراعاة مصالح المصرف بصرف النظر عن خطة التنمية الاقتصادية للدولة. د-	

64- الحســـابات الجاريـــة لـــدى المصـــارف الإســـامية هـــي الحســـابات التي تتضمن معامـــات متبادلة بين المصـــارف وطرف آخر، 

ومن أهم الشـــروط والضوابط الشـــرعية لمعاملات الحســـابات الجارية:

يجوز للمصرف استثمار أموال أصحاب الحسابات الجارية، مع ضمان دفعها عند الطلب. أ-	

لا يجوز للمصرف استثمار أموال أصحاب الحسابات الجارية. ب-	

يجوز للمصرف تقديم هدايا أو خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية. ج-	
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؛ لضمان سداد التمويل.
ً
لا يجوز للمصرف أن يحجز الحساب الجاري للعميل مقابل منحه تمويلا د-	

65- في حالة تفويض صاحب الوديعة الادخارية للمصرف باستثمار وديعته، فإن:

الودائع تأخذ شكل الحسابات الجارية. أ-	

صاحب الوديعة يحصل على أرباح أو يتحمل خسائر حسب نسبة مشاركة وديعته في الاستثمار. ب-	

عدّ قرضًا يضمن المصرف الإسلامي إرجاعه.
ُ
صاحب الوديعة لا يحصل على أرباح؛ لأنها ت ج-	

ها، أو جزءٍ منها في أي وقت. ِ
ّ
يمكن لصاحب الوديعة سحبها كل د-	

66- من الضوابط الشرعية للحسابات الادخارية:

لا يجوز للمصرف تقا�ضي رسوم أو عمولات عن خدمة فتح الحسابات. أ-	

لا يجوز الاتفاق على أي طريقة لتوزيع الربح. ب-	

 مختلفة بينه وبين شرائح مختلفة من أصحاب الحسابات.
ً
يجوز للمصرف أن يحدد نسبا ج-	

يجوز أن يحدد الربح بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال لأحد الطرفين. د-	

67- يُعد أحد الأحكام والضوابط الشرعية لبطاقات الائتمان:

يجوز إصدار بطاقة الائتمان ذات الدين المتجدد الذي يسدده حامل البطاقة على أقساط آجلة بفائدة ربوية. أ-	

يجوز انضمام المصرف الإسلامي إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات الائتمانية. ب-	

لا يجوز للمصرف الإسلامي دفع رسوم وأجور خدمات للمنظمات الراعية للبطاقات الائتمانية.  ج-	

لا يجوز للمصرف المصدر لبطاقة الائتمان اشتراط رهن حسابات العميل لدى البنك أو تقديم أي ضمانات. د-	

68- تصدر بطاقة الصراف الآلي من المصرف لمن له رصيد في حسابه، ومن أهم خصائصها:

تخول بطاقة الصراف الآلي لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح.  أ-	

تخول بطاقة الصراف الآلي صاحبها للحصول على الائتمان. ب-	

 مقابل استخدامه بطاقة الصراف الآلي.
ً
 رسوما

ً
يتحمل العميل دائما ج-	

لا تتقا�ضي المصارف أي رسوم من قابل بطاقة الصراف الآلي. د-	

69- يقصد بالمستفيد عند فتح الاعتمادات المستندية:

 لعقد البيع.
ً
المشتري الذي يطلب فتح الاعتماد بشروط محددة وفقا أ-	

البنك الذي يلتزم بدفع مبلغ الاعتماد، ويفحص المستندات عند ورودها. ب-	

البنك الذي يبلغ البائع بالاعتماد أو أي تعديل عليه دون التزام بالدفع. ج-	

البائع الذي تم فتح الاعتماد لصالحه لغرض سداد ثمن البضاعة. د-	

70- أي مما يلي يُعدّ من الأحكام والضوابط الشرعية للصرف الأجنبي:

يجوز الصرف الآجل للوقاية من انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها.  أ-	

يحرم الصرف الآجل ولو كان للوقاية من انخفاض ربح العملية التي تتم بعملة يتوقع انخفاض قيمتها. ب-	

يجـــوز للمصـــرف تقديـــم قـــروض للعميـــل للمتاجـــرة فـــي العمـــات إذا تضمنـــت هـــذه العمليـــات منفعـــة مشـــروطة  ج-	
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 . للمصـــرف

لا يجـــوز أن يتفـــق المصـــرف والعميـــل عنـــد الوفـــاء بأقســـاط العمليات المؤجلة )مثـــل المرابحة( على ســـدادها بعملة  د-	

أخـــرى.

71- من أهم الأحكام والضوابط الشرعية للحوالات:

يجوز للمصرف أن يتقا�ضى من العميل أجرة على الحوالات. أ-	

لا يجوز للمصرف أن يتقا�ضى من العميل أجرة على الحوالات.  ب-	

يجوز للمصرف تنفيذ الحوالة إذا علم أنها لغرض محرم. ج-	

ل. لا يجوز إجراء حوالة بنكية بعملة مغايرة للعملة المقدمة من العميل المحوِّ د-	

72- أي مما يلي لا يعد من الأوراق التجارية؟

الكمبيالات. أ-	

الشيكات. ب-	

السندات الإذنية. ج-	

الأسهم. د-	

73- تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار في الأوراق المالية، وعند بيع وشراء الأسهم بالآجل فإنه:

يجوز للمصرف بيع الأسهم قبل امتلاكها ودخولها محفظة المصرف. أ-	

يجب أن يتملك المصرف الأسهم وتدخل محفظته قبل بيعها على من يطلب شراءها مرابحة. ب-	

يمكن أن يشتري المصرف الأسهم بالنقد، ثم يبيعها على البائع بالآجل بثمن أكثر. ج-	

 لتمويل ربوي تحت ستار البيع.
ً
يمكن أن يكون بيع الأسهم بالآجل طريقا د-	

74- تتميز الصكوك من الناحية المالية عن الأوراق المالية الأخرى المتداولة في الأسواق بأنها:

ذات مخاطر متدنية مقارنة بالأسهم.  أ-	

ذات مخاطر مرتفعة مقارنة بالأسهم.  ب-	

ذات إيراد غير قابل للتوقع مقارنة بالأسهم. ج-	

 مما يجعله غير قابل للتوقع.
ً
ذات دخل دوري غير مستقر نسبيا د-	

75- تختلف الأسهم عن الصكوك؛ إذ إن الأسهم:

 يجري تصفيتها فيه. 
ً
ليست دائمة دوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الصكوك، بل إن لها أجلا أ-	

 للتوقع ويحقق الاستقرار.
ً
م يكون قابلا

َ
، ومن ث

ً
ثمنها في السوق أقل تقلبا ب-	

يحصل حاملها عند التصفية على نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها بعد تسديد ما عليها من ديون.  ج-	

يسترد حاملها رأس ماله عند التصفية بصرف النظر عن قيمة أصول المصدر لها أو قدرته على سداد ديونه. د-	

76- أي من الأوراق المالية التالية يكون لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المساهمة:

الصكوك. أ-	
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السندات. ب-	

الأسهم الممتازة. ج-	

الأسهم العادية. د-	

 للتوريق التقليدي تمثل:
ً

77- يختلف التوريق التقليدي عن التوريق الإسلامي؛ إذ إن السندات بصفتها مثالًا

.
ً

حصصًا شائعة في ملكية أصول قائمة فعلًا أ-	

 بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها.
ً
دينا ب-	

 مالية يمكن للمصارف الإسلامية إصدارها وتداولها شرعًا.
ً
أوراقا ج-	

 مالية يتحمل المستثمرون فيها مخاطر مرتفعة.
ً
أوراقا د-	

78- أي مما يلي يُعدّ من الأحكام والضوابط الشرعية لصكوك الاستثمار:

يتحمل مصدر الصكوك ضمان الربح وأصل الاستثمار. أ-	

 وحامل الصك رب المال.
ً
لا يجوز إصدار صكوك مضاربة يكون فيها المصرف مضاربا ب-	

 .
ً
لا ِ

ّ
 بأجر، وحامل الصك موك

ً
لا يجوز إصدار صكوك وكالة بأجر، يكون فيها المصرف وكيلا ج-	

يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص  د-	

الصكوك.

79- عقـــود تعطـــي لحاملهـــا الحـــق في شـــراء أو بيع أصل مالي أو عيني في المســـتقبل بســـعر يتفق عليه حيـــن التعاقد، مقابل دفع 

علاوة للبائع، تســـمى:

العقود الآجلة. أ-	

عقود الخيار. ب-	

العقود المستقبلية. ج-	

عقود المبادلة. د-	

80- أي مما يلي يُعدّ من الأحكام والضوابط الشرعية للعقود الآجلة:

 .
ً

يجوز أن تكون السلعة موصوفة في الذمة، ويكون الثمن مؤجلًا أ-	

يجوز أن تكون السلعة معينة ويشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن.  ب-	

يجوز أن تكون السلعة معينة مع تأجيل أحد البدلين. ج-	

لا يجوز شرعًا التعامل بالعقود الآجلة. د-	

81- أي مما يلي يُعدّ من المبادئ الرئيسية للحوكمة في المصارف الإسلامية: 

الشفافية. أ-	

القيادة. ب-	

الاستقلالية. ج-	

الكفاءة. د-	
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82- وفقًا لإطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي، تكون مدة عضوية اللجنة الشرعية:

سنة واحدة. أ-	

سنتين. ب-	

ثلاث سنوات. ج-	

خمس سنوات. د-	

83- وفقًـــا لإطـــار الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، أحـــد القواعـــد الأساســـية فـــي تشـــكيل اللجنـــة 

الشـــرعية هـــي:

ناسُب عدد أعضائها مع حجم وطبيعة نشاط المصرف، على ألا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثلاثة.
َ
ت أ-	

.
ً

يجب أن يكون رئيس اللجنة الشرعية عضوًا مستقلًا ب-	

ألا يقل عدد أعضائها المستقلين عن ثلث أعضاء اللجنة.  ج-	

يجوز للمصرف تعيين أي عضو في اللجنة الشرعية يعمل في لجنة شرعية تابعة لمصرف آخر عامل في المملكة. د-	

84-  أي مما يلي يُعدّ من مهام ومسؤوليات اللجنة الشرعية:

الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة الشرعية. أ-	

توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين. ب-	

ج-	 ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.

الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة. د-	

85- وفقًـــا لإطـــار الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، فـــإن اعتمـــاد إطـــار الحوكة الشـــرعية للمصرف 

والإشـــراف المســـتمر علـــى الأداء الفاعـــل للإطـــار، من مســـؤوليات:

اللجنة الشرعية. أ-	

مجلس الإدارة. ب-	

الإدارة التنفيذية. ج-	

إدارة المراجعة الداخلية. د-	

86- التدقيـــق التـــي تقـــوم بـــه إدارة الرقابـــة الشـــرعية، ويهـــدف إلـــى مســـاعدة إدارة المصـــرف فـــي القيـــام بمســـؤوليتها فـــي الالتـــزام 

بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية، يســـمى:

التدقيق الشرعي الداخلي. أ-	

التدقيق الشرعي الخارجي. ب-	

المراجعة الداخلية. ج-	

المراجعة الخارجية. د-	
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87- إعطـــاء تأكيـــد حـــول كفـــاءة وفاعليـــة العامليـــن بالمصـــرف، ومـــدى التزامهـــم بالأنظمـــة والقوانيـــن والقـــرارات الصـــادة عـــن 

اللجنـــة الشـــرعية، يقصـــد بـــه:

تدقيق العمليات. أ-	

التدقيق المالي. ب-	

تدقيق الأداء. ج-	

تدقيق النظم. د-	

88- أحد إيجابيات وجود إدارة مستقلة للتدقيق الشرعي الداخلي منفصلة عن المراجعة الداخلية هي: 

تخفيف الأعباء والتكاليف المالية والإجرائية على المصرف. أ-	

إعطاء المصرف مصداقية أكثر، ويحسّن سمعته من جهة اهتمامه بالالتزام بالأحكام الشرعية.  ب-	

وجود المدقق الشرعي داخل جهاز التدقيق الداخلي يؤدي إلى إنجاز عمله بصورة أفضل وأشمل.  ج-	

تجاوز التداخل والازدواجية، التي تنجم عن عدم الدمج بين الأجهزة الرقابية في المصرف تحت إدارة واحدة. د-	

 فـــي مجـــالات التطبيقـــات والمعامـــات الماليـــة 
ً

89- »شـــخص مســـتقل يعمـــل بحياديـــة ومهنيـــة، ويملـــك معرفـــة وخبـــرة وتأهيـــا

والمصرفيـــة التـــي تعمـــل وفـــق أحـــكام الشـــريعة الإســـامية، ويملـــك الخبـــرة والمعرفـــة الكافيـــة فـــي الأعمـــال والمعاييـــر المحاســـبية 

والمعاييـــر الشـــرعية«، تصـــف العبـــارة الســـابقة:

المراجع الداخلي. أ-	

المدقق الشرعي الداخلي. ب-	

المدقق الشرعي الخارجي. ج-	

مدير الالتزام. د-	

90- يجب على البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية فيما يخص التدقيق: )اختر ثلاث إجابات صحيحة(

القيام بالتدقيق الشرعي الداخلي دون الخارجي. أ-	

إعداد دليل التدقيق الشرعي وتحديثه، وإعداد خطة التدقيق الشرعي السنوية. ب-	

إعداد استمارات وبرامج التدقيق الشرعي اللازمة لإجراء عملية الفحص والتحقق مستنديًا من صحة العمليات  ج-	

فـــي ضـــوء قـــرارات اللجنة الشـــرعية.

القيام بالتدقيق الشرعي الخارجي والداخلي.  د-	

العمل بتداخل وازدواجية ناجمة عن الدمج بين الأجهزة الرقابية في المصرف تحت إدارة واحدة. ه-	

91- المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، تسمى:

مخاطر السيولة. أ-	

مخاطر ائتمانية.  ب-	

مخاطر السوق. ج-	

مخاطر أخلاقية. د-	
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92- يُقصد بالمخاطر التشغيلية في العمل المصرفي أنها:

المخاطر التي تتعلق بعدم قدرة العميل للوفاء بسداد الالتزامات المترتبة في ذمته. أ-	

المخاطر التي تنشأ عن تغيّر غير متوقع في القيمة السوقية للأصول. ب-	

المخاطـــر التـــي تنشـــأ نتيجـــة الاختـــاف بيـــن معـــدل تكلفـــة الحصـــول علـــى الأمـــوال ومعـــدل العائـــد علـــى اســـتخدام  ج-	

الأمـــوال.

المخاطـــر التـــي تنشـــأ نتيجـــة لأخطـــاء بشـــرية أو عـــدم قـــدرة الأنظمـــة علـــى تغطيـــة حجـــم العمـــل أو عـــدم ملاءمـــة  د-	

والضوابـــط. الإجـــراءات 

93- شـــهادة يلتـــزم المصـــدر بموجبهـــا أن يدفـــع لحاملهـــا القيمـــة الاســـمية عنـــد الاســـتحقاق مـــع دفع فائـــدة متفق عليها منســـوبة 

ســـمى:
ُ
إلى القيمة الاســـمية للســـند، ت

الأسهم العادية. أ-	

السندات. ب-	

الأسهم الممتازة. ج-	

الصكوك. د-	

94- عقـــد بيـــن طرفيـــن ينـــص علـــى بيـــع أو شـــراء قـــدر معيـــن مـــن أصـــل مالـــي أو عينـــي بســـعر يحـــدد مســـبقًا عنـــد إبـــرام العقـــد، 

، فـــي تاريـــخ يحـــدد عنـــد إبـــرام العقـــد، يُســـمى:
ً
والتســـليم أو التســـوية تتـــم مســـتقبلا

العقود الآجلة. أ-	

عقود الخيار. ب-	

العقود المستقبلية. ج-	

عقود المبادلة. د-	

95- لجنـــة منبثقـــة عـــن مجلـــس الإدارة تكـــون مســـؤولة عـــن ضمـــان الالتـــزام بالأنظمـــة والإشـــراف علـــى عمليـــات البنـــك والتأكد 

مـــن توافـــر النظـــام الرقابـــي ومـــن دقـــة وعدالـــة البيانـــات المالية المعلنة، تســـمى:

لجنة إدارة المخاطر. أ-	

لجنة الترشيح والمكافآت. ب-	

اللجنة التنفيذية. ج-	

لجنة المراجعة. د-	

96- فـــي حـــال علـــم الإدارة التنفيذيـــة للمصـــرف الإســـامي بوجـــود تعاملات مصرفيـــة تتضمن عمليات غيـــر متوافقة مع أحكام 

ومبـــادئ الشـــريعة، يجـــب عليهـــا تقديـــم خطـــة تصحيحيـــة تتـــم الموافقـــة عليهـــا مـــن مجلـــس الإدارة وتعتمدهـــا اللجنـــة الشـــرعية 

لتصحيـــح الحـــالات غيـــر المتوافقـــة مـــع أحكام ومبادئ الشـــريعة خـــال مدة:

03 يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة. أ-	

06 يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة. ب-	
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09 يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة. ج-	

021 يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة. د-	

97- تنشأ مخاطر عدم الالتزام الشرعي في المصارف الإسلامية لأسباب متعددة، منها:

الالتزام بالموافقات الشرعية لطرح المنتجات أو الخدمات. أ-	

الالتزام بالتوجيهات الشرعية المتعلقة بالمستندات التعاقدية.  ب-	

عدم الالتزام بالتوجيهات الشرعية المتعلقة بالمستندات التعاقدية. ج-	

الالتزام بالتسلسل الشرعي في تنفيذ عقد المرابحة. د-	

 للسياسات 
ً
98- فحص العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة للتأكد من أن إنجازها وتنفيذها قد تم طبقا

 للقرارات والعقود المعتمدة من قبل اللجنة الشرعية، يسمى:
ً
المعتمدة من قبل الإدارة ووفقا

التدقيق المالي. أ-	

تدقيق العمليات.  ب-	

تدقيق الأداء. ج-	

تدقيق النظم. د-	

99- تسمى المرحلة التي تبدأ من طلب العميل شراء السلعة وحتى شراء المصرف لها في المرابحة للآمر بالشراء:

مرحلة الوعد. أ-	

مرحلة التملك.  ب-	

مرحلة البيع والسداد. ج-	

مرحلة استلام السلعة د-	

100- »عقـــد علـــى منفعـــة مباحـــة، متعلقـــة بذمـــة المؤجـــر، مـــدة معلومـــة، بعـــوض معلـــوم، وتســـتخدم هـــذه الصيغـــة غالبًـــا فـــي 

«، تصـــف العبـــارة الســـابقة: 
ً

تمويـــل الخدمـــات أو الأعيـــان التـــي ســـيتم إنشـــاؤها مســـتقبلًا

الإجارة التشغيلية. أ-	

الإجارة المنتهية بالتمليك.  ب-	

الإجارة الموصوفة في الذمة. ج-	

إجارة الخدمات. د-	



146

إجابات الأسئلة:

المرجع: الفصل 1 القسم 1-1-1 الإجابة: ب             	 	-1

البنـــوك المركزيـــة هـــي البنـــوك التـــي تنشـــئها الدولـــة لتتولـــى عمليـــة الإشـــراف والتوجيـــه والرقابـــة علـــى الجهـــاز المصرفـــي، ولها حق 

إصـــدار العملـــة، والاحتفـــاظ بالأصـــول الســـائلة الخاصـــة بالدولـــة، كالذهـــب والعمـــات الأجنبية.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-3-1 الإجابة: د          	 	-2

من مهام البنك المركزي السعودي، وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-1-1 الإجابة: ج           	 	-3

البنـــوك الاســـتثمارية هـــي البنـــوك التـــي تصـــدر الأوراق المالية الخاصة بالشـــركات والســـندات الحكومية، لكي تضمن الشـــركات 

تغطيـــة الأســـهم والســـندات المعروضـــة على الجمهور فـــي فترة عرضهـــا للاكتتاب العام.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-3-1 الإجابة: د          	 	-4

تمويل الحكومة وإقراضها يُعدّ من الأعمال التي يحظر على البنك المركزي السعودي مزاولتها.

المرجع: الفصل 1 القسم 3-2-1 الإجابة: أ          	 	-5

الكفالة التي تصدر للدخول في المناقصات وتنتهي باســـتحقاقها أو عند إحالة المناقصة أيهما أســـبق، تســـمى خطاب الضمان 

الابتدائي.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-2-1 الإجابة: ب          	 	-6

الودائـــع بإخطـــار يكـــون مـــن حـــق العميـــل ســـحب الأمـــوال المودعـــة لـــدى البنـــك عنـــد الحاجـــة إليهـــا بشـــرط إشـــعار البنـــك قبـــل 

 مـــا تكـــون أســـبوع أو أقـــل.
ً
ســـحب الوديعـــة بمـــدة معينـــة غالبـــا

المرجع: الفصل 1 القسم 2-3-1 الإجابة: د          	 	-7

 مـــن مجمـــوع احتياطياته 
ً
 لنظـــام مراقبـــة البنـــوك، لا يجـــوز أن تزيـــد التزامـــات البنـــك مـــن الودائـــع على خمســـة عشـــر مثلا

ً
وفقـــا

ورأس مالـــه المدفـــوع أو المســـتثمر.

المرجع: الفصل 1 القسم 2-3-1 الإجابة: أ          	 	-8

حظرت المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك على أي بنك إعطاء قرض أو منح تسهيلات ائتمانية أو تقديم كفالة أو ضمان 

أو تحمل أي التزام مالي بمبالغ تتجاوز )52 %( من مجموع احتياطيات البنك ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، ويمكن للبنك 

المركزي أن يزيد هذه النسبة إلى )05 %( وفقًا للصالح العام.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-2-1 الإجابة: ج          	 	-9

بطاقـــة الصـــراف الآلـــي، وهـــي بطاقـــة إلكترونيـــة تمكـــن صاحـــب الحســـاب مـــن الحصـــول علـــى النقـــد مـــن ماكينة الصـــراف الآلي 

بـــدون الحاجـــة إلـــى الدخـــول علـــى البنـــك فـــي جميـــع الأوقـــات، ويمكـــن الســـحب مـــن الرصيـــد مـــا دام أن الرصيـــد كاف لعمليـــة 

الســـحب.
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المرجع: الفصل 1 القسم 2-3-1  10- الإجابة: ب         	

مـــن الأعمـــال التـــي يلـــزم علـــى أي بنـــك الحصـــول على ترخيـــص كتابي من البنك المركـــزي قبل قيامه بها، تعديـــل تكوين رأس مال 

البنك المدفوع أو المســـتثمر.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-2-1 11- الإجابة: أ          	

تكـــون الفائـــدة علـــى حســـابات الودائـــع الثابتـــة أعلـــي مـــن الفائـــدة علـــى حســـابات الادخـــار بســـبب صاحـــب حســـاب الادخـــار 

يســـتطيع الســـحب متـــى مـــا أراد. أمـــا صاحـــب الوديعـــة الثابتـــة فإنـــه لا يســـتطيع ســـحب مبلغـــه قبـــل التاريـــخ المتفـــق عليـــه.

المرجع: الفصل 1 القسم 2-2-1 12- الإجابة: ج          	

يعتبر الاعتماد المستندي إحدى الوسائل التي تستطيع بها الشركة أن تستورد بضاعتها من الخارج.

المرجع: الفصل 2 القسم 2-1-2 13- الإجابة: ج          	

البنـــوك  مـــن خصائـــص عمـــل  الخاصيـــة الأساســـية  المحـــرم تشـــكل  الربـــا  مـــن  باعتبارهـــا  بالفائـــدة المصرفيـــة  التعامـــل  عـــدم 

الإســـامية.

المرجع: الفصل 2 القسم 4-1-2 14- الإجابة: أ          	

المخصصـــات هـــي مبالـــغ مخصومـــة مـــن الأربـــاح لمواجهـــة مخاطـــر محتملـــة الحـــدوث فـــي المســـتقبل، كخطـــر عـــدم الســـداد، أو 

خيانـــة الأمانـــة، أو إعســـار بعـــض الشـــركاء وعـــدم كفايـــة ضمانتـــه والتزاماتـــه لـــدى البنـــك.

المرجع: الفصل 2 القسم 5-1-2 15- الإجابة: ب         	

الخضـــوع لإشـــراف ورقابـــة البنـــك المركزي الســـعودي والالتـــزام بتعليماته يمثل أحـــد أوجه الاتفاق في الخدمـــات المصرفية بين 

المصارف الإســـامية والبنوك التقليدية.

المرجع: الفصل 2 القسم 3-1-2 16- الإجابة: أ          	

 للقاعدة الشـــرعية بعـــدم تعطيل 
ً
جـــذب الودائـــع وتنميتهـــا يعـــد مـــن أهـــم الأهـــداف الماليـــة للمصـــارف الإســـامية، ويعـــد تطبيقا

الأمـــوال واســـتثمارها بمـــا يعـــود بالأرباح علـــى المجتمع الإســـامي وأفراده.

المرجع: الفصل 2 القسم 4-1-2 17- الإجابة: ج          	

الأربـــاح المحتجـــزة تعتبـــر مـــن المـــوارد الذاتيـــة للمصـــارف الإســـامية، وهـــي الأربـــاح الفائضـــة أو المتبقية بعـــد إجراء عمليـــة توزيع 

الأربـــاح الصافيـــة للمصـــرف على المســـاهمين.

المرجع: الفصل 2 القسم 4-1-2 الإجابة: ب          	 	-18

المضاربة المطلقة هي التي يكون فيها للمصرف الحق في اســـتثمار هذه الودائع في أي مشـــروع من مشـــاريع المصرف ســـواء أكان 

.
ً
 أو خارجيا

ً
داخليا

المرجع: الفصل 2 القسم 2-4-2 19- الإجابة: أ          	

 لـــدى إدارات البنـــوك التقليدية للتحوّل بشـــكل كامل فيما بعـــد، ويُعدّ من 
ً
 ودافعـــا

ً
 جيـــدا

ً
نجـــاح النوافـــذ الإســـامية يُعـــدّ حافـــزا

آراء مؤيـــدي إنشـــاء النوافذ الإســـامية في البنـــوك التقليدية.
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المرجع: الفصل 4 2-8-4  20- الإجابة: ب          	

 مـــن اشـــتراك البنـــوك التقليديـــة مـــع 
ً
الأصـــل أن يتـــم التمويـــل المصرفـــي المجمـــع بيـــن المصـــارف الإســـامية، ولكـــن لا مانـــع شـــرعا

المصـــارف الاســـامية فـــي التمويـــل المصرفـــي المجمـــع مـــا دام أن المشـــاركة والتمويـــل يتمـــان وفـــق الصيـــغ الإســـامية المشـــروعة.

المرجع: صفحة 451 21- الإجابة: ج         	

حســـابات الاســـتثمار: هـــي الأمـــوال التـــي يودعهـــا أصحابهـــا بغـــرض الحصـــول علـــى عائـــد مـــن عمليـــة اســـتثمارها، ومـــا يميـــز هـــذه 

الحســـابات أن المصـــارف الإســـامية لا تضمـــن هـــذا العائـــد، كمـــا لا يوجـــد التـــزام بـــرد هـــذه الأمـــوال كاملـــة فـــي تاريخ اســـتحقاقها 

وتقـــوم العلاقـــة بيـــن المصـــرف وأصحـــاب هـــذه الحســـابات علـــى المضاربـــة.

المرجع: الفصل 2 القسم 1-4-2 22- الإجابة: ج        	

يعرّف مجلس الخدمات المالية الإسلامية) IFSB( النوافذ الإسلامية بأنها “جزء من مؤسسة مالية تقليدية تقوم بالاستثمار 

 فـــي المؤسســـة، ولكنهـــا لا تتمتـــع 
ً
والتمويـــل بشـــكل يتوافـــق مـــع منهـــج الشـــرع الإســـامي، وقـــد تكـــون وحـــدة متخصصـــة أو فرعـــا

باســـتقلالية مـــن الناحيـــة القانونية”.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-8-4 23- الإجابة: أ          	

التمويـــل المصرفـــي المجمـــع هـــو اشـــتراك مجموعـــة مـــن المصـــارف الإســـامية والبنـــوك التقليديـــة فـــي تمويـــل مشـــترك بموجب أي 

مـــن الصيـــغ الاســـتثمارية المشـــروعة. ويجـــب أن يكـــون محـــل التمويـــل المصرفـــي المجمـــع تمويـــل أنشـــطة اســـتثمارية مشـــروعة لا 

 علـــى التمويـــل الربـــوي.
ً
 أو جزئيـــا

ً
تدخـــل فيهـــا أنشـــطة وخدمـــات محرمـــة، ولا يجـــوز أن يقـــوم التمويـــل المصرفـــي المجمـــع كليـــا

المرجع: الفصل 2 القسم 4-4-2 الإجابة: د          	 	-٢٤

يجـــب أن يُعِـــدّ المصـــرف عنـــد ممارســـة نشـــاط المصرفية الإســـامية من خلال عمليات النوافذ ا لإســـامية -بصفة شـــهرية على 

الأقـــل- قوائـــم ماليـــة مســـتقلة لعملياته المصرفية الإســـامية علاوة علـــى القوائم الماليـــة الدورية للمصرف.

المرجع: الفصل 3 القسم 4-1-3 25- الإجابة: أ          	

صيـــغ التمويـــل الإســـامي القائمـــة علـــى الملكيـــة هـــي التـــي تعطـــي المتعامليـــن فيها القـــدرة على التصـــرف فيأخذ فيها صفـــة المالك، 

وتتمثـــل فـــي صيغ المشـــاركة والمضاربة.

المرجع: الفصل 3 القسم 4-1-3 26- الإجابة: ج          	

صيـــغ التمويـــل الإســـامي القائمـــة علـــى المديونيـــة تعتبـــر بمثابـــة ديـــن فـــي ذمـــة المتعامليـــن فيهـــا، وتتمثـــل هـــذه الصيـــغ فـــي كل مـــن: 

المرابحـــة، الإجـــارة، الاســـتصناع، القـــرض الحســـن.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-2-3 27- الإجابة: ب          	

عقـــد المشـــاركة هـــو عقـــد بيـــن المصـــرف الإســـامي والعميـــل للمســـاهمة فـــي رأس المـــال بنســـب متســـاوية أو متفاوتـــة فـــي إنشـــاء 

مشـــروع جديـــد أو تطويـــر مشـــروع قائـــم، أو فـــي تملـــك عقار، أو أصل منقول، ســـواءً أكان على أســـاس دائـــم أو متناقص بحيث 

يشـــتري العميـــل حصـــة المصـــرف بشـــكل متزايـــد )مشـــاركة متناقصـــة(.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-2-3 28- الإجابة: ج          	

المشاركة المتناقصة.
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المرجع: الفصل 3 القسم 1-2-3 29- الإجابة: د         	

 على مدى مدة العقد.
ً
 تدريجيا

ً
في حالة المشاركة المتناقصة فإن العميل سيقوم بشراء حصة المصرف في المشروع لاحقا

المرجع: الفصل 3 القسم 3-2-3 30- الإجابة: ج         	

من أهم الشـــروط والضوابط الشـــرعية لصحة المشـــاركة أن تحدد حصة كل شـــريك في رأس مال الشـــركة، سواء أتم تقديمها 

في بداية العقد أم بعد ذلك، ويجب أن ينص في عقد المشـــاركة على تحديد ربح كل طرف بنســـبة شـــائعة معلومة.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-3-3 31- الإجابة: ب         	

توصـــف المضاربـــة بانهـــا عمليـــة اســـتثمارية تقـــوم علـــى اتفـــاق بيـــن طرفيـــن، همـــا: رب المـــال، والمضـــارب أو العامـــل )أي الطـــرف 

.
ً
المختـــص باســـتثمار المـــال(. يقـــوم فيـــه رب المـــال بالمســـاهمة برأســـمال في مؤسســـة أو نشـــاط يديـــره رب العمل بصفتـــه مضاربا

المرجع: الفصل 3 القسم 1-3-3 32- الإجابة: أ          	

فـــي عقـــد المضاربـــة، ينحصـــر دور المضـــارب فقـــط في العمل وإدارة المشـــروع مقابل أجر يؤخذ كنســـبة من أرباح المشـــروع ويدفع 

المتبقـــي من الأربـــاح إلى المصرف.  

المرجع: الفصل 3 القسم 2-3-3 33- الإجابة: د         	

المضاربـــة المطلقـــة هـــي التـــي يفـــوِّض فيهـــا رب المال المضارب في أن يدير عمليات المضاربـــة دون أن يقيده بقيود. وإنما يعمل فيها 

 على ثقته في أمانته وخبرته.
ً
بســـلطات تقديرية واســـعة وذلك اعتمادا

المرجع: الفصل 3 القسم 3-3-3 الإجابة: ج         	 	-34

مـــن أهـــم الشـــروط والضوابـــط الشـــرعية لصحة المضاربة، تســـليم رأس المـــال إلى المضارب وتمكينه مـــن التصرف في المال دون 

 له.
ً
اشـــتراط حيازته فعلا

المرجع: الفصل 3 القسم 4-3-3 35- الإجابة: ب         	

صكـــوك المضاربـــة هـــي عبـــارة عـــن حصـــص مشـــاعة مـــن رأس مـــال المضاربة، حيث يُعـــدّ المالك لعـــدد من الصكوك هـــو رب مال 

المضاربة بقيمة هذه الصكوك، وفائدة هذا الأســـلوب انه يســـهل تســـييل الاســـتثمار في المضاربة عن طريق بيع تلك الصكوك.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-4-3 36- الإجابة: ج         	

 مـــن الأصول اشـــتراها المصرف بنـــاء على طلب العميل بســـعر 
ً
 معلومـــا

ً
المرابحـــة هـــي عقـــد يبيـــع المصـــرف الإســـامي لعميلـــه نوعـــا

 إليهـــا هامش ربـــح متفق عليه.
ً
التكلفـــة مضافـــا

المرجع: الفصل 3 القسم 2-4-3 37- الإجابة: ب         	

يتم البيع بالمرابحة للآمر بالشراء وفق الخطوات التالية: مرحلة المواعدة – مرحلة التملك – مرحلة البيع.

المرجع: الفصل 3 القسم 3-4-3 38- الإجابة: أ          	

مـــر بالشـــراء( من المصرف أن يكون شـــراء الســـلعة من جهة معينة 
َ
يجـــوز أن يطلـــب الواعـــد )العميـــل، أو طالـــب الســـلعة، او الا

ويحـــدد مواصفـــات الســـلعة التي يرغب في شـــرائها مرابحة.

المرجع: الفصل 3 القسم 3-4-3 3٩- الإجابة: ج         	

يجب على المصرف إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء، وينص في العقد على انه بيع مساومة.
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المرجع: الفصل 3 القسم 3-4-3 40- الإجابة: أ          	

لا يجـــوز للمصـــرف أن يبيـــع ســـلعة بالمرابحـــة قبـــل تملكهـــا. فـــا يصـــح توقيـــع عقـــد المرابحـــة مـــع العميل قبـــل التعاقد مـــع البائع 

الأول لشـــراء الســـلعة موضـــوع المرابحة.

المرجع: الفصل 3 القسم 2-4-3 41- الإجابة: ب          	

تبدأ مرحلة المواعدة من طلب العميل شراء السلعة حتى شراء المصرف لها.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-5-3 42- الإجابة: أ          	

الإجارة التشـــغيلية هي اتفاق يتم بمقتضاه اســـتئجار أصل معين أو اســـتخدامه بواســـطة مســـتأجر في مقابل قيام هذا الأخير 

بســـداد مبالـــغ دوريـــة لفترة زمنية محدودة في العقـــد إلى مالك الأصل )المؤجر(.

المرجع: الفصل 3 القسم 2-5-3 43- الإجابة: ج          	

يجوز أن يطلب العميل من المصرف أن يشتري العين أو المنفعة، مع وعد غير ملزِم من العميل باستئجارها من المصرف.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-5-3 44- الإجابة: ب          	

 بامتلاك الأصل عند نهاية فتـــرة الإجارة أما 
ً
الإجـــارة المنتهيـــة بالتمليـــك هـــي شـــكل مـــن عقود الإجارة التي تقدم للمســـتأجر خيـــارا

بشـــراء الأصـــل مقابـــل ثمـــن رمـــزي، أو بدفـــع القيمـــة الســـوقية، أو بموجب عقد هبة، أو دفع قســـط الإجارة خـــال فترة الإجارة 

شـــريطة أن يتـــم الوعـــد بشـــكل منفصـــل ومســـتقل عن عقد الإدارة الأسا�ســـي، أو يتـــم إبرام عقد هبة معلق علـــى الوفاء بجميع 

 عند تحقق ذلك.
ً
التزامـــات الإجـــارة فتنقـــل الملكية تلقائيـــا

المرجع: الفصل 3 القسم 1-6-3 45- الإجابة: د          	

 
ً
عقـــد الاســـتصناع هـــو اتفـــاق مـــع عميـــل علـــى بيـــع أو شـــراء أصـــل ربمـــا لم يتم انشـــاؤه بعد، علـــى أن تتـــم صناعته أو بنـــاؤه وفقا

.
ً
لمواصفـــات المشـــتري النهائـــي وتســـليمه لـــه فـــي تاريخ مســـتقبلي محدد بســـعر بيع محدد ســـلفا

المرجع: الفصل 3 القسم 2-6-3 46- الإجابة: ج          	

المستصنع هو العميل الذي يطلب من المصرف صنع �شيء له وفق عقد بينهما.

المرجع: الفصل 3 القسم 3-6-3 47- الإجابة: ب          	

مـــن الأحـــكام والضوابـــط الشـــرعية لصحـــة عقـــد الاســـتصناع فيمـــا يتعلـــق بال�شـــيء المصنـــوع، أن يكـــون المصنـــوع ممـــا يدخـــل 

الصناعـــة ويخـــرج عـــن حالتـــه الطبيعيـــة، فـــا يصـــح فـــي البقـــول والحبـــوب ونحـــو ذلـــك.

المرجع: الفصل 3 القسم 3-6-3 48- الإجابة: د          	

لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد. أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط في العقد.

المرجع: الفصل 3 القسم 3-6-3 49- الإجابة: ب          	

، ولكـــن يجـــوز إنشـــاء عقـــد اســـتصناع آخر على 
ً
لا يجـــوز للمســـتصنِع بيـــع المصنـــوع قبـــل تســـلمه مـــن الصانـــع حقيقـــة أو حكمـــا

�شـــيء موصـــوف فـــي الذمـــة مماثـــل لمـــا تم شـــراؤه مـــن الصانع ويســـمى هـــذا الاســـتصناع الموازي.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-7-3 50- الإجابة: أ          	

 لغير البائع بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد.
ً
التورق الفردي هو شراء سلعة بالأجل ثم يبيعها المشتري نقدا
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المرجع: الفصل 3 القسم 3-7-3 51- الإجابة: د          	

من الشـــروط والضوابط الشـــرعية لصحة عملية التورق: اســـتيفاء المتطلبات الشـــرعية لعقد شـــراء الســـلعة بالثمن الآجل، 

مســـاومة أو مرابحـــة، ويجـــب التأكـــد مـــن وجـــود الســـلعة، وتملـــك البائـــع لهـــا قبـــل بيعهـــا، وفـــي حال وجـــود وعد ملـــزِم فإنه يجب 

أن يكـــون مـــن طـــرف واحـــد، وألا يكـــون المبيـــع مـــن الذهـــب أو الفضة أو العمـــات بأنواعها.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-8-3 52- الإجابة: ج          	

القـــرض الحســـن: هـــو عقـــد بيـــن طرفيـــن أحدهمـــا المقـــرض والآخـــر المقتـــرض، يتـــم بمقتضـــاه دفـــع مـــال مملـــوك للمقـــرض إلـــى 

المقتـــرض علـــى أن يقـــوم هـــذا الأخيـــر )المقتـــرض( بـــرده أو رد مثلـــه إلـــى المقـــرض فـــي الزمـــان والمـــكان المتفـــق عليهمـــا.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-8-3 53-  الإجابة: ج          	

اشـــتراط الأجـــل فـــي القـــرض: يجـــوز اشـــتراط الأجـــل فـــي القـــرض، فـــا يلـــزم المقتـــرض الوفـــاء قبـــل حلـــول الأجـــل، وليـــس للمقرض 

مطالبتـــه بـــه قبلـــه. أمـــا إذا لـــم يشـــترط الأجـــل فيجـــب علـــى المقتـــرض الوفـــاء عنـــد الطلب.

المرجع: الفصل 3 القسمان 4-5-6 و 951 54- الإجابة: ب          	

يقوم العميل بتوكيل البنك للاســـتثمار بصيغة المضاربة أو المرابحة بأمواله مع مجموع أموال البنك للاســـتفادة من العوائد 

بما يتوافق مع أحكام وضوابط اللجنة الشـــرعية للبنك.

صفحـــة 951: الوكالـــة الاســـتثمارية الإســـامية: تعنـــي قيـــام المصـــرف بـــدور الوكيـــل عـــن الفـــرد المســـتثمر، بمعنى أن يقيـــم الفرد 

المصـــرف مقـــام نفســـه فـــي تصـــرف اســـتثماري جائـــز ومعلـــوم لمـــا يملكـــه الوكيل من مؤهـــات وقـــدرات تحفظ المـــال وتنميه.

المرجع: الفصل 1 القسم 1-1-1 55-  الإجابة: أ         	

البنوك التجارية

هـــي البنـــوك التـــي تمثـــل الودائـــع المصـــدر الأسا�ســـي لمواردهـــا، فهـــي تقبل أمـــوال المودعين التي تســـتحق عند الطلـــب أو بعد مدة 

 قصيـــرة الأجل بضمانـــات مختلفة.
ً
مـــن الزمـــن، وتمنـــح التجـــار ورجـــال الأعمال والصناعـــة قروضا

المرجع: الفصل 4 القسم 1-5-4 56- الإجابة: أ         	

 قبل تفرق العاقدين، ولا يكفي قبض أحدهما دون الآخر.
ً
أن يتم قبض البدَليْن جميعا

المرجع: الفصل 3 القسم 1-4-3  57- الإجابة: ج         	

المرجع: الفصل 3 القسم 1-6-3 58- الإجابة: د         	

 
ً
يقصـــد بعقـــد الاســـتصناع اتفـــاق مـــع عميـــل علـــى بيـــع أو شـــراء أصـــل ربمـــا لـــم يُنشـــأ بعـــد، علـــى أن تتـــم صناعتـــه أو بنـــاؤه وفقـــا

.
ً
لمواصفـــات المشـــتري النهائـــي وتســـليمه لـــه فـــي تاريـــخ مســـتقبلي محـــدد بســـعر بيـــع محـــدد ســـلفا

المصرف الاسلاميالعمبل

تحويل البضاعة بإسم المصرفتحويل البضاعة بإسم العميل

دفع قبمة البضاعة دفع البضاعة + ربح

المورد
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المرجع: الفصل 3 القسم 1-3-3 59- الإجابة: أ          	

المضاربة هي نوع خاص من الشراكة، يقدم فيه أحد الشركاء التمويل ويتولى المضارب إدارة المشروع.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-5-3 60- الإجابة: د          	

 للبائع.  
ً
الإجارة هي عبارة عن تملك المنافع مقابل الأجرة، مع بقاء الأصل ملكا

المرجع: الفصل 2 القسم 2-1-2 61- الإجابة: ج          	

الالتزام التام بمقاصد الشريعة وضوابطها وفق اجتهاد لجانها الشرعية. 

المرجع: الفصل 4 القسم 3-1-4 62- الإجابة: ب          	

عـــدّ فـــروع المصـــرف مـــن أهـــم قنـــوات التوزيـــع المباشـــرة؛ إذ تتـــاح مـــن خلالهـــا جميـــع الخدمـــات المصرفيـــة التـــي تتطلبهـــا المنطقة 
ُ
ت

 بالشـــكل المناســـب.
ً
وعملائهـــا وخدمتهـــا مصرفيا

المرجع: الفصل 4 القسم 4-1-4 63- الإجابة: ج         	

من أهم تلك المعايير التي تختلف بها المصارف الإســـامية عن نظيراتها التقليدية الإســـامية هو الامتناع عن تمويل الأنشـــطة 

والمنتجات المحرمة بذاتها أو التي تحمل شـــبهة الحرمة. 

المرجع: الفصل 4 القسم 1-2-4 64- الإجابة: أ          	

يجـــوز للمصـــرف )المقتـــرض( اســـتثمار أمـــوال أصحـــاب الحســـابات الجاريـــة )المقرضيـــن(، مـــع ضمـــان دفعها عنـــد الطلب، دون 

حـــق العميـــل فـــي الأربـــاح التي يحققهـــا المصرف.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-2-2-4 65- الإجابة: ب         	

يقـــوم المصـــرف الإســـامي باســـتثمار هـــذه الأمـــوال فـــي أوجـــه الاســـتثمار الحـــال البعيـــدة عـــن الربا بناء علـــى صيغـــة المضاربة أو 

 
ً
بناء على وكالة من العميل، ويحصل صاحب الحســـاب على أرباح حســـب نســـبة مشـــاركة حســـابه في الاســـتثمار ويتحمل أيضا

الخســـارة في حـــال وقوعها.

المرجع: الفصل 4 القسم 3-2-4 66- الإجابة: ج         	

 مختلفة بينـــه وبين شـــرائح مختلفة من 
ً
مـــن الضوابـــط الشـــرعية للحســـابات الاســـتثمارية أنـــه يجـــوز للمصـــرف أن يحدد نســـبا

أصحاب الحســـابات الاســـتثمارية.

المرجع: الفصل 4 القسم 5-3-4 67- الإجابة: ب         	

يجـــوز انضمـــام المصـــرف الإســـامي إلى عضوية المنظمات العالمية الراعية للبطاقات، بشـــرط تجنب المخالفات الشـــرعية التي 

قد تشترطها.

المرجع: الفصل 4 القسم 6-3-4 68- الإجابة: أ          	

تخول بطاقة الصراف الآلي لحاملها السحب، أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح.

المرجع: الفصل 4 القسم 4-4-4 69- الإجابة: د           	

المستفيد هو البائع الذي تم فتح الاعتماد لصالحه لغرض سداد ثمن البضاعة.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-5-4 70- الإجابة: ب           	
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يحـــرم الصـــرف الآجـــل ولـــو كان للوقايـــة مـــن انخفاض ربـــح العملية التي تتم بعملـــة يتوقع انخفاض قيمتها، ســـواء أكان بتبادل 

حـــوالات آجلـــة، أم بإبـــرام عقـــود مؤجلة لا يتحقق فيها قبـــض البديلين كليهما.

المرجع: الفصل 4 القسم 3-5-4 71- الإجابة: أ            	

، كمـــا يجـــوز 
ً
 مقطوعـــا

ً
يجـــوز للمصـــرف أن يتقا�ضـــى مـــن العميـــل أجـــرة علـــى الحـــوالات، ســـواء أكانـــت الأجـــرة نســـبة أم مبلغـــا

للمصـــرف الأخـــذ مـــن المصـــرف المراســـل.

72- الإجابة: د              المرجع: صفحة 161

 وتســـتحق الدفع بمجـــرد الاطـــاع أو بعد أجل قصيـــر، وجرى العرف علـــى قبولها 
ً
 نقديـــا

ً
هـــي صكـــوك ثابتـــة التـــداول، تمثـــل حقـــا

كأداة للوفـــاء كالكمبيالات والشـــيكات والســـندات الإذنية.

المرجع: الفصل 4 القسم 5-5-4 73- الإجابة: ب            	

فـــي حالـــة بيـــع وشـــراء الأســـهم بالآجـــل، فيجـــب أن يتملـــك المصرف الأســـهم وتدخل محفظته قبـــل بيعها على من يطلب شـــراءها 

مرابحـــة، فـــا يجوز بيع أســـهم لا يملكهـــا البائع.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-7-4 74- الإجابة: أ            	

الصكوك ذات مخاطر متدنية )مقارنة بالأســـهم(، إذ ان ســـعرها في التداول قليل التغير ولذلك يمكن لحاملها الحصول على 

الســـيولة من بيعها في ســـوق التداول في أي وقت دون خســـارة.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-7-4  75- الإجابة: ج            	

حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها )وتسديد ما عليها من ديون( قلَّ أو كثر.

المرجع: الفصل 4 القسم 3-7-4 76- الإجابة: د            	

الأسهم العادية هي الأوراق المالية الوحيدة التي لها حق التصويت في الجمعية العامة للشركة المساهمة. 

المرجع: الفصل 4 القسم 4-7-4 77- الإجابة: ب            	

التوريـــق التقليـــدي هـــو تحويـــل الديون إلى أوراق مالية )ســـندات( متســـاوية القيمـــة قابلة للتداول، وتمثل هذه الســـندات دينًا 

.
ً
بفائـــدة لحاملهـــا فـــي ذمـــة مصدرها، ولا يجوز إصدار هذه الســـندات ولا تداولها شـــرعا

المرجع: الفصل 4 القسم 5-7-4 78- الإجابة: د            	

يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك، 

وبدء النشـــاط في الأعيان والمنافع.

المرجع: الفصل 4 القسم 1-9-4 79- الإجابة: ب            	

عقود الخيار هي عقود تعطي لحاملها الحق في شـــراء أو بيع أصل مالي أو عيني في المســـتقبل بســـعر يتفق عليه حين التعاقد، 

لقاء دفع علاوة للبائع. ولا ترد العلاوة ســـواء أتم تنفيذ العقد أم لم ينفّذ.

المرجع: الفصل 4 القسم 2-9-4 80- الإجابة: ج            	

أن تكـــون الســـلعة معينـــة ويشـــترط تأجيـــل تســـليمها مـــع تأجيـــل الثمـــن، وهـــي لا تجـــوز، ولكـــن يمكـــن تأجيـــل أحـــد البدليـــن مثـــل 

البيـــع الآجل.
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المرجع: الفصل 5 القسم 2-2-5 81- الإجابة: أ            	

مـــن المبـــادئ الرئيســـية للحوكمـــة فـــي المصـــارف الإســـامية: الشـــفافية، بمعنـــى الصـــدق والأمانـــة والدقـــة والشـــمول للمعلومـــات 

نهـــم ظروفهـــم مـــن الإشـــراف المباشـــر علـــى أعمـــال المصارف.
ّ

التـــي تقـــدم عـــن أعمـــال المصـــارف لأصحـــاب المصالـــح الذيـــن لا تمك

المرجع: الفصل 5 القسم 1-4-5 82- الإجابة: ج           	

 لإطار الحوكمة الشرعية الصادر عن البنك المركزي السعودي، تكون مدة عضوية اللجنة الشرعية ثلاث سنوات.  
ً
وفقا

المرجع: الفصل 5 القسم 1-4-5 83- الإجابة: ب          	

 لإطار الحوكمة الشـــرعية الصادر عن البنك المركزي الســـعودي، من القواعد الأساســـية في تشـــكيل اللجنة الشـــرعية، 
ً
وفقا

.
ً
 مســـتقلا

ً
يجـــب أن يكـــون رئيس اللجنة الشـــرعية عضوا

المرجع: الفصل 5 القسم 3-4-5 84- الإجابة: د         	

مـــن مهـــام ومســـؤوليات اللجنـــة الشـــرعية، الإشـــراف علـــى مـــدى توافـــق التعامـــات المصرفيـــة الإســـامية للمصـــرف مـــع أحـــكام 

ومبـــادئ الشـــريعة.

المرجع: الفصل 5 القسم 3-3-5 85- الإجابة: ب        	

 لإطـــار الحوكمـــة الشـــرعية الصـــادر عـــن البنـــك المركـــزي الســـعودي، فـــإن اعتمـــاد إطـــار الحوكـــة الشـــرعية للمصـــرف 
ً
وفقـــا

مـــن مســـؤوليات مجلـــس الإدارة. الفاعـــل للإطـــار،  والإشـــراف المســـتمر علـــى الأداء 

المرجع: الفصل 6 القسم 4-2-6 86- الإجابة: أ          	

التدقيـــق الشـــرعي الداخلـــي هـــو التدقيـــق التـــي تقـــوم بـــه إدارة الرقابة الشـــرعية، ويهدف إلى مســـاعدة إدارة المصـــرف في القيام 

بمســـؤوليتها في الالتزام بأحكام الشـــريعة الإســـامية.

المرجع: الفصل 6 القسم 1-3-6 87- الإجابة: ج         	

والقوانيـــن  بالأنظمـــة  التزامهـــم  ومـــدى  بالمصـــرف،  العامليـــن  وفاعليـــة  كفـــاءة  حـــول  تأكيـــد  إعطـــاء  بـــه  يقصـــد  الأداء:  تدقيـــق 

والقـــرارات الصـــادة عـــن اللجنـــة الشـــرعية، وكذلـــك عـــن مســـتوى فهمهـــم للصيـــغ والمنتجـــات التـــي يتـــم بيعهـــا للعمـــاء، وأنهـــم 

تلـــك المنتجـــات. يقدمـــون للعمـــاء معلومـــات شـــرعية صحيحـــة حيـــال 

المرجع: الفصل 6 القسم 4-3-6 88- الإجابة: ب         	

إن اســـتقلالية إدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي يعطي المصرف مصداقية أكثر، ويحسّـــن ســـمعته من جهة اهتمامه بالالتزام 

بالأحكام الشرعية.

المرجع: الفصل 6 القسم 1-6-6 89- الإجابة: ج        	

يعـــرّف المدقـــق الشـــرعي الخارجـــي بأنـــه “شـــخص مســـتقل يعمـــل بحياديـــة ومهنيـــة، ويملـــك معرفـــة وخبـــرة وتأهيـــل فـــي مجـــالات 

التطبيقـــات والمعامـــات الماليـــة والمصرفيـــة التـــي تعمـــل وفـــق أحـــكام الشـــريعة الإســـامية، ويملـــك الخبـــرة والمعرفـــة الكافيـــة فـــي 

الأعمـــال المحاســـبية والمعاييـــر المحاســـبية والمعاييـــر الشـــرعية”.
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المرجع: الفصل 6 القسمان 6-2-4 و 3-3-6 90- الإجابة: د        	

القسم 6-2-24.	التدقيق الشرعي الخارجي:

هـــو التدقيـــق الـــذي يقـــوم بـــه مدقق شـــرعي خارجي، ويهدف إلى مســـاعدة لجنة الفتوى والرقابة الشـــرعية في تكوين رأي بشـــأن 

التـــزام المصـــرف بأحـــكام الشـــريعة الإســـامية. ولا يمكـــن للمصـــارف المحليـــة فـــي المملكـــة الاســـتعانة بمدقـــق شـــرعي خارجـــي، بـــل 

 وفقـــا لمتطلبات البنـــك المركزي.
ً
يجـــب أن تكـــون عمليـــة التدقيـــق داخليـــة

المرجع: الفصل 6 القسم 1-7-6 91- الإجابة: أ          	

مخاطر السيولة: يقصد بها المخاطر التي تنشأ عن احتمال عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.

92- الإجابة: د       	                المرجع: الفصل 6 القسم 1-7-6

المخاطـــر التشـــغيلية فـــي العمـــل المصرفـــي: يقصـــد بهـــا المخاطـــر التـــي تنشـــأ نتيجـــة لأخطـــاء بشـــرية أو عـــدم قـــدرة الأنظمـــة علـــى 

تغطيـــة حجـــم العمـــل أو عـــدم ملائمـــة الاجـــراءات والضوابـــط.

93- الإجابة: ب       	                المرجع: الفصل 4 القسم 3-7-4

ســـندات الديـــن التقليديـــة هـــي أوراق ماليـــة قابلـــة للتـــداول لتوثيـــق قـــرض بفائـــدة، حامـــل الورقـــة هـــو المقـــرض ومصدرهـــا هـــو 

المقتـــرض، وهـــي تصـــدر عـــن الشـــركات والحكومـــات والبنـــوك ويكـــون رأس المـــال )القيمـــة الاســـمية( والفائـــدة مضمونـــة علـــى 

المصـــدر؛ إذ يلتـــزم المصـــدر بموجبهـــا أن يدفـــع لحاملهـــا القيمـــة الاســـمية عنـــد الاســـتحقاق مـــع دفع فائـــدة متفق عليها منســـوبة 

إلـــى القيمـــة الاســـمية للســـند.

94- الإجابة: أ       	            المرجع: الفصل 4 القسم 1-8-4

 عند إبرام 
ً
العقود الآجلة هي عقود بين طرفين تنص على بيع أو شـــراء قدر معين من أصل مالي أو عيني بســـعر يحدد مســـبقا

، في تاريخ يحدد عند إبرام العقد.
ً
العقد، والتســـليم أو التســـوية تتم مســـتقبلا

المرجع: الفصل 5 القسم 2-1-5 95- الإجابة: د          	

لجنـــة المراجعـــة هـــي المســـؤولة عـــن ضمان الالتزام بالأنظمة والإشـــراف على عمليات البنك والتأكد مـــن توافر نظام رقابي ومن 

دقة وعدالـــة البيانات المالية المعلنة.

96- الإجابة: أ          	                المرجع: الفصل 5 القسم 3-3-5

فـــي حـــال علـــم الإدارة التنفيذيـــة للمصـــرف الإســـامي بوجـــود تعامـــات مصرفيـــة تتضمـــن عمليـــات غيـــر متوافقـــة مـــع أحـــكام 

ومبـــادئ الشـــريعة، فيجـــب عليهـــا تقديـــم خطـــة تصحيحيـــة تتـــم الموافقة عليها مـــن مجلـــس الادارة وتعتمدها اللجنة الشـــرعية 

لتصحيـــح الحـــالات غيـــر المتوافقـــة مـــع أحـــكام ومبـــادئ الشـــريعة خـــال مـــدة 03 يـــوم عمل مـــن علمها بالحـــالات غيـــر المتوافقة.

97- الإجابة: ج         	                المرجع: الفصل 6 القسم 1-1-6

تنشـــأ مخاطـــر عـــدم الالتـــزام الشـــرعي فـــي المصـــارف الإســـامية لأســـباب متعـــددة، منهـــا: عـــدم الالتـــزام بالتوجيهـــات الشـــرعية 

المتعلقة بالمســـتندات التعاقدية، مثل: اســـتخدام عقد غير مجاز من اللجنة الشـــرعية، أو اســـتخدامه على وجه غير مقبولٍ 

.
ً
شرعا
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المرجع: الفصل 6 القسم 1-3-6 98- الإجابة: ب                           	

تدقيـــق العمليـــات يقصـــد بـــه فحـــص العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الزمنية المحددة للتأكد من أن إنجازها وتنفيذها 

 للقرارات والعقود المعتمدة من قبل اللجنة الشـــرعية.
ً
 للسياســـات المعتمدة من قبل الإدارة ووفقا

ً
قد تم طبقا

المرجع: الفصل 3 القسم 2-4-3 99- الإجابة: أ                           	

مرحلة الوعد: وتبدأ من طلب العميل شراء السلعة وحتى شراء المصرف لها.

المرجع: الفصل 3 القسم 1-5-3 100- الإجابة: ج                          	

، بعوض معلوم، وتســـتخدم هذه 
ً
 معلومـــة

ً
الإجـــارة الموصوفـــة فـــي الذمـــة: عقـــد علـــى منفعـــة مباحة، متعلقة بذمـــة المؤجر، مدة

 فـــي تمويل الخدمات أو الأعيان التي ســـيتم إنشـــاؤها مســـتقبلا.
ً
الصيغـــة غالبـــا



خريطة المنهج
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الفصل/ القسموحدة/عنصر المنهج

الفصل الأولهيكل النظام المصرفي في المملكة العربية السعوديةالعنصر الأول

عند استكمال دراسة هذا القسم من الكتاب يجب على المتقدم 

للاختبار:
 

1-1

طبيعة القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية:

-1-11 ماهية ومكونات النظام المصرفي

2-1-1 الهيكل الخاص للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية
القسم الأول

1-2

الملامح الأساسية للمنتجات والخدمات المصرفية في المملكة:

-2-11 الخدمات المصرفية للأفراد

2-2-1 الخدمات المصرفية للشركات

-2-31 الخدمات المصرفية المتنوعة

القسم الثاني

1-3

الإطار التنظيمي لقطاع الخدمات المصرفية والقواعد المنظمة له:

-3-11 أهداف ومهام ومسؤوليات البنك المركزي السعودي

3-1-2 القواعد التنظيمية للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية

القسم الثالث

 

الفصل الثانيطبيعة قطاع المصرفية الإسلاميةالعنصر الثاني

عند استكمال دراسة هذا القسم من الكتاب يجب على المتقدم للاختبار:1-2
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1-2

قطاع المصارف الإسلامية  

12--1 مفهوم المصارف الإسلامية

12--2 خصائص المصارف الإسلامية

12--3 أهداف المصارف الإسلامية

12--4 مصادر الأموال في المصارف الإسلامية

التقليديــة  المصــارف  مــن  كل  بيــن  والاختــاف  الاتفــاق  أوجــه   5--12

لإســامية  وا

 القسم الأول

2-2

المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية:

2-2-1 نشأة النظام المصرفي السعودي

2-2-2 اهتمام رؤية2030 بالنظام المصرفي الإسلامي

 3-2-2التطور الذي حدث بالنظام المصرفي السعودي

4-2-2 نشأة المصرفية الإسلامية في المملكة

القسم الثاني

3-2

تحول البنوك التقليدية نحو العمل المصرفي الاسلامي:

1-3-2 مفهوم تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية

-3-22 آلية تحول بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي

2-3-3 أثر التحول على الأموال التي تلقاها البنك بفائدة، وبدائلها 

المشروعة

2-3-4 أثر التحول على توظيف الأموال

القسم الثالث

2-4

عمليات النوافذ الإسلامية:

1-4-2مفهوم النوافذ الإسلامية 

-4-22 مزايا إنشاء النوافذ الإسلامية

4-2-3 عوامل نجاح النوافذ الإسلامية

4-2-4 حوكمة عمليات النوافذ الإسلامية

القسم الرابع

2-5

الهيئات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي:

5-2-1 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي 

)AAOIFI

)CIBAFI( 5-2-2 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

)IFSB( 5-2-3 مجلس الخدمات المالية الإسلامية

)IIFM( 5-2-4 السوق المالية الإسلامية الدولية

)IIRA( 5-2-5 الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف

القسم الخامس



160

الفصل الثالثصيغ التمويل الإسلاميالعنصر الثالث

المتقــدم  علــى  يجــب  الكتــاب  مــن  القســم  هــذا  دراســة  اســتكمال  عنــد 

للاختبــار:

1-3

التمويل الاسلامي:

1-3-1 مفهوم التمويل الإسلامي

1-3-2 خصائص التمويل الإسلامي

1-3-3 أهمية التمويل المصرفي الإسلامي

1-3-4 أدوات وصيغ التمويل الإسلامي

 القسم الأول

2-3

المشاركة:

2-3-1 مفهوم المشاركة

3-2-2 خصائص التمويل بالمشاركة

2-3-3 الشروط والضوابط الشرعية لعقود المشاركة

-2-43 أهمية تطبيق المشاركة في المصارف الإسلامية

القسم الثاني

3-3

المضاربة:

3-3-1 مفهوم المضاربة

3-3-2 أنواع المضاربة

3-3-3 الشروط والضوابط الشرعية لعقود المضاربة

3-3-4 أهمية تطبيق المضاربة في المصارف الاسلامية

القسم الثاني

4-3

المرابحة:

4-3-1 مفهوم المرابحة

4-3-2 مراحل عملية البيع بالمرابحة

4-3-3 الشروط والضوابط الشرعية للمرابحة

4-3-4 أهمية تطبيق المرابحة في المصارف الإسلامية

القسم الرابع

5-3

الإجارة:

5-3-1 مفهوم الإجارة وأنواعها

5-3-2 الشروط والضوابط الشرعية للإجارة 

5-3-3 أهمية تطبيق الإجارة في المصارف الاسلامية

القسم الخامس
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6-3

الاستصناع:

6-3-1 مفهوم الاستصناع

6-3-2 أركان عقد الاستصناع

6-3-3 الأحكام والضوابط الشرعية لعقد الاستصناع

6-3-4 أهمية التمويل بالاستصناع في المصارف الإسلامية

القسم السادس

7-3

ق: التّورُّ

ق وأنواعه 7-3-1 مفهوم التّورُّ

ق 7-3-2 مشروعية التورُّ

ق 7-3-3 الشروط والضوابط الشرعية للتورُّ

القسم السابع

8-3

القرض الحسن:

8-3-1 مفهوم القرض الحسن

3-8-2 الأحكام والشروط الشرعية في القرض

القسم الثامن

الفصل الرابعالمنتجات والخدمات المصرفية الإسلاميةالعنصر الرابع

عند استكمال دراسة هذا القسم من الكتاب يجب على المتقدم 

للاختبار:
 

1-4

طبيعة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية:

1-4-1 مفهوم الخدمة المصرفية

1-4-2 خصائص ومميزات الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف 

الإسلامية

1-4-3 مفهوم قنوات التوزيع للخدمات المصرفية وأنواعها

1-4-4 معايير وضوابط منتجات التمويل والاستثمار في المصارف 

الإسلامية

القسم الأول
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2-4

الحسابات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية:

2-4-1 الحسابات الجارية

2-4-2 الحسابات الادخارية )حسابات التوفير(

القسم الثاني

3-4

المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد

4-1 التمويل العقاري

4-2 التمويل الشخ�صي بالمرابحة

4-3 تمويل الخدمات بالإجارة

4-4 التمويل بالتورق

4-5 البطاقات الائتمانية

4-6 بطاقات الصراف الآلي

القسم الثالث

4-4

المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للشركات:

4-4-1 تمويل المشاريع

4-4-2 التمويل بالإجارة 

4-4-3 فتح الاعتمادات المستندية 

4-4-4 إصدار خطابات الضمان )الكفالات المصرفية(

4-4-5 تحويل الأموال )الحوالات(

القسم الرابع

5-4

منتجات وخدمات مجموعة الخزينة والاستثمار:

5-4-1 أعمال الصرف الأجنبي

5-4-2 التحوط من تقلبات أسعار التمويل أو نسب المؤشرات

5-4-3 التحوط من تذبذب أسعار صرف العملات

5-4-4 الاستثمار في الأوراق المالية

:)VOSTRO- NOSTRO( 5-5-4 حسابات المراسلين

القسم الخامس

6-4

خدمات مصرفية أخرى

6-4-1 خدمات خزائن الأمانات

4-6-2 خدمات إدارات النقد

القسم السادس
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7-4

الصكوك الإسلامية وعمليات التوريق:

7-4-1 مفهوم الصكوك الإسلامية

7-4-2 الصكوك والأسهم

7-4-3 الصكوك والسندات التقليدية

7-4-4 التوريق الإسلامي )التصكيك(

7-4-5 الأحكام والضوابط الشرعية للتوريق والصكوك

القسم السابع

8-4

التمويل المصرفي المجمّع:

8-4-1 ماهية التمويل المصرفي المجمّع

8-4-2 الأحكام والضوابط الشرعية للتمويل المصرفي المجمّع

القسم الثامن

9-4

المشتقات المالية

9-4-1 مفهوم المشتقات المالية

9-4-2 الأحكام الشرعية للمشتقات المالية

القسم التاسع

الفصل الخامسالحوكمة الشرعية في المصارف الإسلاميةالعنصر الخامس

عند استكمال دراسة هذا القسم من الكتاب يجب على 

المتقدم للاختبار:
 

1-5

طبيعة الحوكمة في المؤسسات المالية:

1-5-1 أهداف وأهمية الحوكمة في البنوك

1-5-2 المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك

القسم الأول

2-5

الحوكمة في المصارف الإسلامية:

2-5-1 مفهوم الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية

2-5-2 مبادئ الحوكمة في المصارف الإسلامية

2-5-3 أهمية الحوكمة الشرعية في المصارف الإسلامية

القسم الثاني
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3-5

إطار الحوكمة الشرعية: 

3-5-1 أهداف إطار الحوكمة الشرعية

3-5-2 تكوين إطار الحوكمة الشرعية

فــي  التنفيذيــة  والإدارة  الإدارة  مجلــس  مســؤوليات   3-5-3

الإســامية المصــارف 

القسم الثالث

4-5

اللجنة الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية:

4-5-1 تشكيل اللجنة الشرعية

4-5-2 مؤهلات عضو اللجنة الشرعية

4-5-3 مهام ومسؤوليات اللجنة الشرعية

4-5-4 مبادئ عمل اللجنة الشرعية

القسم الرابع

5-5
ضوابط إصدار القرارات الشرعية في المصارف الاسلامية:

5-5-1 طبيعة الفتوى وآلية صدورها في اللجان الشرعية
القسم الخامس

6-5

عملية تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية:

إجراءات ما قبل اعتماد المنتج أ-	

إجراءات ما بعد اعتماد المنتج ب.	

القسم السادس

الفصل السادسالرقابة الشرعية الداخلية العنصر السادس

عند استكمال دراسة هذا القسم من الكتاب يجب على 

المتقدم للاختبار:
 

1-6

الالتزام الشرعي:

1-6-1 مفهوم الالتزام الشرعي

1-6-2 إدارة مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة 

الإسلامية

القسم الأول
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2-6

التدقيق الشرعي:

2-6-1 مفهوم التدقيق الشرعي

2-6-2 أهداف التدقيق الشرعي

2-6-3 أهمية التدقيق الشرعي

2-6-4 أنواع التدقيق الشرعي

القسم الثاني

3-6

التدقيق الشرعي الداخلي:

3-6-1 ماهية التدقيق الشرعي الداخلي

3-6-2 مهام التدقيق الشرعي الداخلي

3-6-3 طبيعة عمل المدقق الشرعي الداخلي

3-6-4 نماذج تطبيق التدقيق الشرعي الداخلي

القسم الثالث

4-6

علاقة التدقيق الشرعي الداخلي بالأجهزة الرقابية:

4-6-1علاقة التدقيق الشرعي الداخلي باللجنة الشرعية

4-6-2 علاقة التدقيق الشرعي مع لجنة المراجعة

4-6-3 علاقة التدقيق الشرعي الداخلي مع إدارة المراجعة 

الداخلية

6-4-4 علاقة التدقيق الشرعي الداخلي مع إدارة الالتزام

القسم الرابع

القسم الخامسالتدقيق الشرعي ومعايير الحوكمة الشرعية:5-6

6-6

دور الرقابة الداخلية الشرعية في تقليل المخاطر:

6-6-1 مفهوم المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي

6-6-2 دور الرقابة الداخلية في تقليل المخاطر

القسم السادس

7-6

أثر التكنولوجيا على عملية التدقيق الشرعي:

7-6-1 دور التكنولوجيا في زيادة فعالية وكفاءة نظام الرقابة 

الشرعية

7-6-2 التدقيق الشرعي الإلكتروني

القسم السابع




